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مقائق 'منسية" فى (للسألة النووية 


أو يصطفى سلاعه 


عميد كلية حقوق الاسكندرية 


التفجيرات النووية للمند وباكسخان : 
حفائق "منسية " فو المسألة النووية 


منذ أن توالت التفجيرات النووية لكل من الهند وباكستان أخذت 
تتعالى الاصوات وتعقد الاجتماعات وتتعاقب النداءات من اجل العمل على 
مواجهة هذه التفجيرات والسعى ليس فقط نحو الحد بل المنع لانتشار 
الاسلحة النووية . 

أن ما تقدم يتركز ويتمحور » حول ضرورة العمل على نزع 
الخوف والهلع من انتشار حيازة الاسلحة النووية » ومن ثم السباق نحو 
زيادتها كما ونوعا » مما يهدد السلم والأمن الدولبين . 

أن هذا التوجه يتعامل مع المسألة النووية من منطلق أنها تشغكل 
وضعا يعرض العلاقات الدولية لعدم الاستقرار » مما يتطلب البحث عن 
وسائل واساليب للعودة للاستقرار المنشود . غير أن هذا التوجه فوق أنه 
يقفز إلى النتيجة دون الالتفات إلى الاسباب التى افضت اليها ء فإنه 
سينتهى إلى مجرد سعى إلى ما ينبغى أن يكون دون مواجهة ما هو قائم . 

إن ما هو قائم هو الأساس ونقطة البداية » واسقاطه والتغاضى 
عنه لن يجعل أى جهد يبذل » أو أية دعوى تنطلق تجد الفرصة للوجبود 
ومن ثم الفاعلية » إن ثمة حقائق مهمة لا يسلط عليها الضسوء ؛ وتمشل 
الأساس لدى البحث عن التعامل مع المسألة النووية أهمها : 
اولا : إن السعى لامتلاك الاسلحة النووية يجئ كنتيجة لاستمرار مصراع 
أو نزاع بين دول معينة . فوجود نزاع واستمراره وتضساؤل امكانيه 
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احتوائه » ومن ثم حله ؛ تجعل اطراف النزاع تبحث عن كل وسيلة يمكن 
من خلالها اولا الدفاع عن موقع وموقف كل طرف ثم الانتفظار » و التدرج 
نحو العمل على حله حينما تتاح الفرصة لذلك . فالدولة التى تسعى لحيازة 
السلاح النووى تهدف إلى أن تصبح فى وضع إن لم تتمكن فيه من التفوق 
على الطرف الآخر » فإنها على الاقل من خلال السعى لامتلاك السسلاح 
النووى تحقق التوازن المنشود . فحيازة الاسلحة النووية نتيجة لوضصع 
معين » وليست سببا له . 
ثانيا : إن العمل على تحقيق التعادل النووى بين طرفى النزاع لا بديل 
عنه . فأى نوع آخر من التعامل غير كاف وغير فعال . فقيام علاقات 
دبلوماسية بين الهند وباكستان ٠‏ وتطبيع العلاقات فيما بينهما لم يحل دون 
سعى كل دولة منهما إلى حيازة السلاح النووى . بل إنه من الملاحظ أنه 
يكاد يكون هناك اجماع قومى فى الدولتين المذكورتين على ضسرورة 
تحقيق التوازن الاستراتيجى من خلال الاسلحة النووية . فالبرغم من تغير 
وتبادل المواقع بين الحكومة والاحزاب اليمنية واليسارية على السواء ؛ 
فإن الهدف واحد ولم يتغير . فأول تفجير نووى هندى تم عام 151/5 فى 
ظل حكومة غير يمينية . وآخر تفجير تم فى ظل حكومة يمينية متطرفة . 
ولا تخرج باكستان عما سبق ذكره فذو الفقار على بوتو اعلن 
صراحة عن رغبة بلاده فى حيازة السلاح النووى » والذى حققفه زعيم 
الحزب المعارض نواز شريف . 
ثالثا : برغم امتلاك الاسلحة النووية ذو تكلفة عالية » حيث يتم على 
حساب متطلبات للتنمية والتقدم » فإنه فى حالات كثشيرة يبقى الاختيار 
الاخير امام بعض الدول منظورا للأسباب التالية : 
-١‏ عدم فعالية الضمانات الدولية الحالية لحماية اية دولة فى مواجهة 
خطر امتلاك غيرها للاسلحة النووية . فالدول النووية لا توفر الحماية 
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اللازمة للدول غير النووية . ويكفى الاشارة إلى الققرار 755 لمجلمس 
الامن والذى تضمن نوعا من الضمانات من جانب الدول النووية للدول 
غير النووية التى تصبح طرفا فى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية لعام 
1و" , 

اثبت” ثبتت التجربة » وما زالت تؤكد انه رغما عن ارادة الدولة 
النووية َ بالتساهل من جانبها التحقت بعضوية النادى النووى عدة دول 
لم تكن من اعضائه لدى انشائه واقتصاره على عضوية الولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا وروسيا . يضاف إلى ما تقدم انه اتضح للجميع وبما 
لايدع أى مجال للشك أن موقف الدول الكبرى من مس ألة حيازة دول 
جديدة للسلاح النووى لا يجد رد الفعل المتوقع . 

ويكفى للتدليل على ذلك التأمل فى بيان قمة الدول الصناعية لدى 
قيام الهند بتفجيراتها الاخيرة . 

-١‏ إن الضمانات التى تباشرها وكالة الطاقة النووية غير فعالة ؛ فهذه 
الضمانات التى تمارسها هذه المنظمة استنادا لمعاهدة منع انتشار الاسلحة 
النووية يلاحظ عليها . 

أ- أنه بينما تحظر المعاهدة انتاج الاسلحة النووية فإنها تشجع 
تبادل المواد والتكنولوجيا النووية مما يفضى فى حالات كثيرة إلى اسساءة 
استخدامها () , 

ب- لا تشمل هذه الضمانات إلا المعونة الفنية . (مواد تكنولوجيا) 
ولكنها لا تمتد - وهذا موطن الخطورة - إلى التطور أو التحول الذى 
يلحق بها بعد ذلك من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية » مما يمكن الدول 
المعنية من استخدام المو اد المذكورة استخداما عسكريا هذا إلى جانب أن 
الضمانات التى يتم مباشرتها على المنشآت النووية للدول الاطراف فى 
المعاهدة لا تشمل تلك التى ترفض الانضمام اليها مما يسمح للطائفسة 


د 


الاخيرة - من الدول من انتاج الاسلحة النووية () . 

<٠‏ سهولة الحصول على كل من المعرفة التكنولوجية » والمواد 
والاجهزة لصنع الاسلحة النووية . ويكفى للتدليل على ذاك ما اوردته 
الصحف البريطانية صباح يوم الثالث من يونيو ١114‏ من اختفاء كميات 
من المواد النووية ليس فى دولة اشتراكية سابقة بل فى المملكة المتحدة 
ذاتها . 

4- الارتباط الحتمى يين ضرورة اقتران السعى نحو التنمية والتقفدم 
بتوافر الحماية اللازمة » والامن الواجب لعدم تهديد هذا الممسعى أو 
القضاء عليه . فلا يمكن لدولة أن يصبح امنها القومى معرضا للتهديد ؛ 
وان تبقى بدون غطاء امنى كاف لحماية هذا الامن من جانب مصادر 
التهديد . 

رابعا : أن المعالجة الدولية غير المتكاملة لمسألة انتشار الاسلحة النووية 
اصبحت بالامر الذى لا يمكن السكوت عنه » فلا شك أن الحد من التسلح 
كمنهج يتم أتباعه فى نطاق التسلح النووى قد فتح الطريق امام ابرام 
مجموعة من الاتفاقات . حقيقة أن هذه الاتفاقات ما زالت محدودة العدد 
والنطاق . إلا انها تعد مؤشرا للارتباط بمنهج معين يغدو التمسك به رمزا 
وتعلقا بالهدف الاساسى أى نزاع السلاح . وبرغم ذلك ؛ فان المنهج 
المتبع حاليا غير كاف لأسباب متعددة . 

-١‏ ما تم حتى الآن ليس فى حقيقته إلا معالجة جزئية لمجالات مختلفه 
للحد من التسلح (النووى) لا تشمل كل الاطراف ولا كل المناطق . 

؟- أن الدول الكبرى تقبل فقط اتخاذ اجراءات أو ترتيبات لا تشكل فى 
حقيقتها أى مساس بمصالحها الاستراتيجية الاساسية » بل - انه فى ظخل 
المجال التقديرى المتسع امامها - تجعل من الحد من التساح اداة طيعة 
لاخضاعها لمصالحها المختلفة . 
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يضاف إلى الحقائق السابقة غير المرئية والمنسية حقيقة واضحة 
للجميع وهى أن القواعد القانونية الدولية المنظمة لمنع التساح النووى 
وانتشاره قائمة على التميبز بين الدول . وسيبقى نص المادة الثالشة من 
معاهدة عدم الانتتشار النووى أكثر النصوص الدولية شاهدا وتسجيلا 
للتميز بين الدول [) , 

وهكذا فلا تخضع الدول النووية للرقابة الدولية فى نطاق الاتفاقية 
إلا بارادتها بل أن لها حق وحرية استيراد المواد النووية بلا قيد سواء من 
الدول النووية أو غير النووية . بينما الدول الاخيرة لا يحق لها الحمصول 
على أى مواد أو تكنولوجيا نووية إلا مقابل اخضاع كل نشاطاتها النووية 
لرقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية من اجل منع أى استخدام عسكرى لما 
يتم استيراده من هذه النوعيات . 

لذا » ترى الدول غير النووية أن الضمانات الدولية فى مجال منسع 
انتشار الاسلحة النووية تقوم على اساس من عدم المساواة ؛ هذا إلى 
جانب تحكم الدول المتقدمة فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة 
النووية . 

أن الحقائق السابقة وغيرها لابد أن تكون محل عناية التوجه نحو 
السعى لمواجهة اخطار انتشار الاسلحة النووية . وإذا كان هناك من 
خوف أو هلع لدى الدول الكبرى من جراء حيازة الهند وباكستان للاسلحة 
فعليها أن تبدأ الدول الكبرى بالخطوة الاولى بالبدء فى تنفي_ذ التزاماتها 
طبقا للمادة السادسة من اتفاقية منع الانتشار النووى بالبدء فى برنامج(*) 
عالمى لتدمير الاسلحة النووية بالكامل من خلال اتفاقية دولية عالمية 
وشاملة ومحدودة الالتزامات ؛ والتى يجب أن تقرن برقابة فعالة على 
احترام ما يرد بها من احكام . 

أن تكريس الوضع الحالى بمشروعية امتلاك بعض الدول دون 


مهوت 


البعض الآخر للسلاح النووى هو موطن الداء الذى لابد من مواجهته ٠‏ 

تتبقى مسألة وضع اسرائيل فى هذه المسألة إن اسرائيل ليست 
طرفا فى الاثفاقية المذكورة » ولا يمكن اجبارها على الانضمام اليسها 
وهكذا » هى قواعد القانون الدولى العام . غير انه يمكن أن يتم الزامها 
بالتخلى عن مقدرتها النووية عن طريق اعتبار أن امتلاكها لهذه المقدرة 
يهدد السلم والامن الدوليين » ومن ثم يتدخل مجلس الامن . فغير ذلك 
معناه التمسك المفرط بازدواجية المعايير فى العلاقات الدولية . فالجميع 
يتذكر انه يوم أن ارادت كوريا الشمالية الانسحاب من المعاهدة المذكورة 
وهذا حق مشروع لها » بدأت الاستعدادات لاتخاذ تدابير ضدها . 

الخلاصة أن المسألة النووية تتطلب للتعامل معها معالجة شاملة 
مستندة إلى ادراك للحقائق المرئية وغير المرئية لهذه المسألة . 
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المراجع 

-١‏ انظر فى ذلك : الدكتور حسين خلاف : ضمانة الدول الذرية لالدول 
غير المسلحة ذريا ضد الاعتداد الذرى » المجلة المصرية للقانون 
الدولى 151/5 .ع ص 35. 

1- الدكتور مصطفى سلامة : نظرات فى الحد من التسلح » دار النهضة 
العربية » القاهرة , ١141‏ ص 57 . 

“'- المرجع السابق ص 957 -514. . 

4 - المادة الثالثة التى تنص على : (( -١‏ أن تتعهد كل دول غير ذات 
أسلجة نووية طرف فى هذه المعاهدة بقبول ضمانات توضع فى٠‏ 
اتفاقية يتم التفاوض بشأنها وتعقد مع الوكالة الدولية للظاقة الذرية بما 
يتفق مع نظامها الاساسى ونظام الضمانات الخاص بها » فقط » من 
أجل التأكيد من تنفيذ الالتزامات التى تتضمنها هذه المعاهدة بغفرض 
منع تحويل الطاقة الذرية من الاستخدام السلمى إلى الاسلحة النووية 
أو أى اجهزة اخرى للتفجير النووى . ويتم اتباع اجراءات الضمانات 
التى تتطلبها هذه المادة بالنسبة إلى المواد المصدرية أو الاتشطارية 
الخاصة سواء أكانت تنتج أو تصنع أو تستخدم فى أى وجه مسن 
الارجه النووية الرئيسية » أو خارج هذه الاوجه » وتطبق الضمانات 
التى تتطلبها هذه المادة على كل المواد المصدرية أو الانشطارية 
الخاصة فى مختلف الاستخدامات السلمية النووية داخل اقليم هذه 
الدولة أو فى الاراضى الخاضعة لسلطانها أو التى تكون تحت 
اشرافها فى أى مكان آخر . 
؟-. تتعهد كل دولة طرف فى المعاهدة بألا تزود (أ) بمصدر لمادة 
انشطارية خاصة أو (ب) بجهاز أو مادة مصنعة أو معدة خصيصا 
لمعالجة أو استخدام أو انتاج مادة انشطارية خاصة » إلى أى دولة 


-1١7 


غير ذات سلاح نووى » بغرض استخدامها فى الاغراض السلمية إلا 
إذا كان هذا المصدر أو المادة الانشطارية الخاصة سوف تخضسع 
لنظام الضمانات الذى تحدده هذه المادة . 

7- تطيق الضمانات التى تحددها هذه المادة بطريقة تثفق مع المادة 
؛ من هذه المعاهدة » بحيث لا تعوق التنمية الاقتصادية أو 
التكنولوجية للاطراف » أو التعاون الدولى فى مجال استخدام الطاقفة 
النووية فى الاغراض السلمية » بما فى ذلك التبادل الدولى للمواد 
النووية والمعدات اللازمة لتصنيع وانتاج المواد النووية للاغفراض 
السلمية بما يتفق واحكام هذه المادة ومبدأ الضمان المبين فى 
الديباجة. 

4- تعقد الدول غير ذات السلاح النووى الاطراف فى هذه المعاهدة 
اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ ما تشترطه هذه الملدة 
؛ فرادى أو جماعات مع دول أخرى طبقا للنظام الاساسى للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية . وتبدأ المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية 
الدولية فى خلال مائة وثمانين يوما من بدأ وضع هذه المعاهدة 
موضع التنفيذ . على أن تبدأ المفاوضات لعقد هذه الاتفاقيات بالنسبة 
للدول التى تودع وثائقها » أو تدخل المعاهدة بعد فترة المائة وثمانين 
يوما » ليس متأخرا عن تاريخ هذا الايداع . وتوضع هذه الاتفاقيات 
موضع التنفيذ ليس متأخرا عن ثمانية عشر شهرا من تاريخ بدأ 
المفاوضات .)) 

المادة السادسة التى تنص على : (( تتعهد الدول الاطراف قسى 
المعاهدة بالتفاوض بنية صادقة من اجل الاجراءات الفعالة لوقف 
سباق التسلح النووى مبكرا ؛ ولاجل نزع الاسلحة النووية » ولاجبل 
معاهدة نزع السلاح العام الشامل تحت رقابة دولية دقيقة وفعالة. )) 


14د 


التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان 


وحق الدفاع الشرعي 
الدكتور :علي سيف النامي 
قسم القانون الدولي- كلية الحقوق 
جامعة الكويت 


في ٠١١ ١ربمتبس ١١‏ نعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لحادئي اصطدام طائسرتين مدنيتين 
غنطوفتين بأكبر برجين تاريين في مدينة نيويورك؛ بما أدى إلى تدمير البرجين بالكامل وقتسل 
وجرح الآلاف» وكذلك اصطدمت طائرة أخمرى كبن وزارة الدفساع الأمريكية؛ ونتج عن ذلك 
حسائر مادية كبيرة وقتل وجرح المئات من الأشخساص. 

وأهمية هذه الحوادث تأني من أنه ولأول مرة في التاريخ المدديث تشهد الولايات المتحدة الأمريكية 
مثل هذه المجمات الأكثر دموية و بمذه الدرجة من الخطورة وجسامة الخسائر في الأرواح أو في 
الخسائر المادية وف عقر دارها في العاصمة النجارية نيويورك وفي العاصمة السياسية واشنط.0", 
ومباشرة بعد هذه الأحداث أعلن الرئيس الأمريكي أن من قام بمذه الأعمال أو ساعد أو شارك في 
تدرييهم بأي شكل من الأشكال سوف تنم معاقبته وجلبه إلى أمريكا وتقدمه إلى العدالة. 

معد ذلك قام الرئيس الأمريكي بالتشاور مع أركان حكومته وأعلن أن أمريكا تعرضت لهحجوم؛ وهي 
في "حالة حرب"”'" مع الإرهاب في العالم كافة؛ وذهب إلى أن الجماعات الإرهابية في العالم واي 
توجد في أكثر من سين دولة مستهدفة وأن الحرب معها بدأت وثن تنتهي إلا بالقضاء فائيا عليهم» 
ودعا إلى تحالف دولي بين جميع الدول للقضاء على ظاهرة الإرهاب7". 

وبالفعل أظهر المجتمع الدولي إدانته الكاملة للهجمات الت تعرضت لما نيويورك وواشنطن عن 
طريق صدور قرار بحلس الأمن الدولي رقم 1774 في اليوم التالي لهذه الحوادث؛ وأكد عقد 
العزم على أن يكافح بكل الوسائل التهدينات الي يتعرض لما السلام والأمن الدوليان نتيجة للعمئيات 
الإرهابية. 

'"' انظر جريدة الوطن للكرنية؛ في ة 

'” ننطر مقال اليروفرسرر ]6 1أ126 413111 ني جريدة اللوموند الفرنسيق 21/9/2001, 12001013 عط . 
“' انظر بحله عأت8©/ائه!+اث ]ال بالثغة العربية»عبدد رقم 1؛ عدد حاص في 8/١‏ يتابر 7٠١1‏ ؛صادره عن دار 

الوطن للصحافة والطياعة والنشر. 
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بل إن بحنس الآمى دهب إلى أبعد من ذلك وعد أن هذه الأعمال تشكل قديدا للسلام والأس 

الدولين. 

وأيضا أكد يحلس الأمن عنى الحق الأصيل الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس وفتا للميئاق". 

وبعد تردد أمريكا في توجيه الاتمام لدولة معينة؛ أكدت على حقها في الرد على هذا المجوم الدي 

تعرضت له وأفا تستند إلى سح الدفاع الشرعي حسب المادة 2١‏ من ميثاق الأمم التحلة. 

هذا ولا سيما أن الإدارة الأمريكية ترى أن حق الدفاع الشرعي حق طبيعي ولا يحتاج استخخدامه إلى 

إذن مسبق من أي جهة؛ وأنما سترد على المجوم الذي تعرضت له في الوقت والمكان اللذين 

تسراهما مناسيين 90 

ومن ثم قامت أمريكا بتحديد المتهم الأول كذه الحوادث؛ وهو أسامة بن لادن وأعوانه المقيمون في 

أقغانستان وطلبت من حكومة طالبان تسليمه على الفور ودون شروط ودون أن تقدم الأدلة الي 

تنبت اشتراكه أو دعمه لمن قام بالممجؤع على الولايات المتحدة الأمريكية. 

وردت حكومة طالبان برفض التهديدات الأمريكية بشن حرب عليها إذا لم تسلم أسامة بن لادن؛ مما 

جعل أمريكا تقدم على تشكيل تحالف دولي وقصف أفغانستان بالطائرات »ثم التدحل البري يعساعدة 

التحالف الأفغاني الشمالي المعارض للحكومة طالبان» مما مكنها من إسقاط طالبان وتشكيل حكومة 

انتقالية جديدة والقبض على بعض أعضاء حكومة لين وببضن أعضاء ليم القاعتة المتهم بتمويل 

من قاموا با هجوم على أمريكا وتدرييهم. 

والأسئلة الت تطرح في هذه المواجهة بين أمريكا من جهة وحركة طالبان وتنْظيم القاعدة من جهة 

أخرى كثيرة ؛ ولكن السؤال الأهم في تقديرنا هو: هل بالفعل أمريكا كانت في وضع دفاع شرعي 

٠‏ “عندما هاجمت أفغانستان؟ أو معن آخر هل أمريكا تعرضت لعدوان أو هجوم مسلح من دولة 

معينسة حسب نص المادة ١د‏ من ميثاق الأمم المتحدة؟ وهل هذا الحق يعطي أمريكا السلطة لتقوم 
بتغيير الحكومة الموحودة في أفغانستان وتشكيل حكومة أخرى؟ 

في الحقيقة هناك أسكلة كثيرة تدور حول استخدام أمريكا لحق الدفاع الشرعي في أفغانستان» ومدى 

انطباق شروط استخدام هذا الحق على هذه الحالة. 


*'" انظر قرار رقم 1554 اتصادر في ٠٠١1/5/15‏ الونيقة رقم (1368)2001/عن:/5. 
”أ انظر ديياحة القرار رقم 1٠52‏ في 7٠١1/5/11‏ 


”" انظر جريدة الوطن الكويتية في 8 و5 و8١‏ أكتوير 0٠1‏ 


عات 


وأهمية هذا الوضوع تأتى مس أن آثار هذه المواحهة ما زالست مستمرة وسوف تستمر لوقت ليس 
يقصير. كذلك فإن استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد يها محرم بنص المادة الثانية _ الفقرة 
الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة ‏ وأن حق الدفاع الشرعي ما هو إلا اسشناء من هذه القاعدة. 
ومن ثم سوف نتطرق إلى هذا السؤال في مبحنين: الأول سوف يتطرق إلى مضمون حق الدقاع 
الشرعي وضوابطه؛ في حين أننا في اللبحث الثاني سنرى مدى انطباق هذه الضوابط على التدخل 
الأمريكي في أفغانستان. 


الكت 


المبحث الأول:مضمون حق الدفاع الشرعي وضوابطه 


تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على أن " يمتنع أعضاء الحيئة جميعا في 
علاقاهم الدولية من التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 
السياسي لأية دولة أو على أي وحه لا يتفق ومقاصد الأمم التحدة ". 

ومن ثم هناك التزام على الدول الأعضاء بعدم استخدام القوة في علاقاتهم الدولية ؛ بعيث أصبح مبدأ 
عدم مشروعية استخخدام القوة أو التهديد ؛ماء من قواعد القانون الدولي العام0". 

وعلى الرغم من تحرع ميثاق الأمم المتحدة للحرب واستخدام القوة من قبل الدول؛ فأنه أورد 
استكناءات على ذلك » وعد استخدام القوة فيها أمرا مشروعا » كالدفاع عن النفس الفردي أو 
الجماعي » واستخخدام القوة من قبل الأمم النحدة نفسها تنفيذا لقرار يصدر عنها". 

ومن ثم تستطيع الدول حسب ميثاق الأمم التحدة أن تستخدم القوة للدفرخ عن نفسها من الطرف 
. الغندي دون أن تكون مخالفة لقاعدة تحريم استخدام القوة أو التهديد بيها. 

ونعتقد أن أساس الحق في الدفاع الشرعي هو نظرية المصلحة للشتركة أو العامة » لأن هذه النظرية 
تقوم على فكرة مفادها أن الحق في الدفاع الشرعي ميين على الحافظة العامة مسن الدول على 
المصلحة العامة في حفظ السلم و الأمن الدوليين وتأكيد القانون الدولي©. 


انظر: , 050عته0 “ 15ة]5 لاط عع10 01 عدنا ممه 35[ لهدمتاعمعادرز “ عتاو م8 
12003 
” انطر: للواد 74 وة5 إلى 5٠‏ من ميثاق الأمم التحدة. 
كذلك بالنسبة نسلطة الأمم للتحدة في استخدام القوة » انظن : 
أزمكل د قلهاء دع1 تدم ععر1 13 عل أمامصة [ “ 0[ددهله73 ستامل:؟ 0[هدهخ1 


,2 10206 ”دع اتأععم2عم أن سقلتط ملق2000 معام أتمعل “ م1 “ أهدمتادسمعاد1 
.0 وؤتكة2 ,218100111 رلقكعمعع عناءاءعدلع1 ,نه30زل0ع6 لع «تسوطه13 


7 انظرة 
كه تمع تمن عل “ 129 لقدمنا م معام دز ععمع ءامد “ ,تلاط اأعبجرممر 
.82-19 [رك198 ,عدمععط .[1نآ عط أده عماوء (اأعمد/1[ 
كذلك هناك عدة نظريات ت#نازع ف أساس حق الدفاع الشرعي مثل نظرية المصلحة الأجدر بالرعاية » ونظرية 
واجب المحافظة على السلم و الأمن الدوليين مانب نظرية المعصلحة المشتركة. انظر : د.محمد تحمود خلف " الدفاع 
الشرعي ف القانرن الدولي الجنائي" رسالة دكتوراه؛ حامعة القاهرة4177١ءص‏ 111-115. كذلك انظره 
.5 ركتعة2 ,”ومع دعل اأأععل عل عأاتها" رطواولم 1 
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وهدا يتم ي نظريا مء أهداف الأمم المتحدة ومقاصدها الي قامت كدف احافظة على السلم والأمن 
دوليين ء حظر استحدام القوة ومنع العدوان.ولكن. هل هذا الحق مطلق وواضح؟ بمعين هل هو محدد 
ثاما بعيت لا يوجد حلاف حول مضمونه أو شروط استخدامه؟ 

هذا ما سوف نتطرق إنيه في المطلبين الأول والشاني من هذا الملبحث. حيث ستتعرف أولا على 


مضمون هما الحتي ثم عمى شروطه. 


المطلب الأول:مضمون حق الدفاع الشرعي 


يعد حق .فاع الشرعي الفردي أو الجماعي من الأسباب المبيحة لاستخدام القوة السلحة. 
هقد نصت المادة 2١‏ من ميثاق الأمم للتحدة على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص المق 
لطبيعي نسولء فرادى أو جماعات» في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قسوة مسلحة على أحد 
'عضاء "الأسم للتحدة" » وذلك إلى أن يتخذ بلس الأمن التدابير اللازمة لمحفظ السلم والأمن الدولي 
. والتدابير :ل اتفذها الأعضاء استعمالا لح الدفاح عن التفس تبلغ إلى الخلس فورا » ولا تؤثر 
تك التدابير بأي حال فيما للمجلس -يمقتضى سلطته ومسؤولياته الستمدة من أحكام هذا 
ميناق- من الحق في أن.يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم و 
لأمن الدوني أو إعادته إلى نصابه"0©, 


(١)العص‏ - للغة الإثخطيرية : 
0 1ه لطعم أطع عطس عط عتقجوطة للهداء عع مقط أمعوعدم عا مد عسمتدطاه110» 
26 وتناعع0 2020 لعدعة ده 12 عع سمعع ل اعد عبرناءء لام عه أقدل1ن0م1 
كع تناذوء مر جععلة حفط [تعوجه© أسبوء5 عط أثتسنا ركدهغد[2 لعأتدل] 4ه «عطدعا1 
:جا تععلها دعساكمء/! .بسع لمع ععدعم [3د0 2 صفامة متفاستةمم 10 لإتةذقعععم 
لداعت مردوزغط لأقطه ععصعاء0 ]عه 4ه غطع نم ونطا 2ه عدتعرعي عا هذ ورعطبوعاية 
عط أعققة نوبت نزهة مامه القطة لسة اتعصده باتسععة عط 0 لمأرممعر 
للجيادا عط ععلمبا اتعصنده© بواسمعء5 عد كه بات تموهوموة: كمه ومطالج 
0 7م070 ها قدوعمعن1 كصمععل )1 35 طمتاع2 طعنة عدا بزمة غ2 معلا مأ رعاتفت 
”لماعم همة عممعم لقدمتئةمعاها عرماقع؟ ره متقامتقدد 


امد 


ف الحقينة » هذا النص قد وضع بعد تقدم اقتراحات ومناقشات كثيرة تمت بين الدول''' أثناء مؤتمر 
سان فرانسيسكو في عام ١842‏ الذي تم خلاله وضع ميثاق الأمم المنحدة. حيث كان هناك اتجاهان: 
الأول : يرى أنه في حانة شلل بحلس الأمن بسبب استخدام أحد الأعضاء الدائمين لحق التقض 
"الفيتو” + فإن الدولة المعتدى عليها ستكون غير محمية إذا لم نصرح صراحة لما بحق الدفاع الشرعي. 

أما الاتماء الثاني : فيرى أنه لابد من زيادة دور المنظمات الإقليمية واستقلالها , في حالة الضرورة» 
وذلك حوفا من أن تشل حركة هذه المنظمات الإقليمية بوساطة استخخدام حق الفيتو من الأعضام 
الخخمسة الدائمين بمجلس الأمن. لذلك اقترح الاتماد السوفبيي أثناء المفاوضات مع الدول الدائمين 
العضوية أن يتم النتص على استثناء استخخدام ال القوة دون الانتظار للحصول على تصريح بذلك من 
مجلس الأمن” ".وهذا الاقتراح السوفيي تمت مراجعته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا » 
ثم تم اقتراح نص بذلك من قبل الأعضاء النمسة دائمي العضوية في مجلس الأمنء بنوده تطابق في 
جوهرها للادة 2١‏ الحالية والخاصة بالدفاع الشرعي. ومن ثم في مؤتمر سان فرانسيسكو تم تبي 
الاقتراح مع بعض التعديلات الشكلية© . 

وللتعرف على مضمون حت الدفا اع الشرعي » علينا أن نفسر المادة لياق . ولقد تنازع تفسير 


هذه المادة مفهومان» أحدهما ضيق والآخر واسع 0 


أولا : المفهوم الواسع لحق الدفاع الشرعي : 

تسمى هذه النظرية بالنظريةٍ المقررة » وتأخذ هذه:النظرية بالتفسير الواسع والذي يعطي الحق بلجميع 
الدول الأعضاء في الحيئة الدولية وغير الأعضاء بصفة فردية أو جماعية في ممارسة حقهم في الدقاع 
ره 2 


4 انظر: د. محمد محموه نلف * الدفاع الشرعي في القائرن الدولي الجنائي" مرحع سايق » ص 485-48٠١‏ 
ع كذلك انظر 
10 وع2آ عامقط© و[ مز “ 51 عتعتاية 1 عمتقادع سعروه “ عدعدكة© متومامم 
أء 004 .1.2 ع0 «متاععع01 13 كلاهة عأعتاعة عدم عأعتاعة عنتقاصة ستصمه “ دعمزل] 
1 وق ,12600151103 ,0111011 عع 2 رأع[اء2.م 
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بين انظر: 


علأقصه أصتل روعاقاة اعاتمتآ عازه -وهم نداعم موزعه؟ لمع دتداومة عام" 
.200604 ر1,2509 ,1945 رماع 0تطكه بالا رع متاضتم الع سدسم امع روتعموم 
(' انظ : 


772 عاتن .مه “ 31 عأعتاتة [ عكتقادة درم “ رعمهددق ولتزماكم 
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وسبب ذلك في استقادنا هو إتحفاق نظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في الفصكك السابع من يشاق 
الأممالتحة » م كذلك للتوتر الموجود بين الشرق والغرب » وأيضا بسبب التوتر الذي كان موجودا 
بن الدول لاستعسارية وبين الأقاليم الت تحت نفوذها. 

كل هذء الأسباب جعلت الدول تبدأ تدريجيا بتفسير حت الدفاع الشرعي تفسيرا واسعا حي يشمل 
الاعتراف ناخ في الدفاع الشرعي عند وقوع هجوم مسئح أو عدوان أو حى بحرد قدديد بالعدوان. 
كذلك دهب أصحاب هذا المفهوم إلى الاعتراف بق الدفاع الشرعي الوقائي وحماية مواطنيها في 

الختارج [ذأ كانوا ني حالة خطر وللرد على العدوان غير المباشر"». 


ثانيا: امنفهوم الضيق لحق الدفاع الشرعي : 


نسمى هذه النظرية بنظرية المفهوم الضيق أو !لنشئة » وهي لا تعترف بالحق في الدفاع الشرعي إلا في 
أضيق الحسود الي بعل له مضمونا كاملا ومحددا. 

وأنصار هنا اللفهوم ينكرون ويرفضون فكرة الحق في الدفاع الشرعي لوقار0©. كذلك يرى أنصار 
هذا اللنهوء الضيق أن المفهوم أقرب إلى الصواب وأنه يتفق فعلا مع روح الميثئاق ومبادئ الأمم 
المتحدة . وأضمها امحافظة على السلم و الأمن الدوليين ومنع العدوان . 

ويرون أيضا أن المادة 2١‏ من الميئاق واضحة وصريحة في وضع الشروط والقواعد الواجب توافرها 
عند ممارسة -حق الدفاع الشرعي. فد تم وضع شروط لممارسة هذا الحق إذا اعتدت قوة مسلحة على 
أنخرى. .تمعن أن استعمال حق الدفاع الشرعي لا يجوز إلا إذا وقع هجوم أو عدوان مسلح على 


ر١)‏ انض مزيدي هدا الاثْمام في : 
[0190101ها نزط م1020 01 عدن عط 02 ه260[نوع عط “ 772100 لزإعسامدس11 
.5 831 [0ب, 1952.2 ,آلخ ع1 “ جد[ أقده 21 مع اها صا دعأماد 
صمع00ه1 دز مقع 1عء5611-0 320 تمدع معته1 رلاهلذوعمععة “ أعاءتتطاء5 معامع)اة 
.3 136 .201 ,2 ,1972 ,آلف “ بها [هدهقمرعام1 


(؟)انظر عه المفهرم في : 
:. محمد سود نحل " الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجناني " مرجع سابق , ص 7328 
ع. ويضا عا " العدران السلح في القاتون ألدولى" ير سالة دكتر, اد جامعة القاهرة, د/51 21 ص /411. 
كذئك مع * 
1957 ,27 ,12897 0281 فصع اهز تعلدنا بواتتنععة علاتاءع1[مه “ ,لالتاضآاع ]1 .11 
3 1 


-9آت 


الدولة المدافعة » وكذلك هناك شرط التناسب ء وذلك بأن الدفاع لا يجوز أن يتم إلا بعد وقوع 
العدوان ‏ وأن يكون يوسيئة مناسبة أو مساوية لوسيلة العدوان. واشترطت المادة 2١‏ أيضا إشراف 
بحلس الأمن الدولي وأن تبلغ التدابير المتخحذة إلى مجلس الأمن فورا بوصفه ابلنهة الوحيدة المنوط 
يما حفظ الأمن والسلم الدوليين!". 

ومن ثم يمد أن هناك شروطا لممارسة الحق في البدفاع الشرعي ؛ وهذا هو مضمون المطلب الثاني. 


المطلب الثابئ: شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي 


إن الحق في الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة العدوان لا ينشأ إلا إذا كان هناك عدوان مسلح 
ومباشر وواقع على الدولة المدافعة نفسها أو غيرها من الأعضاء في اللجماعة الدولية والي ترتبط برباط 
المصلحة المشتركة9 , 1 
ومن ثم العدوان العسكرئ فقط وليس أي مبرر آغحر يسمح باستخدام حق الدفاع الشرعي » ما يعي 
أن نتفق على تعريف العدوان. ولكن من المدهش أن أمرا مرتبطا بالأمن الماعي الدولي لم يعرف 
بوساطة ميثاق الأمم المتحدة , مما جعلنا ننتظر عشرين سنة حتق نرى إجماعا على ذلك0". 
فقد ظل المجتمع الدولي يبحث من عهد عصبة الأمم » ولم يتوصل إلى صياغة تعريف للعدوان يتفق 
عليه جميع أعضاء امجتمع الدولي إلا في ١4‏ ديسمبر عام 19174.حيث صدر قرار الجنمعية العامة رقم 
7715 خلال دورقا التاسعة والعشرين بتوافق الآراء على نص قانون مهم اشتمل على تعريف 
للعدوان©. 
انظر أزيد من التفاصيل : 

از 202166215 0116 لثتة 03563 هل عقمعاع10اء5 01 أطوت عد ““ خا 1055زد5 


.220-241 1960,5 ,281375011 “ بجدا لقدمتتقمعام1 


زين 


انظر في شروط استخدام حق الدفاع الشرعي حسب المادة ١ه‏ من اليثاق في : 
.182-19 2م01 .ره ”[1نآ عط تعلهن عدمع1ه0 1[ع5 *”,.10 غنم ترو8 


(1)اتطر: 
,02 1أتلع 6 “ عتأطنام [211008 معام المصل “ ,2 متذاخ ,نآ عاإعوط ,1 © معنزيعل2 
.2899 0.10.1[ 
(4)أنظر قرار الخمعية العامة رقم 7714 ( ذورة 15 ) الصاذر في ١4‏ ديسمير 191/4 » ونيقة رقم 
(9890/م). 


15 


ويتضمن نص التعريف الذي أصدرته الجمعية العامة مقدمة تمتوي على عشر فقرات توضح الدوافع 
والأسباب السياسية والقانونية الي دعت إلى تعريف العدوان » ثم ثماني مواد تعدد أحكامها معى 
العدوان وأركانه وأنواعه وآثاره 29 

وقد عرفت المادة إلأولى العدوان بأنه " هو استخدام القوة السلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة 
أخرى أو مللامتها الإقليمية أو استقلانما السياسي أو بأيسة صورةٌ أخرى تناق مع ميناق الأمم 
المتحدة". 

وأوردت المادة الثالئة بعض الأفعال الي تكون لما صفة العدوا » وذلك على سبيل المقال لا 
الحصرا”" . بمعين أنه يجوز مجلس الأمن أن يقرر إذا ما كانت تصرفات أخرى تشكل عدوانا وفقا 
لنصوص الميثئاق. . ش 
ومن ثم وحسب المادة ١ت‏ من ميثاق الأمم المتحدة , بجد أن هناك ركنين رئيسين للدفاع الشرعي 
وها : الاعتدام/والدفاع. ومن ثم هناك شروط لكل منهما حسب قواعد القاتون الدولي العام » وهذا 
ها سوف نبحثه تباعا. 1 


(١)انظر‏ القرار في : . 

“ ءتاطنام لقدهتلقسيع اهز اأمعل عل معاررء) دلمه “ نإنامنا8 عتصدل[-عرورط 

.1 ,1996 ,1241:1102 
(١)وهذه‏ اخالات الذكورة نوجزها فيما يلي 5 
- فيام اللقوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أر احتلال عسكري ولو موقنا أو حزئيا. 

قيام التقراث المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل أو غيرها من الأسلحة. 
- حصار موا دولة أو صواحلها. 
فيام القوات بمهاجمة قوات برية أو بحرية أو حوية أر أسطول تخاري لدولة أخرى. 
قيام دولة باستخدام قواما المسلحة داخبل إقليم دولة أخرى بمرافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع 
الشروط الي ينص عليها الاتفاق أو تمديد وجودها بعد فهاية الاتفاق. 
- سماح دولة باستخحدام دولة أحرى لإقليمها لارتكاب عمل عدوا ضد دولة ثالثة. 
- إرسال عصابات أر جماءات أو قوات غير نظامية أو مرتزقة مسلحة من قبل دولة ما أو باسمها ضد دولة 


أخ رتاء 
أنظر : د.حسين عبد النائق -حسونة * توصل الأمم المتحدة إلى تعريف العدوان” » اغخلة المصرية 
للقانود النول- الجلد ؟5-1/ا151 - ص031. 


ولا 


أولا : شروط. العدوان : 

حسب تعريف العدوان السابق» حي توجد حالة الدفاع الشرعي لابد أن يكون هناك عدوان مسلح 
" هجوم مسلح" حال ومباشر يهدد أحد الحقوق الأساسية للدولة المعتدى عليها. 

ومن م يتن أن هناك شستزوطا معينة بحيث :إذا تت تلك الشسروط اتتقت عن الفسغل صفة 
العدوانا' وحي : 

أ- أن يحدث عدوان مسلح وغير مشروع : 

ف القانون الدولي» حق”الدفاع الشرعي هو صمام الأمان » والمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
تعترف بحو شفع الشرعي الفردي والدماعي.عندما يتعرض أحد الأعضاء لاعتداء عسكري. 

ومن ثم يشترط لإعمال الحق في الدفاع الشرعي » وقوع العدوان بالفعل أو هجوم مسلح وغير 
مشروع. 1 

والعبارة الفرنسية ”25176 38876558011" تعن اعتداء مسلحا أي أنه لابد أن يكون هناك اعتداء 
مسلح قد وقع بالفعل: والحقيقة أن عبارة "عدوان مسلح" ليست أوسع من عبارة " هجوم مسلح" في 
الإنخليزية ”2113016 060ق “ كما ذهنب إلى ذلك أنصار نظرية الدفساع الشرعي الوقائي9, 
بل إن عبارة "عدوان مسلح" تدل دلالة واضحة على سدم مشروعية هذا العمل بطريقة أوقع من 
عبارة "هجوم مسلح" 

من جانب آخخرء يرى أنصار التفسير الواسع لنص المادة ١ه‏ أن النص الفرنسي يغطي الدفاع الشرعي 
ضد هجوم وقع بالفعل أؤ:وشيك الوقوع ويستندون إلى الأعمال التسحضيرية لنص للادة ١ه‏ 
وكذالك القانون الدولي العرني السابق على إبرام ميثاق الأمم التحدة. 

كبلك يستسند أنصار التفسسير الواسع إلى عبسارة الحق الطبسيعي أو الأصسيل ]1016872 
“لاقةة السواردة في المسادة ذاقا وال تصف الدفاع عن النفسس ليشمل الدفاع 
الشرعسي الوقائي .وذلك على ساس أن الإشارة إلى الدفاع الشرعي على أنه الحق الطبيعي أو 
الأصيل ء لابد أن يعني الإشارة إلى.حق النفآع الشرعي الذي كان قد نشأ في أحضان القانون 
السدولي العرني والذي يشمل كلا من الدفاع الشرعي ضد هجوم وقسع بالفعل والدفاع الشرعي 
ضد هجوم وشيك الوقوح. 


(1) انظر في شرط العدوان المسلح في حق الدفاع الشرعي : 

19517 “ [([1 عطا أله جو[ ع( “ معدرم ع1 
انظر: د. جميق بحسد حسين " الدفاع الشرعي الوقائي في القانون الدرئي العام " مكتسية العسالية بالمنسصورة» 
0344 ص4 1. 


مك 


ورد عسى سار هذا الرأي. من جانب » يرى الدكتور جميل " أن أنصار نظرية الدفاع الشرعي 
.وقائي ق حمنوا عبارات المادة ١ه‏ أكثر ما تحتمل؛ ومن بين هذه العبارات عبارة " الحق الطبيعي أو 
أصيل” أ “اطع أمععطوة" » ذلك أن هذه العيارة نم يقصد ها أبدا إشارة إلى القانون الدولي 
لعرفي الذي يرتكز على قضية الكارولين2 أو غيرها ....؛ ولكن كل ما قصد بكا هو أن حق 
لدفاع عل نفس إذا حُدث هجوم مسلح على الدولة هو حق طبيعي أو أصيل للدولة ييز لها 
ستتحدام تدابير الضرورية واللازمة لصد هذا الهنجوم حي يستطيع مجلس الأمن الاضطلاع 
تمسكولياته والتعامل مع ا حالة بحسب ما يلزم. وهو حق طبيعي وأصيل لأنه من غير الطبيعي أو 
معقول أد يطلب من الدولة الي يكون قد وقع عليها بالفعل هجوم أو عدوان مسلح أن تنتظر ولا 
ترد على هنا الحجوم أو العدوان ولا تنخذ أي تدابير لازمة لصده وذلك اننظارا لقيام مجلس الأمن 
اتفاذ ها يسرم من تدابير"90, 

من جانب حر ء التركيز على أن حق الدفاع 'الشرعي حق طبيعي يعن أنه ليس حقا تحلقه الميئاق 
وأنشأه » بر إن المادة 1ه كاشفة وليست منشكة . 


ويرى كسن أفا إيضاح نظري ليس له أي قيمة قاننية » بل القصود بما أن هذا الحن كان موجودا ٠‏ 
في القانون 'ندولي قبل اليثاق » وأن اميئاق جاء لينظم استخدامه فقط من خلال المنظمة الدولية” 
في الواقع. “مدول الغرية وإسرائيل تؤيد التفسير الواسع للعدوان أو الححوم المسلحء وترى أنه في 
لإمكان استخدام القوة بناء على حق الدفاع الشرعي الوقائي دون حصول عدوان أو هجوم مسلح 
الفعل. وإسرائيل استندت إلى حق الدفاع الشرعي الوقائي في كثير من المناسبات؛ مثل هجومها على 
مصر في عاء ١1371‏ ء وعلى المخيمات الفلسطينية في لبنان عام 191/2 » وعلى المفاعل التووي 
لعراقي في عام 1341 0 


)١(‏ كارو ين هي سفينة تمارية كانت تقوم بتموين بعض اللجماعات المنمردة ضد الحكم البريطاني في كندا , تم 
إغراقها ي منطقة (شلوسر) ذال الحدود الأمريكية امجاورة لكندا ليلة 1811/15/5٠‏ من قبل القسوات 
البريض ية. ولقد أوضحت بريطانيا أفا قامت بذلك العمل بناء على حق الدفاع وامحافظة على النفس » وذلك 
برسالة وجيها السفير البريطان في واشنطن إلى الحكومة الأمريكية. انظر تفصيل هذه القضية في : 

ف حير محمد حسين " الدفاع الشرعي الوقاني" مرجع سابق ؛ ص 117-115 
'" انظر : -. حمل محمد حسين ” الدفاع الشرعى الوقائي" ‏ مرجع سابق » ص 775 
“ انظر : علاء افدين ماس » " استخطام القوة في القانون عت اع 
رصق اء م 1 


*' انظر تريح مندوب إسرائيل في بحلس الأمن في 254 الوثيقة رقم ١7.2288‏ 5/2. 


1 


ويرى بعض الفقهاء أن التهديد بالسلاح النووي ينشئ للدولة الحق في الدفاخ الشرعي ولو بال هجوم 

أو اتفاذ أي إجراء وقائي لإسكاات هذا التهديد أو على الأقل للحد من تخطورته”''. ولكن 
هناك اماه آخر يرى أن التهديد باستخدام القوة لا ينشئ الحق في الدفاج الشرعي الوقائي لأن هذا 
النوع من الدفاخ لا يقره الميئاق» كما أنه يتعارض مع نص المادة 2٠‏ الي كانت صريعة في نصها"». 
ونعنقد كلما يرى كلسن بأن التهديد باستخدام القوة حي ولو بالأسلحة النووية لا بيرر الحق في 
الدفاغ الشرعي لصراحة النص عليه(”. حيث إننا إذا أحذنا بالتفسير الواسع فسنكون كمن يعود إلى 
مفهوم المساعدة الذاتية"»: الذي حرمه الميثاق» أو إلى إقامة نظامين للدفاع عن النفس: الأول بمقتضى 
الميشاق. والثاني .ممقتضى القانون الدولي التقليدي. 

ومن ثم فإن المستقر عليه هو أن التهديد باستخدام القوة لا يعطي الدولة المهددة الحق في الدفاج 
الشرعي لأن هذا الحق لا ينشأ كما قلنا إلا إذا حدث هجوم أو عدوان مسلح فعلي؛ ولكنه يعطي 
للدوئة فقط إمكانية اتخاذ إجراءات عادية للحد من هذا التهديد أو وقفه قدر الإمكان بشرط ألا ترقى 
تلك الإجراءات إلى مرتبة الدفاع الشرعي الوقائي لأنه محرم دوليا ولا ينفق مع أحكام لميثاق!, 


الوقاني 


ب- أن يككون العدوان حالا ومباشرا: 

ومعى هذا أن يكون العدوان قد وقع بالقعل وليس وشيك الوقوع. وفي هذا يختلف القانون الدولي 
عن القانون الداعحلي (الحنائي) الذي اعترف بالق في الدفاع الشرعي حق ولو كان العدوان وشيك 
الوقوع أو مستقبلاة", 


)١(‏ انظرا: 
.779 ,آ,خ. .1 “ لقممفكقسعنهز أزمعل عل دم أرأعملم “ معكدعرم5 
(؟) اظر: 
-ع8مقداء لمعء! “غ101 01 عكنا عط 1ه ده (الطتطمرم عط ده “ع دزاهظ1 ..ى.2.17 
.6 ,,027001آ ر16ماة. ل 01 انام صم دز وتزوووط 
7" انظر : د. محمود خميري بنونه » " القانون الدولي واستخخدام الطاقة النووية " » الطبعة الأوليء القاهرة 191/1 
ص28ا. 
9 بالسسبة لتفصين الساعدة الذاتية. انظر : د. مئ محمود مصطفى " استخدام القوة المسلحة في القانون الدويي بين 
الحظر و.لإاحة"ء دار النوضة العربية0 القاهرة» 1989 ععن78. 
(0) انظر : ١‏ 
.6 1963 ”مع هاو نط عمرم1 عط 04 عدن عط “ ءتأجووجمر8 
: د.حمود بحيب حسن * دراسسات في القسانون السلنولي الدسائي" الطبعة الأرل “سن غسير دار 
نشر:. 55 اءص8 14. 


د 


٠‏ يتترط كدحث في العدوان أن يكون مباشرا. ,معن أن تكون القوات المعتدية قد غزت بالفعل الدولة 
معتدى عسيها أو جزء من إقليمها بطريقة مباشرة » وقد أثار حق الدفاع الشرعي ردا على العدوان 
غبر المباشر حلافا في ته القانون الدولي.؛ حيث جاء نص المادة 1ه خحاليا من أي تعديد”"". 

بيد أن هناك عِنه دول ترى أن نص المادة 2١‏ تغطي العدوان غير المباشر . ومن ثم بالإمكان استخدام 
حق الدفا خ الشرعي في مواجهة'هذا العدوان غير المباشر. 

فإسرائيل كانت تؤيد ذلك عندما هاجمت المخيمات الفلسطيية في لبنان 3151/2 كذلك جنوب 
'فريقيا أحذت ذا الرأي عند هجومها على أنغولا والضربات الجوية على زامبياء أيضا روديسيا 
بخنوبية بررت ضربافا الحوية على زامييا. 

وهذه الدون تؤكد أن الاعتداء على الحقوق السيادية للدولة اللعتدى عليها بوساطتهم؛ يبررها أن هذه 
إندولة نساهت أو قدمت دعما فعالا لأعمال إرهابية ضد إقليم أو متلكات الدول الي 
تاف بالمضوءة. 

ولكن لا نستطيع القول إن المجتمع الدولي قد قبل هذه التبريرات القسانونية. حيث إذا تفسحصنا 
المناقشات الي دارت في بحلس الأمن بعد هذه المحمات؛ بد أن كل دول العالم الثالث والدول 
الاتراكية والدول الغربسية بما فيها أمريسكا وبريطانياء ترى أن هذه الأعمال تنالف ميثاق الأمم 
المحدة 7 , 

وذهبت الدول الغرية لنقول إن هذه الهخمات الجوية والتدخلات العسكرية من قبل إسرائيل وجحنوب 
أفريقيا وروديسيا تشكل غفالفة للسيادة الإقليمية للدول المعتبدى عليهاء ومن ثم تكون هذه الأعمال 
عنالفة لميئاق الأمم التحدة. 

والمجمعية العامة للأمم المتحدة لا تأخشذ بالعدوان غير المباشر. حيث تبين ذلك عن دما قدمت كوبا 
شكوى إلى الجمعية العامة بسيب دعم الولايات المتحدة للمتمردين في كوبا وإمدادهم بالسلاح 
بتعصد قنب نظام حكم فيدل كاسترو, حيث أمدتهم بالسلاح من قواعدها في جواتيمالا وفلوريداء 
ولكن تمكنت الحكومة الكوبية من القضاء عليهم. 


''' انظر : د. حمد محمرد حلف . مرجع سابقء ص 41*. 


““انظرا: 
2781 عاتن وه ”...ع تتقاهع سصصرمه “ عدع255ن) 10دمااتظ 

(*)انظر: 
بالدسبة لإسرائيل (9.11.قعقم,1972 سصتداز 6 2رعوهقةة عمدت 5/1650) 


بالنسبة لخوت أقريقيا وهجومها ضد زاميا 1995 ؛ تصريح الندوب البريطان ‏ (8/200.1948,24-5) 
بالنسبة لروديسيا وهجومها ضد زامبيا 1574 » تصريح مندوب كندا 
(2.7هم,1978 تعقطد 6 [رععمدةة عد 5/2069) 


رت 


قهذا الدعم حب التفسير الواسع لنعى الادة 2١‏ يعد عدوانا مسلحا ء إلا أن الجسعة العامة م تعده 

كذلك . بل تبنت قرارا وأوصت باتفاذ النذابير السلمية لحل هذا التوتر في الوقت الحاضر”". 

كذلك بغت محكمة العدن الدولية مسألة العدوان المباشر وغير المباشر في قضية الآعمال العسكرية 

وشبة العسكرية في نيكاراجوا وضدها في عام 213/7" ء وقررت أن حق الدفاخ الشرعي اللجماعي 

يفترض وقواج هجوم مسلح: وهو ما لم يتوافر في رأي الملحكمة في هذه القضية من مظاهر عدة: 

فالاستاد إلى تزويد العارضة في السلفادور من جانب نيكاراجوا لا يشكل هجوما مسلحا'".فضلا 

عن عدم وجود عدوان مسح من جانب نيكاراجوا"». 

ذهبت المحكمة أيضا إلى أن الساعلة الي تقدم للمتمردين لا تشكل عدوانا مسلحا 2 
' ومن ثم بحد أن قصر حق الدفاع الشرعي على مواجحهة العدوان الباشر فقط يتفق مع اتعاه 

القانون الدولي وميثاق الأمم التحدة على تقييد حالات استخدام القوة في العلاقات الدولية. 


(١)انظر:‏ 
.2.0.2.139 “ ععده] 13 لخ عنامعع: نال توناء زعام [ “* "1 لصمعء 6 
(1) ترجع أسناث هذه القضية إلى ما بعد سقوط رئيس نيكاراجوا سومرزا في يوليو1515 وما الئذته أمريكا س 
أفعان منذ هذا التاريخ. وقد كانت أمريكا تؤيد في البداية الانقلاب الذي حدث » ولكن في عام141١‏ تغير 
موقف أمريكا لاعتقادها أن نيكاراحوا متورطة في تقدم تأبيدهاء جما في ذلك الأسلحة: إلى رجال العصابات ني 
السلفادور. لذلك قدمت أمريكا إلى المعارضين "الكونترا" لحكرمة نيكاراحوا كل تأبيد بما في دلك تمصيصس 
عوازنة يمكن أن تستخدمها أجهزة المخحابرات مباشرة أو بطريق غير مباشر في الأنشطة الحربية وشبه الحربية ف 
نيكاراحوا. انظر : د. أحمس أبو الوفا "قضية الأنشطة الحربية وشبة الخربية في نيكاراجرا وضدها ": الخلة 
المعرية للقانون الدوئي-عدد رقم 415 عام 19485 ا ص 558. 
كلك اشر 
(0170110) 1986 «تنال 27 جل .0.1.1 15 عل أعسة [ ““ ممقمدرةد81] إعداءل/! عرروزط 


أ قناعقتمء1]! ناه 5565هائ 1 تاسقعقم أء 5علعقا تمد د16 أاناء32 065[ ع15ة]1ة [ دمول 
19862153-19 ,.11.1 لم ”أع-أساءه ععاصمه 


5) انظر : 
.(1986,21455 اأعدعه: ,[.0.1) 1986 متنز 27 نال أعكرم 


نا انظر : د أحمد أبو الرفا مرجع سابق» ص 11/5 


7 إنظر: د. أحمد أبو الوفا ؛ مرجع سابق» ص-59. ولكن المحكمة ترى أن العدوان المسلح لا يقتصر على 
استخداء القوات النظامية عبر الحدود الدوئية» وإنما يشمل أيضا إرسال مجموعات مسلحة (غير نظامية أو مرتزقة) 
لتتفيذ. أفعالى عن طريق القوة المسلحة في دولة أخرى ترقى إلى هجوم ٠سلح‏ تشنه القوات النظاءية أو تشككل تورطا 


جوهريا فيه. 


ا 


دده أجعنا اندماع الشرعي ند العدوان غير المباشر فإن هدا سيفتم بمحالاث كشرة وححجا قد 
استخدمها الدول لدشرير عدوافا. 

رهكذا يرى البروفوسور 025565) 4210010 في تعليقه على المادة 21 من الميثاق » حيث يقول : " 
يدو من لطعي القول بوجود قاعدة عامة تسمح للدول الاستناد على حى الدفاع الشرعسي لرد 


عدوان مسسح غير مباشر " 20 


ج- أن يكون العدوان ماسا بالحقوق الأساسية للدول : 

وأشارت ابجمعية العامة للأمم المتحدة في تعريفها للعدوان في قرارها رقم 71١4‏ بتاريخ ١4‏ 
ديسمبر 14174 بأن الحقوق الجوهرية الي يمكن أن تكون محلا للعدوان تشمل سيادة الدولة 
سلامتها الإقليمية واستقلالما وغير ذلك ثما يتعارض مع أهداف الميشاق7". 

هذا ما أكده الميثاق في المادة 4/7 حيّنما ألزم الدول الأعضاء بأن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة 
أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لبقية الدول الأعضاء أو على أي وجه لا 
يتفق وأحكام الميثاق . 

والقضاء الدولي أكد ذلك في الحكم الصادر في ١5‏ أبريل ١343‏ بشأن مضيق كورفو " الحق في 
سلامة الإقليم" » إذ جاء في حكمها " أن احترام السلامة الإقليمية بين الدول المستقلة يعتبر أساسا في 
لعلاقات الدولية", : 

ومن ثم فأي عدوان مهما كان منشأه وقع على إقليم الدولة يعطي للدولة المحدى عليها الحق 
في الدفاع الشرعي في مواجهة العدوان حماية لحقها في سلامة أقاليمها أو سلامة أرضها المنصوص عليه 
ثي المادة ؟/؛ في الميئاق » والذي أكده القضاء الدولي. 

وإدا ثار نزاع حول مدى تحقيق شروط الاعتداء بها يييح الدفاع الشرعي » فإن هذا يخضع لرقابة 
محسس الأمن حي لا تنجاوز أي دولة في استعمال هذا السحق أو تتعسف في استخداسه. 
وكما للعدوان شروط فإن للدفاع لرد هذا العدوان شروطا أيضا » وهذا ما سوف تبحته الآن. 


')انظر : 
بعال م0 ”...عتم اطع صتحرمه “ وعدمةن) مزإرملهم 
؟) يرى بعض الفقهاء أن أهم هذه الحقرق اللحوهرية عملا هي : 
3 لق 5-5 الإتليم. ب- حق الاستقلال السياسي. ١‏ ج- حق تقرير الصير. 
انظر : -. محمد محمود حلف ء مرجع سابق »ص 5701. 
انظر أيضا :255 1949 0.4.[(.1 .08715 7ودعججعة 1 عل همناتساعل و1" علتسمصكر 


اس 


ثانيا : شروط الدفاع : 


الدفاغ يكون من المعتدى عليه أو غيره ؛ أي يصح أن يكون من الدولة ضححية العدوان أو من غيرها. 
وهذا ما أكدته اكادة ١‏ من الميثاق البن قررت أنه ليس في هذا الميئاق ما يضعف أو ينتقص من الحق 
قلي مول رن أو اعت عى املاع عن عسو إلااكيدك قز وطخ عن أل احا 
الأمم المتحدة. 


/ 
ومن ثم يشترط لاستخدام حق الدفاغ الشرعي شرطان هما : الضرورة أو اللزوم والتناسب. 


أ : الضرورة أو (اللزوم) : 

وهذا يعن أن أعمال الدفاع تيمب أن تكون لازمة وضرورية في رد العدوان » وهذا الشرط يستلزم ما 

ين 

0-١‏ أن يكون الدقاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان , فإن وجدت وسيلة أخرى لتفادي 
العدوان والأخطار الناجمة عنه فلا يجوز الدفاع » وإلا عد عمل الدولة عدوانا يستلزم القيام 
بالدفاع الشرعي من الدولة الضحية ضدها » فإن استطاعت الدولة الحصول على مساعدة 
إحدى المنظمات فلا يحق لما القيام بأعمال الدفاع2©, 

2-5 أن توجه أعمال الدفاغ إلى مصدر العدوان : فممارسة الحق في الدفاع الشرعي يجب أن 
يكون موجها من الدولة المعتدى عليها إلى الدولة مصدر العدوان المسلح. فلا تجوز توحيه 
أعمال الدفاع الشرعي إلى دولة صديقة للدولة المعتدية أو إلى دولة محايدة » لأن انتهاك الحياد 
جريمة دولية في حد ذاتها لا يجوز تبريرها بالاستناد إلى حق الدفاع الشرعي 0©, 

2-7 إن الدفاع الشرعي تهب أن يكون مؤقنا ©: معى ذلك أن إجراءات الدفاع الشرعي يجب 
أن تكون استنائية ومؤقنة برد العدوان من ناحية » وح اتفاذ بحلس الأمن لتدابيره اللازمة 
لحفظ الأمن والسلم الدوليين من ناحية أرى. 


انظر : د. محمود يجيب حسن » " دروس في القانرن الجنائي الدولي" » القاهرة 15865 ص3 4. 


بل انظر : 
-37,1961,58183 ,آ.1.ظ لا “ مووقاع ع5 مزيع102 517 مهن عدلا ““ ءزأمجمر] 
208 
0) انظر : 


2901-2 رعاك ره ”.10.1 ”,2 ستداة ,0 عو ,2 عونا معنردع لن” 


4 


ومن 2 فإد بحس دمن يودي دورا مهما في تطبيق حت الدفاج الشرعي . حيت لا يمك استخدام 
هذا احق إلا إذااء يتحذ بحل الأمن الإجراءات الضرورية.للحفاظ على السلام. وتجب أن يمارس 
هذا الح مع إنخبار محسس الأمن بالإجراءات التخذة. : 
وذلك أن ثمارسة حت الدفاع الشرعي هذا يفترض فيه أن هناك تقصيرا من السلطات العامة » ويب 
3 وي عندما ينه سد هذا النقص » وبعد ذلك يُخضع هنا الحق للمراقبة. 

ومن تم هذا الحق + صفة الانستناء , لأن المسؤولية الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدولين 
هي جمس الأمن' 

وقد جاء نص الماد: ١‏ 2 من الميثاق واضحا في هذا احال . حيث قرر أن الدولة تنخذ إجراءات 
الدفاغ الشرعي عن نمسها ‏ وذلك " إلى أن يتخخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة الحفظ السلم والأمن 
الدوليين . والتدابير ني اتفذها الأعضاء واستعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى امحلس فورا ". 


ب : العاسب : 

هذا الشرط يتعلق بكمية الدفاع » أي بمدى تناسب الوسيلة الستخدسة في الدفااع مع 
الوسيلة المستخخدمة ني الاعتداء أو مع فعل العدوان. ومعين ذلك أن أعمال الدفاع الي تقوم بما 
الدولة المعتدى عليها يب أن تكون متناسبة مع حجم العدوان وألا تتجاوزه »وإلا عد ذلك تحاوزا في 
امتعسال حق الدفاع الشرعي ويعد قانونا عدوانا وليس دفاعا عن النفس. 

والمعيار المتبع في قياس حجم التناسي هو معيار " الشخص المعتاد" المطبق في القاتون الداخحلي » يمع 
وضع شخصية اعتدي مكان المعتدى عليه وهو في ظروفه نفسها ومعرفة كيفية رده على 
العدوان ء و بناء عميه ينظر إلى المعتدى عليه إن كان قد استخا.م الوسائل نفسها أو أقل منها 
. فيكون ذلك معيسار التناسب متحققا » فإن كان ما قام به زيادة على ما قام به الشخخص 
المعناد عد ذلك تزيدا ويدخل في دائرة العدوان الذي يعطي لمن يتعرض له حق الدفاع الشرعي 
مواجهته: والمعيار نفسه يطبق على المستوى الدولي . 

وهذا الشرط أثار بعض, الصعوبات في محال تطبيقه في القانون الدولي العام ؛ وخصوصا بعد تطور 
الأسلحة وتقدمها ووجود الأسلحة النووية. فالمشكلة تثار حول مدى حدق الدول في استخدام 


رأعائلظ : 


.03 معان وو ”.2,1 ”,2 متواخ ,لا عزوم ,جا عمن0 دعزدجعل1 


-ه7#- 


الأسلحة النووية كوسية.للدفاع الشرعي؟ وهل هذا يوافسق شرط التناسب أو لا؟ وهنا الفقه فرق 
بين حالتين: 


الأولى : أن تقوم الدولة المعتدية ياستخدام السلاح التقليدي في عدوافا. فهنا لا تجوز الدفاع عن 
النفس بالسلاح التووي » وهذا يتمشى مع سياسة اللجنة العليا لترع السلاح حينما حظرت الرد 
بالسلاح النووي!" . 

. الثانية : إذا استخدمت الدولة المعتدية الأسلحة النووية في هجومهاء وهنا يرى بعض الفقه أن بإمكان 
الدولة الضحية للعدوان أن تستخدم السلاح النووي لرد العدوان والدفاع عن نفسها تحقيقا لشرط 
التناسب واستدادا إلى مبداً المعاملة بالمثل(©. 
ولكننا نرى أنه إذا كان الرد بالأسلحة التقليدية كافيا في مواجهة السلاح النووي فلا يجوز الرد 
بالسلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف 7 . 
وذلك أن معيار التناسب لا يعينٍ التماثل أو التساوي » بل معناه الرد في أضيق نطاق لردع العدوان أو 
وقفه أو تفادي نتائجه الضارة قدر الإمكان وإلا ترتب على ذلك العودة إلى عصر الغاب وشريعتها 
”على تناز 12 06 13101 "وتغلب القوة على القانون©. 
ومن ثم فممارسة الدولة لحقها في الدفاع الشرعي يجب أن يراعى به هذه الشروط الخاصة بالعدوان 
وكذلك بكيفية,الدفاع وكميته. 


”© انظر: .3 قققم 2,1954 1011.110 
ولكن بعض الفققهاء يرى أنه إذا كان حجم العدوان ذا قرة تدميرية كبيرة وأن الدولة الضحية تتعرض للهزيعة » فلها 
الحق في استخخدام السلاح النووي لتفادي الهزيمة كوسيلة للدفاع عن النفس. 
انظر 2 بجو[ لهسمناد معام قسة كدمجدعتت مدع أعب]2“ .27 طودزق 
.1959,2124-6 ,101112011 
(1) انظر : ' 
”2رع2200 ع تاطنام لقهه0ة مرعاصا امكل د عممعاعل عمسطاتعء1 1[ “ ,لا سدود 
١‏ 1970,2262-3 ,281115 
(" انظر : د. محمود حيري ينونه " القانون الدولي واستخدام الطاقسة إلدروية" » الطبعة الأولى -القاهرة 
١مك‏ ص14 16 
9 انطر : 
.2773 رعاله بره *”...عكتقامء تتصرمه ““ 038565) 0تدماتتظة 


ا 


٠‏ جهار سوط به الرقابة على ممارسة الدول خر الدفاغ الشرعي هو الجهار الموط به حفظ الأمن 
»سدم الدوليين + وهو مجلس الأمن الدولي. وهذه الرقابة تأتى في فترة لاحقة على وقت استعمال 
سفاخ الشرعي- 

واد ذم كما المادة ١ه‏ من الميثاق أكدت هذه الرقابة » حيث قررت أن التدابير ال اتخذها 
بأعضاء استعمالا لق الدفاع الشرعي تبلغ إلى بحلس الأمن فورا . ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال 
س الأحوال فيما للمجلس من سلطات في حفظ الأمن والسسم الدولي أو إعادته إلى نصابه 9 
ومن ثم معند إبلاغ بحلس الأمن من قبل الدولة الضحية للعدوان بما اتفذنه من التدابير استعمالا لحق 
لدفاخ الشرعي » يقوم امحلس بفحص الوقائع والظروف الخيطة بالدولة الضحية للعدوان للتأكد ثما 
,ذا كانت هذه الدولة قد تعرضت بالفعل للعدوات وما إذا كانت وسيلة الدفاخ متناسبة مع أعمال 
لعدوان من علمه. 

بإذا ثبت مجلس الأمن أن الدولة الي اتفذت التدابير هي بالفعل ضحية لعدوان وأن هذه التدابسير 
منناسبة مع أعمال العدوان: أُتخذ ما يراه صالخا ومناسبا من التدابير الؤقتة ع المادة بوم ”أو 
الناسبة حسب المادة ٠.‏ 4 "من ميثاق الأمم المتحدة. ْ 

أما إذا ثبت أن الدولة الي اتفذت التدابير لم تتعرض لعدوان بالفعل مإنه يجتمع ليقرر وقف هذا 
العدوان ويتخذ الإجراءات الضرورية المناسبة. أما الدولة ابي تتعرض للعدوان فعلا فإنه تمع ليقرر 
وقف العدوان ويتخذ الإجراءات الضرورية في مواجهة الدولة المعتدية ال عرضت الأمن والسلم 
الدوليين للخطر. 

وبعد أن تعرضنا لمفهوم الدفاع الشرعي وشروطه؛ سواء في العدوان أو في كيفية الدفاع» سنرى إن 
كان هذا المفهوم وهذه الشروط الخاصة باستخخدام حق الدفاع الشرعي متوافرة في التدحل 
العسكري الأمريكي في أفغانستان. وهذا هو مضمون المبحث الثاني. 

'' انظر نعص ائادتين 75 و 51 من ميثاق الأمم المنحدة. 

''" تنص المادة 79 على أن "يقرر بحلس الأمن ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو إحلال به أو كان ما وقع عملا 
س أعمان العدران ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يحب اتفاذه مين التدابير طبا لأحكام المادتين 4١‏ و43 
خفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه". 

'"' وتعر ائادة 4٠‏ على أنه " منعا لتغاقم الموقفء مجلس الأمنء قبل أن يقدم توصياته أو يتخط التدابير المتصوص, 
عليها ي المادة 258 أن يدعو المتنازعين للأذ يما يراه ضروريا أو هستحسنا من تاءأبير «ؤقتة» ولا تخل هذه التدابيو 
توقتة يبحقوق المتنازعيد ومطالبهم أوير كزهم؛ وعلى لمر الأمن أن يحسب لعدم أحد التنازعين هده الندابير 


الا قعة 0 
الموقتة حسابه . 
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المبحث الثاي: مدى انطباق شروط استخدام حق الدفاع الشرعي على التدخل 
الأمريكي في أفغانستان 


في يوء الدلائاء ١١‏ سبتمبر1 7٠ ٠‏ تعرضت أمريكا لضربات محكمة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث 
بوساطة اصطدام طائرات مدنية بركاها في أكبر برحين جماريين في نيويورك وف مبى وزارة الدفاع 


ولقد وصف الرئيس المصري هذه ا مجنات بأنا أشبه ما تكون بروايات الخيال العلمي الذي برز فيه 
الأمريكيون وتفوقوا فيه على البشرية جمعاء(". 

ولقد فت هذه المجمات خسائر عدة في الأرواح والأموال ثما أثار حفيظة الأمريكيين قيادة وشعبا 
ودنعهم إلى توجيه الانغامات بطريقة عشوائية, دون أن يكون لديهم أدن دليل اتام يمكن أن يوجه 
ضد أي طرف. ويبدو أن هذا السبب الذي جمل أمريكا في البداية توجه التهمة ضد الشعوب 
العربية والإسلامية لورود أسماء عرب من ضمن ركاب الطائرات المخطوفة والي كانت وقودا 
للانفجارات الي حصلت. 

فتارة توجه التهمة إلى ليبيا واليمن » وتارة أخرى إلى النزائر وأفغانستان. وف النهاية استقر الاهام 
على أفراد وليس على دول » وكان الاتهام الرئيس موجها ضد أسامه'بن لادن زعيم جماعة تسمى 
القاعدة وتأحذ من أفغانستان مقرا لها. 

في الحقيقة» ما تعرضت له الولايات المتحدة الأمروكية من هجمات يعد عملا إرهابيا دوليا بكل 
المقابيس» ويعد كذلك إرهابا منظما » وعلى درحة عالية من الدقة » ما يستوجب التعاون الدولي 
للقضاء على مرتكبيه » ولكن من دون أن تخالف قواعد القانون الدولي اللستقرة والثابتة. 

وبالفعل تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الأمريكي وأدان بشدة هذه ال مجمات وعقد العزم على 
مكافحة الإرهاب يجميع الوسائل من نخلال إصدار قرارات من بحلس الأمن والذي أكد فيها على 
الحق الأصيل الفردي أو المجماعي للدقاع عن النفس وذقا للميئاق. 


أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد قامت بتشكيل تالف دولي ضد الإرهاب وقامت بتوجيه 


*' انظر : د. رجحب عبا المنعم متولي * الإرهاب الذولي واحتطاف الطائرات في ضوء القابرن اندوي للعاصر: 
الطبعة الأولى ‏ 1-.170.07-97 وا ص17 
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الا 


لادل أ المشتبه به الرئيس في هذه المهحمات على آمريكا . وأوردت قانئة بأسماء 

سشتبه نه انتورط ي هذه العمليات7؛ وطالبت حكومة طالبان أن تسلم أسامه بن لادن وأعوانه 
مريكا أو دولة أخرى يمكن محاكمته وتقليه للعدالة فيها. 

ا فض حكومة طالبان تسليم بن لادن دون تقدع الأدلة على تورطه بكذه اُجمات»: 

ذمت أآمريكا بإعلان الخرب وقامت بتدحل عسكري في أفغانستان حويا في البداية ثم بريا مع 

مساعدة التحائف الأفغابي الشمالي المعارض -لحكومة طالبان » وسميت الحرب بأنما أولى حروب 

فرن. 

بي الحقيقة. كان هدف الحرب في البداية هو القبض على مرتكبي المجوح على الولايات المتحدة 

.لأمريكية » ثم تغير وأصبح يشمل تغيير نظام اكلم الدكتاتوري _ حسب وصف أمريكا_ في 

'نغانستان. والاستمرار في الحرب ضد الإرهاب لمدة غير محددة ؛ والي قد تطول بلدانا أخرى حق 

بنم القضاء عنى مراكز الإرهابيين في العالم أجمع . 

وأثار هذه الخرب مديرة بالفعل » حيث سقط عدد كبير من القتلى والجرحى اللدنين الأفغان يسبب 

الضربات ابخوية الأمريكية على أفغانستان من جراء مطاردة الإرهابيين. 

وما يهمنا ثمن هو محاولة الإجابة عن السؤال التالي: هل الولايات المتحدة الأمريكية كانت في وضع 

دفاع شرعي عندما هاجمت أفغانستان؟ 

وهل قرارات بحلس الأمن الصادرة بخصوص هذه المواجهة تتضمن ذلك؟ وهل شروط العدوان 

وشروط الدفاع متوافرة؟ هذا هو مضمون الطلبين الأول والثاني» حيث سنتعرض أولا لقرارات بخلس 

الأمن الصادرة هذا الشأن » ثم نرى مدى انطباق شروط استخدام حق الدفاع الشرعي على التدخل 


العسكري الأمريكي في أفغانستان. 


*'' اتظر هذه “قائمة يي مخنة نيو زويك بالعربية - العدد5م/ » ١/م‏ يناي ٠٠5‏ 5- دار الرطن للصحافة والطباعة, 


عع ادها 


"' انظر تصريح للتحدث باسم اليبت الأبيض في 3٠01/1/9‏ » وتعر الرئيس الأمريكي في 5011/1١/١8‏ 


بي حريدة الوطن الكويتية. 
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المطلب الأول: قرارات جلس الأمن الدولي الخاصة بأفغانستات 


لند تدخل بحمس الأمن الدولي منذ بداية الأحداث وعبر عسن إرادة الجتمع الدولي ؛ وذلك 
بإصدار نقرارات. فكان أول قرار صدر في اليوم التالي للأحداث في 17 سبتمير ٠٠٠1‏ وأتبعه 
بآخر في 6 * سبتمير 25001 

وهذه القرار'ت تؤكد على مبادئ ميثاق الأمم التحدة ومقاصده » وتؤكد عزم المجلس على مكافحة 
الإرهاب تجسيع الوسائل. ولكن بعض الفقهاء يرى أن قرارات مجلس الأمن الصادرة بعد أحداث 1 
سبتمير أعطت للولايات المتحدة الأمريكية الحق في استخدام حق الدفاع الشرعي ضد حكومة 
طائبات في.أقغانستان. حيث إن الرئيس الأمريكي ومنذ صدور القرار رقم 1754 في ١7‏ سبتمير 

. أكد أن هذا القرار يعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في الرد بناء على حق الدقاع 
الشرعي ٠‏ مهذا ما أيده أيضا رئيس الدبلوماسية الفرنسية » وزير الخارجية فيدرين الذي أكد أن 
العام أجمسع يعترف بأن الولايات المتحدة الأمريكية في وضع دفاع شرعي حسب المادة ١ه‏ ين 
الميعاق 60 

ومن ثم نعتقد أنه من الملائم أن نرى مضمون قرارات بملس الأمن الصادرة يهذا الشأن » ونرى إن 
كانت تسسمح بالفغل للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الدفاع الشرعي ضسد أفغانستان أم 
5 


أر لا: مضمون قرارات مجلس الأمن الخاصة بأفغاتستان: 


هناك قرار:ذ صدرا من مجلس الأمن بعد أحداث 1١‏ سبتمبر ٠٠٠١1‏ » وما القرار رقم 1714 في 


٠١‏ سبتمير ٠٠١1‏ والقرار ١7101‏ في 78 سبتمبر ١١٠2؛‏ وسوف نرى المضمون تباعاء. 
وسوف نر 


: انظر‎ )١( 
نع ديعامء5 18 , علومصرء1‎ 01 
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آم الشرار 354 الصادر ف 117 مبعمير 25٠١1‏ 


بي هذا القرار يؤكد بحلس الأمن على مبادئ ميثاق الأمسم المتحدة ومقاصده ويعقد العزم 

5 عى " أن يكافح بكل الوسائل التهديدات الي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال 
لإرهابية"؛ ويتابع ملس الأمن أنه " يسلم بالحق الأصبل الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس وفقا 
سميثاق"؛ وني الفقرة الأولى:من القرار : : 
بين الجلس " بصورة قاطعة وبأقوى العبارات المهجمات الإرهابية اامروعة الي وقعت في ١١‏ 
'بسول/سبتمير ٠٠١١‏ في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانياء ويعتبر هذه الأعمال قديدا للسلام 
والأمن الدوليين» شأنما شأن أي عمل إرهابي"؛ 0 
وف الفقرة الثانية يعرب المحلس عن " تعاطفه العميق وبالغ تعازيه للضحايا وأسزهم ولشعب وحكومة 
نولايات المتحدة الأمريكية"؛ 
دفي الفقرة الثالئة من القرار :يدعو الحلس " جميع الدول إلى العمل معا بصفة عاجلة من أجل تقدم 
مرتكبي هذه الممسحمات الإرهابية ومنظميها ورعاقا إلى العدالة؛ ويشدد على أن أوائك المسؤولين عن 
مساعدة أو دعم أو إيواء مرتكيي هذه الأعمال ومنظميها ورعاقا سيتحملون مسئوليتها"؛ 
وي الفقرة الرابعة يهيب المجلس " بلمجتمع الدولي أن يضاعف جهوده من أجل منع الأعمال الإرهابية 
وقمعها ‏ بما في ذلك عن طريق زيادة التعاون والتنفيذ النام للاتفاقيات الدواية لمكافحة 
لإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيسما القسرار 1999(1575) الؤرخ 14 
نشرين/أكتوبرة 99 ١"؛‏ 
هي الفقرة الخامسة يعرب امحلس عن " استعداده لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة للرد على المحمات 
لإرهابية ال وقعت ف ١١‏ أيلول/سبتمير! ٠٠٠١‏ ومكافحة الإرهاب يجميع أشكاله: وفقا لمسولباته 
موجب ميثاق الأمم التسلة"؛ 


“ما النقرة الأخميرة من القرار » فإن المخلس يقرر أن قي المسألة قيد نظره'", 


" انظر القرلر وثيقة رقم (5/1135/1368)2001 
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؟- القرار #/179 الصادر في 78 سبتمير 50601: 

يؤكد هذا القرار على القرارات السابقة وخصوصا القرار ١774‏ الصادر في ١١‏ سبتمير 5٠٠١١‏ ؛ 
ويعيد تاليده كذلك على أن هذه الأعمال الإرهابية» "تشكل قديدا للسلام والأمن الدوليين"؛ 
كذلك يعيد تأكيد " الحق الراسخ للفرد أو اللتماعة في الدفاع عن النفس» كما هو معترف به في 
ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مؤكد في القرار 5001(11574)") 

ويطالب القرار أيضا بضرورة إكمال التعاون:الدولي " بتدابير إضافية تتخذها الدول منع ووقف تمويل 
أي أعمال إرهابية أو الإعداد لما في أراضيها مجميع الوسائل القاثونية": 

ويعيد القرار تأكيده على المبلأ الذي أرسته الجمعية العامة في إعلانما المادر في تشرين 
الأول / أكستوبر 197٠‏ (القراره 757(د-55)) وكسرر تأكيده بجلس الأمسن في قراره 
5 المورخ 11 آب / أغسطس21598 ومفاده أنه من واحب كل دولة عضو أن 
متنع عن تنظيم أي أعمال إرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها أو 
قبول أنشطة منظمة في أراضيها بمدف ارتكاب تلك الأعمال» 

ويتابع القرار ؤيعلن أنه صرق * عاسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"؛ ويقرر أن على 
جميع الدول القيام يبعض الالتزامات والخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي 0 

وف الفقرة الخامسة من القرار » يعلن بحلس الأمن أن أعمال الإرهاب الدول وأساليبه وبمارساته 
"تتناق مع مقاصد ومبادئ الأمم المنحدة وأن تمويل الأعمال الإرهابية وتدبيرها والتحريض عليها عن 
علم أبو ر تتناق مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها"؛ 

كذلك يقرر المجلس في الققرة السادسة من القرار "أن ينشئ وفقا للمادة 71 من نظامه الداخحلي 
المؤقت» بلحنه تابعة مجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء الجلس» لتراقب تنفيذ هذا القرار يمساعدة 
الخبرات المناسبة؛ ويطلب من جميع الدول موافاة اللجنة بتقارير عن الخنطوات الى اتذذقا تنفيذا هذا 
القرار في موعد لا يتحاوز 1١‏ يوما من تاريخ اتخاذه وأن تقوم بذلك فيما بعد وفقا للددول زم 
تقترحه اللجنة"؛ 

وف الفقرة الثامنة؛ يعرب ملس عن” تصميمه على اتخاذ جميع المخطوات اللازمة لكفالة تنفيذ هذا 
القرار دصورة كاملة وفتا أسؤواياته للنصوص عليها في إلميئاق"؛ 


انظر القرئر رقم 117 الصاهر في .18 سبتمير ٠٠١ ١‏ وثيقة وة (515/1373)2001 
الفقرات من الأولى إلى الرابعة. 
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أم في الفقرة “تأحيرة س الفرار فيقرر مجلس أن يبقي المسألة قيد نظره. 

ثانيا: تحليل القرارات: 

إن قرار محس الأمن الصادر في 1 سبتمبر 5٠01‏ تطرق حسب الترجمة الفرنسية إلى حق الدفاخ 
نشرعي الأصي ]1111167611 01011 أما الترجمة الفرنسية للمادة21 من الميثاق فحكلم عن الحق 
انطبيعي للدفاخ الشرعي 0101611300181 . 

ومن ثم نتساءل إذا كان الأمر مقصودا حي يتم ترك الخال واسعا لأكثر من تفسسير لمضمون القرار. 
وتممل كل طرف يفسر مضمون القرار كما يملو له ومعل الطريق لتراع فقهي مفتوحا. 
وهذا هو رأي وزير خارجية فرنسا فيدرين الذي يرى أن هذا القرار ١114‏ " يعترف للولايات 
المتحدة الأمريكية بحت الدفاع الشرعي؛ والأمم المتحدة أيضا أعطت أمريكا وحلفاءها سلطة واسعة 
رو«ام 

ونكن هل هذا التفسير لوزير خخارجية فرنسا صحيح وواضح؟ فإذا كان كذلك فلماذا إذن تم ذكر 
حق الدفاع الشرعي في الديياجة وليس في متن القرار؟ 

فهن معين ذلك أن بحلس الأمن لا يريد أن يجعلها سابقة بأن يذكر حق الدفاع الشرعي في ميعن 
القرار؟ لأن ذلك قد يعني أن هذا التق قد تم التصريح به من قبل مجلس الأمنء ما قد يتعارض مسع 
صفة هذا الحق أنه طبيعي!. 

من جانب آنحر» لم يتم ذكر الولايات المتحدة الأمريكية في الجمل المذكور بما حق الدفاع الشرعي » 
ثما يعن أن ذكر الدفاع الشرعي أتى بصفة عامة دون تخصيص. 

وإلا ماذا يريد أن يقول بحلس الأمن عندما أعرب عد" استعداده لاتفاذ كافة الخطوات اللازمة للرد 
عمى المجمات الإرهابية الي وقعت في ٠٠٠١ ١ريمتبس/لوليأ ١١‏ ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله؛ 
وفنا لسؤولياته عموجب ميثاق الأمم المتحدة". 

هر يعين أن بلس الأمن قد يقرر السماح باللجوء إلى استخدام القوة حسب الفصل السابع من 
الميثاق أو فقط أن يقرر إجراءات لا تتضمن استخدام القوة مثل الإجراءات الى اتنذها سابقافٍ 
قراره 1317 لرة فول؟ 0 ْ 


فإن كان يعن أنه يريد ا«.تخدام القوة حسب الفصل السابع من اليثاق» فلماذا إذن يجعلنا تعتفد أن 
الأمر يتعلق بالدفاع الشرعي؟ 


62001 معترءة 22 2200106 م1 
)١(‏ انظر القردر رقم 15 1535(11) الدي نص على, توقيع عقوبات صد حكومة طالبان » وطب تسليم بن لادب 
رتيقة رقه (5/111:5/1267)1999. 
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أما إن كان الأمر يتعلق عاستخدام حق الدقاغ الشرعي النردي أو الجساعي حمس الميتاق كسا ورد 
في القرار .١7314‏ فهنا تجب أن نعرف أي وسائل وضد من هذا الدفاخ الشرعي سوف يمارس. 
فالعدو غير معروف والقرار لم يذكر الدولة الني يستخدم ضلها الدفاع الشرعي!". 

فقد تم الاستناد أيضا إلى اتفاقية الأطلسي الشمالي » المادة الخامسة والي استند إليها حلف الناتو 
للتدحل لحب أمريكا . ولكن أيضا ضد من؟ وفي أي ظروف؟ 

وإذا قبلنا أن من قام أو قاموا يكذا الهجوم على أمريكا مكن معرفتهم: فإن استخدام القوة يجب أن 
يكون بتصريح من قبل بممنس الأمن والذي غم يصرح بذلك. 

ومن ثم فإن تفسير القرارة ١‏ بأنه يعطي لأمريكا الحق في الرد باستخدام حق الدفاخ الشرعي » غير 
صححيح » حيث إن هذا التفسير ضد روح القرار ونصه. وكما يقول البروفوسور 2611616 4:.12117/ 
إن كلمات القرار4 ١111‏ لا تذكر أن أمريكا تعرضت لعدوان » ول تحدد الدولة الي يستخدم ضدها 
الدفاع الشرعي ”", ٍ 

ومن ثم نعتقد أنه كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تأذ الإذن من بحلس الأمن باستخدام 
القوة » حيث إن جميع أعضاء بلس الأمن كانوا قلبا واحدا مع شعب الولايات المتحدة الأمريكية 
وحكومتها في هذه الأحداث ؛ وكان من السهل جدا أن يصدر قرارا يهذا المخصوص. 

فالذي كان صحيحا في قضية كوسوفوة 145 ليس صحيحا في هذا الوضع.حيث إن خلس الأمن 
آنذاك كان مشلولا بسبب استخدام الصين وروسيا الاتحادية لتق النقض» كذلك في تلك القضية؛ 
المسألة كانت تدخعلا إنسانيا لوقف أعمال إجرامية من قبل دولة » وهذا ليس الوضع في المجوم على 
أمريكا ©, 

أما القرار ١77/1‏ الصادر في 74 سبتمبر؟ ٠٠٠١‏ فقد وسع مالا لم يكن منتظرا في اختصاص مجلس 
الأمن لوقت قريب. فمعظم متخصصي القانون الدول يعدون أن بجحلس الأمن لا يمكن أن يتدتحل إلا 
في وضع محدد » وف حال ما يتطلبه هذا الوضع؛ ولكن القرار1175 تخاوز ذلك © 

فهو جديد في يحال أنه يتطرق إلى بخال واسع وغير شخخصي عندما قرر أن "هذه الأعمال؛شأفا في 
ذلك شأن أي عمل إرهابي دوليبيشكل قديدا للسلام والأمن الدوليين" ويتصرف يمقتضى الفصل 
السابع للميئاق» الذي يسمح له باتخاذ القرارات الملزمة لكل الدول. 


انظر مقال البررفرسور 261184 13110 رف حريدة . 9/2001/ 21 220706 16 
2,2 
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صحيح أله يوجد بعض السوايق في مثل بعض هذه ابخوائب ؛ ولكن هذه أول مرة تأت كل هده 
الجواتب غرار واحد”". 

فهنا تشريع دولي حقيقي؛ حيث إن بجلس الأمن ألزم الدول جميعا بما جاء في القرار من التزامات 
وبنود موجودة في اتفافيات ئيس كل الدول منضمة إليها أو و تصادق عليها يعد ومن 5 
الاتفاقية “دولية لقمع تمويل الإرهاب المورخحة 4 ديسميرة 14 . 

وهذا يعي بحاوز مبدأ دولي . وهو أن الدول لا تلتزم إلا بعد التصديق على المعاهدات» وهنا بجلس 
الأمن يقر الالترام بالبنود الي يختارها » وأنشأ لحنة تراقب تطبيق القرار ملك الوسائل للضغط على 
الدول لشعيدذ. ّ 

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية في للنوئها إلى الآمم التحدة واستخدامها تنب وجهة النظر 
الدتجولية ماه الأمم المتحدة والذي قال عنهاء بأنها "آلة مفيدة"! 6 

ولكن مع دلك لا يبدو أن المجتمع الدولي وجد الاستفادة القصوى من الأمم المتحدة. فليست الخرت 
ضد أفغانتان, ولا ناء أفغانستان بعد تدميره؛ ولا مخاربة الإرهاب هذه الطريقة الأمريكية تعن 
ذلك.فلا يوجد توازن بين الدول الكبرى ولا في احترام القاتون. 

ومن ثم نعتقد أن قرارت مجلس الأمن الصادرة بعد أحداث ١‏ سبتمير لا تسمح باستخدام القوة؛ بل 
العكس أن القرار .1714 يقرر أن مجلس الأمن على استعسداد لاتخاذ جميسع الإجراءات الضرورية 
ومحارية الإرهاب -حسب الميثاق» ويؤكد على الحق الأصيل الفردي أو الجماعي للدفاع عتن النفس 
وفقا للميثاق. 

بي الحقيقة. ذكر المادة21 من الميثاق في القرار )١٠١1(1154‏ والقرار )١٠٠١1(111/1‏ والتأكيد 
على حق الدفاح الشرعي الفردي أو الدماعي حسب ميتاق الأمم التحدة مهم لأنه لم يعم ذكسره في 
اثقرارات السابقة الي صدرت فى 13538 بعد الاعتداءات على سفارات الولايات ااتحدة الأمريكية 
في نعروبي ه كينيا ودار السلام. وال استندت إليها الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك بأنما تعطيها 

خق في الرد بناء على حق الدفاع الشرعي» عندما هاجمت مواقع تنظيم القاعدة في أفغانستان وأيضا 
'لسودان في 13434 للرد على الحجمات الإرهابية ضد سفاراقا في الخارج”». ولكسن مع ذلك؛ لا 
يعبي ورود حق الدفاع الشرعي في القرارات الصادرة بعد أحداث ٠٠٠١ ١ريمتبس ١١‏ أن يفسر 


'انظر اع[[ء2 لرزواى في , 01 م020 ع1 
' إنظر العقرذ انتالعة من الرئر7 ١‏ انصادر ف 5001/9/54 
*" انظر اعإ!عم «تذلف يي 1001 علدمم هآ 


' ''انظر على سبيل للثال قرار بجلس الأمن رقم 0554(1185). 
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على أنه يسيج باستخدام القوة العسكرية ضد أفغانتان. نقد رأينا أن هذا الذكر غامض جداء 
ويطح كثير من الأضلة والشكوك. 
ومن ثم فإ كاتت القرارات لا تسمح باستخدام القوة» فهل شروط أو ضوابط استخدام حق الدفاع 


الشرعي توائرت في حالة الواحهة بين أمريكا وأفغانستان؟ وهذا مضمون الطلب الثاني. 


المطلب الثائن: مدى انطياق شروط العدوان والدفاع على المواجهة بين 

أعريكا وأفغانستان 

في مناخ افحوم الإرهابي على الولايات المتحدة الأمريكية في ١‏ سبتمبر 7061 » فإن حسق 
الولايات التحدة الأمريكية للرد عسكريا » يبدو مقبولا للوهلة الأولى على أساى حق الدفاع 
الشرعي. ونكين يجب أن نؤكد على نتائج ذلك إذا قبلنا به» ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة لا يعطي 
حناغير محدد أو غير مشروط للجوء للقوة.حي في وضع أمريكا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. 
وبالثعل» الوكايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها استندوا إلى المادة ١ه‏ من الميثاق الي تذكر حق 
الداع الشرعي الغردي أو الماعي للرد على الهجمات الي تعرضت لما أمريكا في نيويورك 
وواشنطن. ب 

«آن هذا الحنق حق طبيعي وأن للولايات المتحدة الأمريكية مطلق الحرية لتحديد الدولة أو الدول الي 
ستكون هدا للرد والانتقام لأمريكا وضحاياها وتخليص امجتمع الدولي من مراكز الإرهاب في 
العالم © 

ومن ثم محد أنه من الملائم أن نرى إن كانت أمريكا بالفعل في وضع دفاح شرعي بعد أحداث ١١‏ 
سبتسير » وذلك بالتحقق من توافر شروط استخخدام هذا الحق. سترى أولا تحقق شروط العدوان » ثم 
ثاثا شروط الدفاع. 


أولا : مدى تحقق شروط العدوات: 
لند رأينا أن الصروط الواحب توافرها لاستخدام حى إلدفاع الشرعي هو حدوث عدوان مسلح على ” 
دولة مح يحانب دولة أخرى . وأن يكون هذا العدوان مباشرا. 


3( 5 3 0 5 
/ أتشر تصريح الرئيس الأمريكي وتصريح المتحدث باسْم البيت الأبيض بعد أحداث ١١‏ سبتمير! ٠٠٠؛‏ وكذلك 
عن 
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معي حائة أمريكا وهجومها عمى أفغانستان يفترض أن أفغانستان أو حكومة طالباد قذ 
اعتدت ت عسكريا على أمريكا أو كما أقرت محكمة العدل الدولية بأن العدوان الذي حصسل على 
الولايت المتحدة الأمريكية قد تم بناء على أوامر حكومة طالبان0, 8 
ومن فعى الو لايات المتحدة الأمريكية إثبات أ أن العمليات الإرهابية الي حصلت كانت يوساطة 
أشخيام _أحصلوا على تعليمات أو كانوا تحت قيادة دولسة معيسنة ؛ وللقصود هنا حسكسومة 
طابان. ب ا ا ل وو لبي الا 0 
تمت غدوان عسكري من طرف دولة أخرى7" 
ومن لا يكفي إنبات أو اتام حكومة طالبان بأنها تلتقو يلوا الرهاي كمايقول ويم 
تارحية أمريكا كولن باول. 
حيث إن محكمة العدل الدولية في عام ١47‏ قد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية لأنما قامت 
بالعدوان على نيكاراجوا من نحلال تنظيمها وتشجيعها لقوات غير نظامية (الكوثترا) للتسلل داغل 
إقليم نيكاراجوا وإبات أن المخابرات اللركزية الأمريكية أعطت تعليماقا لقتل شرطة نيكارجوا. 
لكن من جانب آخر» رفضت امحكمة ادعاء أمريكا بأن نيكاراجوا قامت بالعدوان السلح عليها من 
تخلال ترويد المعارضة في السلفادور بالأسلحة » وقررت أن للساعدة الي تقدم للمتمردين لا تعد 
عدوانا مسنحا » ومن ثم فالولايات المتحدة الأمريكية لا تكون في حالة دفاع شرعي في مواجهة 
نيكاراحوا". 


(1) إن قردر المجمعية العامة رقم 511.4 لعام 141/4 قرر أن العدوان اللسلح لا يقعصر على استخحدام القوات 
المسحة النظامية عير الحدود الدولية؛ و إئها يشمل أيضا إرسال مجموعات مسلحة (غبر نظامية أو مرتزقة) لتنفيذ 
أفى ‏ ع طريق القوة المسلحة في دولة أخرى ترقى إلى هجوم مسلح تشنه القوات النظامية أو تشكل تطورا 
جره د فيه. 

انظر: د. “حمد أبوالوفا " قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية ف نيكاراحوا وضدها" ء امجلة المصرية للقانون 
لدولي- سد 49 - عام 1945- ص5586,. 
'' انظر متال كلا من 1210811155010 وزمعصتظ اع 00117207 011716 في جريدة ,رزهة 6[ 
6 1/9/2001 كذلك انظر بجنهم الذي سوف ينشر ف منتصف أيريل 7٠0٠١7‏ » والسذي عنوا'ه 
عل أمععمم بل علاتكباطة «متعدعمت عمسن :”ع اطقساسسصة عارعطز[ “ ممتأورعم0 “ 
.1 101/35 ,1.0.0.1 ,”عوسعاع0 عسرنتائوء1 
انظر : :. أحمد ابو الوفا " قضية الأنشئئة الحربية وشبه الحربية في نيكاراجوا وضدها " مرجع سابق» ص 785 
كذلك مض 
(0<39؟) 1986 مندرز 27 سك .[.1 © 1 عل أعمه ! “ اللجخلز815 اعطوللز ممع 
أع. قلاع همعز( باه دك ضما ت[تستدعهم اع كعصة)تلتد دعا تناع معل عئ2/15 | كمدل 
[1986,2153-19 ,1.1 م ”زه-تسأعه عالامء 
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إذد مس و حية نظر القانود اندوليء لا يكفي إتبات أن أفغانستان تساهل أو تقوم بإيواء الإرهانيي 
حي يتم استخدام حق الدفاع الشرعي في مواجهتهم. بل لابد أن بحموعة الإرهابيين الي قامت 
بالتفحرات تتصرف لصاح حكومة طالبان» وإلا اعتبرنا ما حصل عيارة عن عمليات بوليسية 
موجحهة للقبض على مرتكبي حوادث , وذلك يدخلنا في إطار القواعد القضائية للتعاون بين الدول 
في المجال الجنائي لتسليم انحرمين””2. 

أما أريكا فلم تقدم الأدلة الكانية لإدانة حكومة طالبان وادعت كما فعلت مع نيكاراجوا في 
عام 1347 أن الأدلة موجودة على تورط حكومة طالبان في حوادث نيويورك وواشنطن؛ 
ولكنها سرية تمتنع عن تقديمها حق لا تعرّض مصادر معلوماتها للخطر”". 

من جانب آنحرء قدمت الولايات المتحدة الأمريكية التبرير نفسسه في عام 1945 عندما ادعت 
حت استخدام الدفاع الشرعي في مواجهة نيكاراجوا وقالت إن حكومة نيكاراحوا دكتاتورية . 
ومع طالبان قالت إن هذه الحكومة لا تخترم حقوق الإنسان وإفا لا تسحظى تأبيد الشعب 
الأفغالي "© . فردت المحكمة آنذاك برفض التبرير الأمريكي بأن حكومة نيكاراجوا دكتاتورية» لأن ذلك 
لا تغالف قواعد القانون الدولي العرثي » بل إن ذلك يخالف ميدأ سدم التدعحل في الشؤون الدامحلية 
للدول. 0 

ومن ثم رفضت المحكمة فكرة الدفاع الشرعي لأمريكا في مواجهة نيكاراجوا لعدم توافر شروط 
استخدام حق الدفاع الشرعي”, 1 

في الحقيقة» يبدو أن المشكلة ريما لا تثار فقط في حالة المواجهة بين أمزيكا و أفغانستان» بل مع أكثر 
من دولة » حيث إن أمريكا تنهم أكثر من ستين دولة تقوم بمساعدة الإرهابيين أو إيوائهم 7 فهل 
هذا يعن أها سوف تستخدم حق الدفاع الشرعي في مواجهتهم جميعهم؟ 


”'' انطر: قواعد وشروط تسليم المحرمين حسب قراعد القانون الدولي في. د. عبد العزيز مخيمر عبد المادتي " 
الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقسرارات الصادرة عن المنظمات الدولية" ؛ دار النهمضة 
العربية - 1345 
(' وهدا ود أمريكا نفسه على نيكاراحوا عندما طلبت -حكومة نيكاراحوا من أمريكا أن تبين الطرق ال من خبلاها 
تنقل الأسلحة من أراضيها » وهو ما امتنعت عنه الولايات المتحدة الأمريكية حى لا تعرض للنطر مصادر 
معلوماقا. انظر : د. أحمد أبو الوفا " قضية الأنشطة ...." » مرجع سابقء ص 737 
”" انظر بحلة نيوزويك - عادد خاص- عددلام- 8/1 يناير 5٠07‏ ع ص117-11ء 
”'' انظر د. أمد أبو الوفا " فضية الأنشطة...."» مرجع سايق: ص 5178 
7" انظر لائسة يأسماء بعض الدول انيٍ أتهمها رنيس المغايرات المركزية الأمريكية بأنما تدعم الإرهاب. 

بحلة نيوزويك- عدد خاص- عدد1م- 1/ أبريل 3٠١0‏ ء ص71:٠‏ 
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.ع م ماقام الوحه إلى طاتان هو إيواء التهمين المطبويين وعدم تسليمهم , والذي لا يع في 
3 دعوف 0 - يخي اي 
غتاددا دابا سحا مباشرا على انولايات المتحدة الأمريكية حسب قواعد القانون الدولي ‏ 


ينا با الشروط العدواث» فساذا ع ن تحقق شروط الذفاخ 4 


تانيا: مدى تحقق شروط الدقاع: 

هدف حت الدفاغ الشرعي هو وقف العدوان وإفهائه: ومن ثم جب أن يكون الرد حالا ومتناسبا 
ب العدر ب. 

لسبة ترط الحا أو المدةء فإن اللادة ١ه‏ من الميئاق لا تذكر المدة القصوى بين العدوان العسكري 
وين الرد 'م الدفاع. وهذا سؤال نعتقد أنه لم يمل تماما. 

سمتلا بربعانيا في قضية جزر الفوكلاند عام 2١13/5‏ استندت إلى حق الدفاع الشرعي » ولكن ردها 
ستغرق .ع أيام بسبب بعد مسرح العمليات العسكرية. ومع ذلك يرى بعض الفقهاء أن هذه 
سد الضرية تمعلنا لا نقر بأن الرد سيكون في إطار حق الدفاع الشرعي”"2. 

ومن ثم فأمريكا تعرضت للهجوم في ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ ولكنها لم ترد إلافي / أكتوير 05٠0١‏ 
وهذه مدة طويلة تمعلنا نشك في"أن الرد ضروري وأنه بناء على حق الدفاع الشرعي »لأن الغدوان لو 
ترضنا حدوئه قد حصل وانتهى في 1١‏ سبتميرا ٠‏ 2 

حيث إد لدفاع الث لشرعي ليس إلا استناء من قاعدة منع استتخدام القوة أو التهديد ما في العلاقات 
لدولية. ويهدف إلى رد عدوان عسكري مستمر. 

من ن ثم قرف أعمال الدفاخ تنتهي بزوال أعمال الاعتداء» وهذا الشرط يمثل سبب وجود حت الدفاخ 
نشرعي . لأنه من الطبيعي إذا زال العدوان وآثاره »أن تزول أعمال الدفاع اللوجهة ضده ؛ وإلا 
تلب الفاغ إلى عدوان آخر. 

وما أن “مريكا نقول بآن ردها على الإرهاب سيكون طويلا » فإن هذا الشرط إذن غير متوافسر. 
ومن ثم نا يمكن قبول أن الرد العسكري الأمريكي على الإرهاب يستند إلى حق الدفاع الشرعي. 
,هذا بالفعر ما أكدته محكمة العدل الدولية في'قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراجوا 
عندما قررت أن هدا الشرط غسير متوافر على أساس أن أنشطة الولايات المتحدة الأمريكية 
وأفعالها ضد نيكاراحوا استمرت فتر طويلة جدا”". 


حلم انض : 
,5775 بيغأ م0 ”.... عتتقاهع سجرم “ عدهدمةن) وللتماصة 
' انظر : . "حا أبو الونا " قضية الأنشطة الحربية ....” » مرجع سابق» ص 311/8 
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كداك فإن الره على أعسال العدوان ينتع ينتهي عتد تدخخل ملس الأمن ؟ وتما أن حبس الأمن تدحل ي 


5 وأعرب بي الفقرة الخامسة من قراره ١174‏ عن " استعدادهالأثقاة كافة الخطوات 


20 
اللازمة للرد عنى الهجمات الإرهاية الي وقفت في ١‏ أيلول/ سبتمير١ ٠٠١‏ ومكافحسة الإرهات 
بيع اشكالة» وفقا لمسؤولياتهبموجب ميثاق الأمم المتحدة””". 

ومن ثم نعتقد أن المسؤولية أصبحت بلس » وهو الذي يقرر التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب 
الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية 

أما بانسبة لشرط التناسب بين أعمال قلاع وا فإن الخادة ١‏ من الميثاق لا تسمح بأي عمل 
عسكري يذهب أبعد ما هو ضروري لرد العدوان” 

ومعن “ذلك أن أعمال الدفاع الي تقوم وما الدولة المعتدى عليها يهب أن تكون متناسبة مع حجم 
العدوان وألا تتجاوزمء وإلا عد ذلك تَعاوزا في استعمال حق الدفاع الشرعي » ويعد قانونا عدوانا 
وليس دفاعا عن النفس. 

وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في عندما قررت أن شرط التناسب غير متوافر في كثرة 
الإجراءات المنخذة من جانب الولايات المنحدة الأمريكية ضد نيكاراجواء ومنها وضع الألغام» 
والهحوم على المنشآت ؛ وتنظيم وتشجيع تكوين قوات غير نظامية للتسلل لإقليم نيكاراجوال», 

ومن ثم ففي مسألة الرد العسكري الأمريكي على أفغانستان استخداما لحق الدفاع الشرعي» فتعتقد 
أن شرط التناسب هنا غير متوافر» حيث إن ما جرى ويجري لحين كتابة هذا البحث في أفغانستان من 
عمليات عسكرية مستمرة حوية وبرية» لا يتناسب أبدا ما جرى في نيويورك وواشتطن. 

فالرد العسكري الأمريكي يشمل جميع أراضي أفغانستان وباستخدام جميع أنواع الأسلحة التقليدية 
وغير التقليدية البرية والحوية. كذلك فإن الحدف من العمليات العسكرية ليس فقط القبض على بن 
لادن وأعواته يل'تغير إلى الإطاحة بنظام الحكم ونشكيل حكومة جديدة؛ وهذا ما عارضه الأمين 


(0) مظرة 
4 عاك م0 ””. ...ع لقاع تررم “ عوع د25 ولروأمم 
© انظ القرار (5/185/1368)2001 
بذ فمتلا يمنع احتلال عسكري أو صم أرا راض نخاصة بائدولة العتدية. 
انظر : 5 رقاله و0 ”...عالق امع نتصرمه “ عكددقة0) مللامأئتم 


(' ابعطر: د. أحمد أبو الوفا " قضية الأنشطة اخربية...." مرجع سابق. صهلا؟. 


ماه كلأس التحدة قائلا: ” إجب ألا يفرض حكومة على الأفغان””'“.أيضاء فإن عدد الضحايا كبر 
وخاصةابين مدنيين. 
وس ثم بعتقد أن التدحر العسكري الأمريكي في أفغانستان عمل غير شرعي إلا إذا اعترنا أن 
الفحايا الأمريكيين الذي سقطوا في نيويورك وواشنطن هم ات قينة إنسانية أعلى من الضحايا 
الذين سقطوا من جراء هذه العمليات. 
كذلك الولايات المتحدة الأمزيكية عندما أحطرت معلس الأمن بالمخطوط العريضة لإجراءاقا التخذة 
ناء على حت الدفاع الشرعي» لم تخترم روح هذا الإجراء المنصوص عليه في امادة1ه من الميثاق!” . 
في الواقع هذه الإجرايات المتخذة من قبل أمريكا كما نصت امادة ١‏ لا تؤثر "بأي حال فيما 
مجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي 
وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه". 
ومن ثم بحد أن شروط العدوان والدفاع غير متوافرة في حالة المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وأفغانستان. 

حيت إن أمريكا . بيدو أنما أرادت الانتقام وعقاب الإرهاببين » ولكن ذلك لا يكون بقصف عنيف 
لشعب كامل ولممتلكاته ومقدراته» وهذا مدان حسب قواعد القانون الدولي الإنساني. 
كذلك ء لا أمريكا ولا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولا السكرتير العام حاولوا اللجوء إلى بلس 
الأمن » ووضع آليات الأمم التحدة مثل التفاوض » واستخدام الوسائل السلمية » موضع التنفيق. 
ومن ثم فإن امتتاعهم هذا أدى إلى إضعاف النظمة الدولية؛ ووضعوا سابقة يؤسف لها وال تعطي 
سلطة واسعة لأمريكا لاستخدام حق الدفاع.الشرعي. 

ومن ثم نعتقد أن ما حصل من استناد الولايات المنحدة الأمريكية إلى حق الدفاع الشرعي في ردها 
على الإرهاب» أنها تريد التنخلص من مراقبة بجلس الأمن الإجراءاتها في الردء وأنما تريد أن تقول للعالم 
أكما وحدها فقط صاحبة القرار في الرد وف كيفية الرد » وذلك عندما يتحلق الأمر بالأمن القومي 
الأمريكي وللمحافظة على حياة الشعب الأمريكي وممتلكاته”" . 


'' انظر تصري» الأمين العام للأمم المتحدة في 3٠١1/1٠/6‏ . جريدة الوطن الكويتية, 

''' انظر مققال المروفوسور إءلاء2 متولفقٍ جريدة 15/11/2001 08«مع1 

'” انظر تصبريح هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لي ندوة عقدت عقر بحلس الشبوخ الإيطالي تمت عنوان " العوئة 
آثارها في الما الحديد" والذي داقع فيها عن اليامة الخارجية للرئيسر, حورج بوش وقال انه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فس 
احق الدواة المهددة أيا كانت أت تتحرك منغردة /لدفاع عن أمبها دون انتظار موائقة دول أخرى وهو ما تنويم, أن تتخذه الولايات 
المتحدة مع شر كانق! الأوروسين. وحول الأمم المتحدة قال أنه لا بلقنا الحصول على قرار من الأمم المتحددة لأن اقرأني العام الأمريكي 


لا ند كثيرا ي دور الأم المتحدذ لا أثناء الحرب الباردة أو بعدها. انظر جريدة الوطن الكويتة في ناريخ 1١‏ مارس 01 1م 


-إه- 


بيد أن . من جائب. هن ا يعن أن ما قامت به أمريكا يعد عملا قابوبيا . بلي على العكس فإد ما 

ححس يعد تعسئا وتطبيقا حاضا لحق الدفاخ الشرعي » وعبارة عس عمل انتقامي وليس دماعا عن 

النقغس. 3 

م جاتب آخخر. لا يعني ذلك أن أمريكا لا يحق لما الرد على اممجمات الإرهابية الي وقعت في 
تيويورك وواشنطن . بل نهب الرد على هذه المجمات ومعاقبة مرتكبيها » ولكن حسب نص 

ميثاق الأمم المتحدة وروحه. فلا يمكن محارية الإر' هاب بوسائل هدم المبادئ والقيم الأساسية للعدالة 

والقانون؛ فشرعية السبب لا تعن السماح بالرد غير الشرعي. 

فإن ما حصل في نيويورك وواشنطن تجب أن يجعلنا نسرع لتب آليات جديدة تمدف إلى معابلنة 

التهديدات الجديدة » ويخاصة تبن معاهلات ضد الإرهاب. 

كذلك نعتقد بأنه يجب تعديل نظام الأمن الجماعي الذي يعترف ذقط بالتراخ بين الدول » حيث إن 

واضعي ميثاق الأمم المتحدة في 1342 لم يتصوروا خطر الإرهاب آنذاك.وكما يرى البروفوسور 
اء ذاعم كم أن الشكلة اليوم تعدت الحدود وثمب أن نبحث عن حلول تتكيف مع آثار 

العولة”"". 

نعتقد أيضا بأن محاربة الإ رهاب هي مسؤولية كل دول العالم وليس الولايات المتحدة الأمريكية 

وحدها أو الغرب فقط فقط :والإرهاب تيجب أن يستأصل من جذوره . 

ونعتقد أن أسوأ ما يتوقعه الإرهابيون هو التوصل إلى حل الأزمات الي يستخدموما كذريعة 

لتبرير جرائمهم ”'". ومن ثم فإن ما حصل من الولايات المتحدة الأمريكية من تدخعل عسكري في 

أقغانتان يميل إلى أن يكون واتعا وليس قانونا. 


20 ابظر حريدة .21/9/2001 علمصرنا! 
47١‏ انظ : ا 
ركم22ة] غ1 ”ازمرل عآ أده ت ,15809[زلااه 13 عل عدصصع [ “ معطمعا .6 مأعمجلا 
5 10/2001 


-681- 


إن ما تعرعت له أمريكا في ١‏ سبسبراء 7١‏ خطر حدا . فهو إرهاب مظم بدرجة عالية من 
الدقة. مما ينويك الزشغلنه واستتصاله . ولكن الرد الأمريكي تم بناء على استخدام حت الدفاع 
'لشرعي . وتم استبعاد بحلس الأمن الدولي من القيام بدوره الفترض أن يقوم به. 

ولقد قسنا بدراسة أحقية الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام حق الدفاخ الشرعي في مواجهة 
“فغانستان. وتوصنا إلى أن شروط استخدام هذا الحق غير متوافرة » حيث إن أمريكا لم تتعرض 
لعدوان مسئح مباشر من قبل حكومة طالبان. 

ل إن الاتهام الموجه إلى هذه الحكومة هو مساعدة الإرهابين وإيوائهم ؛ والذي لا يرقسى إلى أن يعد 
عدوانا مسنحا عنى الولايات المتحدة الأمريكية ويستوجب الرد عليه باستخدام حق الدفاع الشرعي. 
كذلك فإن أمريكا لم تراع الشروط الأخرى لو افترضنا أنما في حالة دفساع شرعي» فلا يوحد 
ضرورة ترد العدوان » لأن العدوان حدث وانتهى في ٠٠١ ١ربمتبس ١١‏ . أيضا فإن الرد العسكري 
الأمريكي غير منناسب مع العدوان الذي حصل » حيث إن أمريكا قامت بسهجوم عسكري بري 
وجحوي كير شمل جميع أراضي أفغانستان نتج عنه كثير من الضحايا المدنيين. 

كذلك فإن أهداف أمريكا من الرد ليس فقط القبض على المتهمين في العدوان » بل يتعدى ذلك إلى 
تغيير نظام الحكم في أفغانستان. حيث تؤكد أمريكا مرارا أن هذه الحرب ستستمر لمدة طويلة وغير 
محددة من أجل القضاء ائيا على مراكز الإرهاب في العالم, وأن هذه الحرب قد تشمل دولا أخرى. 
ذهل هذا يعد استخداما مشروعا لحق الدفاع الشرعي؟ ْ 

نقد رأينا “ن هذا التدحل الأمريكي في أفغانتان » ييل أن إلى يكون عملا انتقاميا ولا يعسد عملا 
مشروعا. بل إنه تعسف وتطبيق نخاطئ لاستخدام حق الدفاع الشرعي حسب ميثاق الأمم المتحدة. 
ونستطيع أن تفسر التآبيد العالمي للأعمال الى تقوم بها الولايات المنحدة الأمريكية في أفغانستان وعدم 
الإدانة . تأنه لاعتبارات سياسية ولقوة أمريكا على المستوى الدولي. 

ومن ثم فإن ما حصل من تدخحل عسكري أمريكي في أفغانستان » هو قانون القوة والواقع » وليس 
قوة اثقانون. حيث إننا لو قبلنا منطق الولايات المتحدة الأمريكية بالرد واستبعدنا جمسيع آليات 
المتمع الدولي ‏ فإن هذا سيقودنا بالطبع إلى تطبيق قانون الغابة وشرعة البقاء للأقوى. 

ونعتقد أن سبب هذا التفرد الأمريكي بالتصرف والرد عسكربا عاى الحجوم ااذي تعرضت له » هو 
“ن واضعي ميثاق الأمم التحدة في عام 13148 لم يتصورءا خحطر الإرهاب آنناك . 
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صحيح أن آليات امجتمع الدولي حاليا تتضمن التزامات دولية في هذا التصوصء وأد الإرهاب يعد 
قديدا للسلم والأمن الدولين » كما أكدته قرارات محنس الأمن في 1١‏ و54 سبتسر .5٠ ١‏ 

ولكن الأمر توقف عند هذا الجدء حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشأ أد تطلب من مجلس 
الأمن الدولي أن يتدخحل ويقرر الإجراءات المناسبة نخاربة الإرهاب؛ وال من ضسها استخدام القوة. 
وذلك أن أمريكا أرادت أن تتخلص من رقابة خلس الأمن وعدم اللجوء إليه وقامت ,الاستناد إلى 
حق الدقاع الشرعي للتخلص من النظام الأمين الجماعي. 

ونعتقد أن السبب في تجاهل قواعد القانون الدولي ونسيانها في هذه اللواجهة بين أمريكا وأفغانستان» 
هو وحدانية القوة في العالم » وكذلك عزل المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم التحدة. 
حيث إنه تم تماهل الأمم المتحدة » وتم تحويل مجلس الأمن الدولي إلى غرفنة تسجيل لمواقف 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ الدولة الأقوى في العالم وغياب كسل رقابة وتنسيق بين قسرارات 
مجلس الأمسن وميثاق الأمم المنحدة , مما سمح مجلس الأمن أن يقبل كل شئ حسب المصالح اابسياسية 
للدولٌ الكبرى دون أي اعتبار للقانون والعدالة. 

ولكن مع كل هذه الظروف الي تمعلنا نشعر بالتشاؤم يمستقبل تطبيق قواعد القانون اللدولي» يجب أن 
نكون متفائلين بعقلانية كما يقول البروفوسور '2[151:1:11 [[[4/ر[لق'حيث " إن أفضل 
إتجابيات القاتون دائما هي ثمرة للأزماث الكبيرة » وتدمير أبراج نيويورك الأساوي قد يكون بداية 
لبناء القانون الدولي للقرن الحادي والعشرين"20. ْ 


انظرا: .21/9/2001 140180105 ترا 
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الصراع الهندى الباكستانى 
فى 
مرحلة الحرب التقليدية 

د/ أحمد محمد وهبان * 
تصدير : 

يشكل الصراع الهندى الباكستانى ‏ بحق ‏ واحداً من أخطر 
التحديات التى تجابه العالم المعاضرء إذ يعد هذا الصراع أحد أعظم 
الصراعات الاولية خطرأ »و أشدها ضراوة » و أفدحها عاقبة , و 
أطولها أمدأ , و أظهرها ترشحاً للاستمرار و استعصاءً على الحل . و 
ترتد جذور ذلك الصراع إلى حقبة ما قبل استقلال شبه القارة الهندية 
عن بريطانيا عام 11417؛ وهو يتمحور ‏ فى المقام الأول حول 
تنازع الدولتين المتجاورتين على إقليم جامو و كشمير الواقع على 
حدودهما المشتركة » إنه الصراع الذى فى إطاره انساقت الدولتان إلى 
ساحة الحرب ثلاث مراته كانت أولاها غداة الاستقلال مباشرة عام 
7 ,ثم كانت الثانية فى عام ٠ ١115‏ والثالثة عام 1 ٠‏ وهو 
كذلك الصراع الذى فى سياقة ظهر أحد أشرس سباقات التسلح التى 
عرفها المحيط السياسى للعالم الثالث عذلك بأن تاريخ الدولتين هو تاريخ 
التنافس المحموم بينهما كل يسعى إلى امتلاك أحدث الأسلحة تقنية 
»وأوفرها قدرة على التدمير » على نحو وصل بالدولتين' إلى حد إنتاج 
أسلحة نووية بدءأمن عام 1194؛ لكى تدخلان بذلك ضمن ما يعرف 
بدول النادى الذرى شأنهما فى ذلك شأن كبريات القوى الدولية . 


* مدرس العلوم السياسية - كلية التجارة - جامعة الإسكندرية 


لك 


وفى ظل التوتر الدائم المهيمن على علاقات الدولتين و كذا امتلاك 
كلتيهما لأسلحة الدمار الشامل باتت منطقة جنوب آسيا برمتها مهددة فى 
كل لحظة بأوخم العواقب » تخشى دولها أن تحدث الكارثة و تندلع 
الحرب فتأتى على الأخضر واليابس فى تلك المنطقة ذات 
الكثافةالسكانيةالمتعاظمة. بل ولا نكون مغالين إذا ما قلنا إن العالم 
المعاصر قاطبة أضحى مهدداً فى الصميم من جراء ذلك الصراع الذى 
لا يزال ماثلاً يضرب بجذوره فى أعماق التربة الدولية دون أية بارقة 
أمل تشير إلى إمكانية إيجاد حل له فى المستقبل المنظور . وارتباطاً 
بما تقدم و تأسيساً علي الأهمية البالغة لموضوع الصراع الهندى 
الباكستانى يأتى بحثنا هذا كأحد بحثين نعالج فى ثناياهما هذا الموضوع 
» حيث ينصب أولهما - وهو هذا البحث - على دراسة ذلك الصراع 
خلال المرحلة التى اعتمد فيها طرفاه بصدد إدارته على أسلوب الحرب 
التقليدية » فى حين نعرف فى الثانى - بإذن الله - بالصراع الهندى 
الباكستانى خلال مرحلة الخيار النووى . 


هدف البحث: 

يستهدف هذا البحث - كما هو واضح فى ثنايا ما تقدم - التعريف 
بالصراع الهندىالباكستانى خلال مرحلة الحرب التقليدية ,و ذلك من 
حيث جذوره التاريخية » و أسبابه » و تطوره و الحروب الثلاث التى 
خاضها طرفاه فى سياقه ( دون أن نعنى بالتطرق إلى مرحلة ولوج 
الدولتين نادى الدول المالكة للسلاح النووى و الذى سيكون محلاً لبحث 
آخر كما قدمنا ) , كذلك يدخل فى إطار هدفنا من وراء بحثنا هذا 
الوقوف على آثار هذا الصراع على بنية النسق الإقليمى لمنطقة جنوب 
أسيا التى هى ساحة الصراع . 


لا 4م 


منهج البحث : 

انطلاقا من طبيعة مادة البحث و هدفه سنلجأ فى معالجتنا 
لموضوعه إلى استخدام المنهج الاستقرائى .حيث نسعى من خلال كافة 
المصادر و المراجع المتاحة ذات الصلة بالموضوع إلى استقراء جذور 
الصراع الهندى الباكستانى » و مراحل تطوره المختلفة خلال حقبة 
اعتماد الدولتين على أسلوب الحرب التقليدية فى إدارة صراعهما , 
مستخدمين فى ذلك أسلوب الملاحظة ٠‏ وتتبع الأحداث ؛ وتسجيل 
الوقائع » وتحليلها بغية الوصول إلى الهدف المتوخى من وراء هذا 
البحث . 


خطة البحث: 
تقوم خطتنا فى هذا البحث على معالجة موضوعه من خلال ثلاثة 
مباحث و خاتمة » و ذلك على النحو التالى : 
- المبحث الأول : فى استقلال شبه القارة الهندية وحرب 
عام ١95141‏ 
( جذور الصراع) 


- المبحث الثانى : فى حرب عام ١9456‏ 
أحداثها ‏ نتائجها_. آثارها الدولية 


- المبحث الثالث : فى الحرب الثالثة وتنامى ميراث 
العداء 
(19971 و مابعدها) 


ا 


أما الخاتمة فتتضمن - بإذن الله- أظهر ما خلصنا إليه من نتائج 
تتعلق بهدف البحث الذى حددناه سلفاً . 


والله من وراء القصد 
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المبحث الأول 


فى 
استقلال شبه القارة الهندية و حرب عام ١9541‏ 


خضعت منطقة شبه القارة الهندية للاستعمار البريطانى لعديد من 
القرون سبقت الحرب العالمية الثانية » ونظراً لضخامة حجم مواردها و 
تعاظم كثافتها ألسكانية و ترامى أطراف مساحتها كان البريطانيون 
يطلقون على المنطقة عبارة " درة التاج البريطانى " » غير أنه بانتهاء 
الحرب و تدهور قوة بريطانيا و تحت وطأة تصاعد كفاح 'حركات 
التحرر الوطنى فى المنطقة اضطر البريطانيون إلى التخلى عنها » 
و بالتالى فقد راحوا - غداة الحرب - يعدؤن العدة للانسحاب منها . 
وقد مثل التنوع العرقى لسكان المنطقة تحديا خطيراً جابه استقلالها 
وهدد مستقبله , حيث رفض قطاع كبير من مسلمى المنطقة الانضواء 
تحت لواء دولة يكون للهندوس السيطرة على مقاليد الأمور فيهًا 
»وطالب هؤلاءالقوم بأن يكون للمسلمين دولتهم المستقلة التى تجسد 
الهوية الإسلامية فى منطقة شبه القارة الهندية . وقد تبنى هذه الفكرة 
ودعا إليها و ناضل فى سبيلها العديد من كبار المفكرين المسلمين 
بالمنطقة يأتى: على رأسهم تشودرى رحمت و محمد على جناح (). 


وفىظل تلك الظروف قرر البريطانيون تقسيم المنطقة إلى دولتين 
تجسد أولاهما هوية الأغلبية الهندوسية ( و هى الهند ) » و تجسد 


الأخرى الهوية الإسلامية ( وهى باكستان ) . و تجدر الإشارة إلى أن 


-558- 


منطقة شبه القارة الهندية ( كمستعمرة بريطانية ) كانت تتألف من 
إحدى عشرة مقاطعة بالإضافة إلى زهاء خمسمائة و اثنتين و خمسين 
إمارة تتمتع بالحكم الذاتى (). | 

و قد حدد اللوردمونتباتن1010171021167/! (نائب الملك وحاكم عام 
المنطقة) أسس التقسيم فىأنه يتعين أن تتكون دولة الهند من المقاطعات 
ذات الأغلبيةالمسلمة.9) 


أما فيما يتصل بالإمارات المستقلة فقد أوصى مونتباتن بإعطاء 

أمرائهاحق تقريرمصيرها سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى الباكستان 
أو حتى بالبقاء كوحدات سياسية مستقلة (؟) . وهكذا فإذا كان مونتباين 
قد حدد أساساً عرقياً دينياً لتقسيم مقاطعات شبه القارة الهندية بين 
الدولتين الوليدتين فإنه عين أساساً آخر مغايراً فيما يتصل بمصير 
إمارات المنطقة المستقلة . و إلى ذلك الاختلاف بين الأساسين و 
المعيارين ترتد جذور الصراع الهندى الباكستانى » إذ انطلاقاً منه ثار 
الخلاف بين الدولتين حول ثلاث إمارات هى جوناجاد و حيدرأباد و 
كشمير . فأما الأولى فقد كان أميرها مسلما برغم أن غالبية سكانها هم 
من الهندوس عو أراد هذا الأمير - مستنداً فى ذلك إلى توصية مونتباتن 
- أن ينضم بإمارته إلى الباكستان » غير أن الهند رفضت بشدة انضمام 
جوناجاد إلى الباكستان » و تذرع الهنود فى موقفهم هذا بأن غالبية 
سكان الإمارة هم من الهندوسءوأن الأراضى الهندية تحيط بهم من 
كافة الجهات »و اقترحت الهند إجراء استفتاء لتقفرير مصير الإقليم » ثم 
ما لبثت أن اجتاحته جيوشها و ضمته بالقوة إلى أراضيها . وعلى 
غرار موقفها من جوناجاد كان موقف الهند من إمارة حيدرأباد ذات 


ود 


الأغلبية الهندوسية » حيث قام الهنود بضم تلك الإمارة إلى أراضيهم 
بالقوة علىالرغم من أن أميرهاالمسلم كان يرغب فى بقائها مستقلة!")” 
وهكذا فقد ضربت الهند عرض الحائط بتوصية مونتباتن فيما يتصل 
بمصير إقليمى حيدرأباد و جوناجاد وضمت الإقليمين بالقوة إلى 
حظيرتها متذرعة بمبدأ آخر ابتدعه هو مبدأ غالبية سكان الإقليم رافضة 
بذلك مبدأ مونتباتن القاضى بالاستناد إلى رغبة حاكم الإقليم فى تقرير 
مصيره .وارتباطا بما تقدم أرادت الباكستان -بصدد مصير إقليم كشمير 
- أن تعمل ذات المبدأ الذى ابتدعته الهند و فرضته بالقوة فى كل من 
جوناجاد و حيدر أباد ألا وهو مبدأ غالبية السكان » حيث كان مؤسس 
الباكستان محمد على جناح يرى أن التكوين العرقى لكشمير يحتم أن 
يكون الإقليم جزءاً من أراضى بلاده فى حين كان رئيس وزراء الهند 
جواهرلال: نهرو يعتبر أذات الإقليم جزءأ لايتجزأ من الأراضى 
'الهندية'),وذلك على الرغم من كون زهاء تسعة أعشار سكان كشمير 
هم إذاك من المسلمين .و على ذلك اخظفت الدولتان و بذرت فى تربة 
شبه القارة الهندية بذور صراع دام عقوداً عديدة ولما يزل مستعصتياً 
على الحل . ولقد اندلعت الشرارة الأولى لذلك الصراع على إثر إعلان 
الهندوسى هارى سينج مهراجا كشمير رفضه الانضمام بإقليمه إلى 
باكستان و تأكيد رغبته فى بقاء الاقليم مستقلاً. و فى ظل تلك الظروف 
سرعان ما ظهرت فى كشمير حركة تمرد مسلحة أطلقت على نفسها 
حركة كشمير آزاد (أو كشمير الحرة )» وهى حركة خرجت من 
صفوف الغالبية الكشميريةالمسلمة وراحت تمتشق السيف فى وجه 
المهراجا الهندوسى بغية خلعه عن حكم الاقليم تمهيداً أضمه الى الدولة 
التى تجسد هوية المسلمين فىشبه.القارة الهندية ألا وهى باكستان: و 


لاك 


من هنا فقد كان من الطبيعى أن تخف الأخيرة إلى تقديم يد العون إلى 
كشمير آزاد » و لم يكن أمام المهراجا من حل سوى اللجوء إلى الهند 
طلباً لمساعدتها فى مواجهة زحف قوات الثوار التى كادت تدخل 
سرينيجار عاصمة الإقليم غير أن نهرو رفض مساعدة هارى سينج إلا 
فى حالة واحدة وهى أن يقدم الأخير طلباً واضحا يعلن بمقتضاه رغبته 
فى الانضمام بكشمير إلى الهند » ولم يكن أمام مهراجا الإقليم من حل 
سوى الإذعان لمطلب نهرو”") “وفى هذا الإطار أرسل المهراجا 
رسالة إلى مونتباتن أنهى إليه من خلالها قراره الانضمام بكشمير إلى 
الهند » وبرر له فى ذات الوقت دوافعه لهذا القرار » وقد جاء فى تلك 
الرسالة ما يلى' : (نظراً إلى الوضع الراهن فى دولتى ٠‏ ونظراً إلى 
حالة الطوارئ الخطيرة التى تتعرض لها الآن فإنه لامفر من طلب 
المعونة من دمينيون الهند » ويطبيعة الحال لا تستطيع الهند تقديم 
المعونة المطلوبة إلا إذا انضمت دولتى إليها » ولذلك قررت الانضمام 
إلى الهند » وطى هذا وثيقة طلب الانضمام )!0 


غير أن رد اللورد مونتباتن على طلب المهراجا لم يحمل فى طياته 
الموافقة على انضمام كشمير إلى الهند بصفة دائمة و نهائية ٠‏ وإنما 
وافق الحاكم العام فحسب على انضمام الإقليم إلى الدولة الهندية بصفة 
مؤقتة و لفترة محدودة يتم خلالها ترسيخ الأمن داخله.» و تطهيره.من 
قوات الغزاة( على حد تعبير مونتباتن )» تمهيداً لإيجاد تسوية نهائية 
لمشكلة الإقليم من خلال إجراء استفتاء شعبى يقررمن خلاله 
الكشميريون قاطبة مصير إقليمهم!'): 


وهكذا فإن مونتباتن لم يعط للهنود ما كانوا يصبون إليه من موافقة 
على انضمام كشمير بصفة نهائية إلى أراضيهم ٠‏ و على الرغم من 
ذلك فإنهم لم يكونوا ليقفوا مكتوفى الأيدى أمام زحف قوات كشمير آزاد 
المدعومة بقوة الجيش الباكستانى ٠‏ وهو الزحف الدى لم يكن لقوات 
مهراجا كشمير قبل بمواجهته .و على ذلك فسرعان ما تدخلت الجيوش 
الهندية بكل ثقلها فى مواجهة القوات الآزادية الباكستانية لتدور بذلك 
رحى أول حرب بين الدولتين اللتين لم 'يكن قد سضى على ولادتهما 
سوى بضعة شهور » إنها الحرب التى مثلت الحلقة الأولى من حلقات 
ذلك الصراع الدامى الذى لم تخمد نيرانه حتى لخظتنا هذه. علىأية 
حال فقد ظلت تلك الحرب مستعرة الأوار حيث تمكنت القوات الهندية 
مع نهاية عام 1417 من احتلال قطاع هام من كشمير » وفى يناير 
4 أصدرت الأمم المتحدة ممثلة فى مجلس الأمن قراراً يقضى 
بوقف إطلاق النار غير أن طرفى الصراع ضريا عرض الحائط بذلك 
القرار 20 ثم كان أن .أصدر المجلس فى 7١‏ أبريل 1148 قراراً 
جديداً يقضى بوقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين و تكوين لجنة 
دولية خماسية نتألف من الأرجنتين و بلجيكا: و كولومييا و 
تشيكوساوفاكيا و الولايات المتحدة لتقديم مساعيها الحميدة ووساطتها 
بين الطرفين المتنازعين » كمانص القرار على تكليف الأمين العام 
للأمم المتحدة بتعيين مشرف على عملية استفتاء طالب المجلس 
بإجرائها لتقرير مصير الإقليم . بيد أن الدولتين المتصارعتين لم تذعنا 
اللقرار الجديد في البداية وظلت الحرب بينهما مستعرة تحصد أرواح 
عشرات الألاف من البشر » وتجذر فى نفوس كلا الشعبين مكنون 
الكراهيةإزاء الآخر.غير أنه بحلول عام ١149‏ وفى ظل ضغوط دولية 


تك 


تبنتها الولايات المتحدة وافقت الدولتان فى يناير من ذلك العام على 
وقف عملياتهما العسكرية» وأرسلت الأمم المتحدة مراقبين عسكريين 
للإشراف على عملية وقف إطلاق النار » و طالبت الجماعةالدولية 
ممثلة فى المنظمة الدولية قوات الدولتين بالانسحاب من كشمير تمهيداً 
لإجراء استفتاء شعبى يقرر بمقتضاه الكشميريون مصير إقليمهم » بيد 
أنه نظراً لأزمة الثقة المترسخة فى نفوس كل من الطرفين المتحاربين 
إزاء الطرف الآخر فإن كليهما رفض أن تنسحب قواته قيد أنملة عن 
موقعها فى الإقليم "2 وعلى ذلك فإنه عندما تم وقف إطلاق النار فى 
بداية عام ١149‏ ظلت كلتا الدولتين مطبقة على القطاع الذى تحتله 
قواتها من كشمير » و بالتالى أضحى الإقليم - على المستوى الواقعى 
- مقسما إلى قسمين غير متساويين » حيث يسيطر الهنود على ثلثى 
مساحة كشمير وأربعة أخماس سكانها » فى حين تدين للباكستانين - 
السيطرة على الثلث الباقى من أراضى الإقليم و خمس سكانها"أ) . فأما 
القطاع الهندى فيضم ثلاث مقاطعات رئيسية هى كشمير ( وغالبية 
سكانها العظمى من المسلمين ) » وجامو ( وتتركز بها أقلية هندوسية 
لايستهان بها ). ولاداخ ( وتقطنها أقلية بوذيةأقل حجمامن الأقلية 
الهندوسية ) . وأما القطاع الباكستانى من الإقليم فيضم مقاطعات 
جيلجيت و هونزا و كشميرآزاد 9" . 


وعلى تلك الحال تجمدت الأوضاع على أرض كشمير غداة وقف 
إطلاق النار بين الهند و باكستان فى بداية عام ١145‏ ء وفشلت سائر 
الجهود التى بذلتها الأمم المتحدة حتى عام ١157‏ فى إيجاد حل 
للمشكلة » كما أن المفاوضات المباشرة التى أجريت بين ,الطرفين 


50-0 


الهندى و الباكستانى خلال النصف الثانى من عام ١157‏ كان مثلها إلى 
الفشل أيضأء حيث أرادت الهند اعتبار خط وقف إطلاق النار (عام 
68 ) هو خط الحدود بين الدولتين و بالتالى تقسيم كشمير على 
أساس ذلك الخط 49" » و ذلكم بطبيعة الحال هو مالم يكن ليقبله 
الباكستانيون الذين لم يكونوا ليوافقوا على استئثار غرمائهم الهنود بثلثى 
مساحة ذلك الإقليم الذى تشى تركيبته العرقية - فى تصور الباكستانيين 
- بحتمية ضمه برمته إلى الباكستان ٠‏ . , 
وعلى الجانب الآخر فإن الهنود لم يكونوا يقبلون بالحصول على 
أقل من نصيب الأسد من ذلك الإقليم ذى الموقع الجغرافى الإستراتيجى 
بالغ الأهمية » و الذى جعل من كشمير القلب النابض لمنطقة جنوب 
آسيا قاطبة إذ يوجد الوادى الكشميرى على ارتفاع أكثر من خمسة 
آلاف قدم فوق مستوى سطح البحرمحاطا بالجبال » فالهيمالايا فى 
شماله » و البنغال فى جنوبه 9') و تتاخم حدوده الشرقية و الشمالية 
الشرقية حذود الصين فى التبت و سينكيانج » وفى الشمال الغربى يقع 
شريط ضيق من أفغانستان ( شريط واخان ) و الذى هو على بعد 
بضعة أميال من منطقة التركستان السوفيتية ( السابقة ) بجمهورياتها 
الخمسء وفى الغرب و الجنوب الغربى تقع باكستان » وفى الجنوب 
الهند 0') و تتعاظم أهمية موقع كشمير بالنسبه للهند فى ظل وجود 
صراع حدودى بينها وبين الصين فى منطقة الهيمالايا »و هو الصراع 
الذى لم يحسم حتى يومنا هذا و الذى كان سبباً فى انسياق الدولتين إلى 
ساحة الحرب عام ١157‏ » كما أنه هو العامل المحرك للتوتر الدائم فى 
العلاقات الهندية الصينية . 1 


_-84ا_- 


وفضلاً عما تقدم فإنه ليس من المقبول فى تصور الهنود أن 
يتنازلوا عن كشمير لأولئك القوم الذين كانوا سبباً فى تقسيم شبه القارة 
الهندية ألا وهم الباكستانيون » ذلك بأن هذاالتقسيم جاء رغم أنف 
الزعماء الهنود الذين طالما اعتبروه خطأ مأساوياً حسب تعبيبر رئيس 
وزراء الهند الأسبق نهرو ء إن الهند و إن سلمت بواقع ذلك التقسيم فإن 
مرارته لما تزل فى حلقها » نظراً لما تمخض عنه من مشكلات تتعلق 
بالأقليات » وأخرى تتصل بتوزيع مياه الأنهار الدولية » و ثالثة بصدد 
تخطيط الحدود بين الدولتين اللتين أسفر عن ظهورهما ذلك التقسيم 
00 


وهكذا و نظراً لكل ما تقدم ظل الهنود “قابضين على كشمير 
رافضين لأى حل قد يكون من شأنه انتزاع ذلك الإقليم من بين 
ظهرانيهم » و بالتالى فقد ضربوا عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن 
لعامى ,١1436 ١14/8‏ و القاضية - كما أسلفنا - بإجراء استفتاء يقرر 
بمقتضاه الكشميريون مصير إقليمهم . وذلكم هو الموقف الذى أعلنه 
صراحة مندوب الهند لدى الأمم المتحدة عندما عرضت الباكستان 
المشكلة على مجلس الأمن مجدداً فى يناير ١157‏ » فرداً على مطالبة 
الباكستانيين بإعمال مبدأحق تقرير المصير فى كشمير أعلن المندوب 
الهندى بكل-حزم : " إن انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند هو 
انضمام كامل وليس مؤقتاً » كما إن الظروف الدولية قد تخيرت عن 
عامى 1149:1948 '(18) 


على أية حال فإنه إزاء رفض كل من الدولتين المتنازعتين التخلى 
عن موقفها كان من الطبيعى أن تتصاعد حدة الصراع بينهما » وعلى 


الات 


ذلك فسرعان ما راحت كلتاهما تحصن ذاتهاو تدعم قوتها و تقوى من 
شوكتها فى مواجهة الأخرى ؛ من خلال الإرتباط بحليفات لها من بين 
القوى الدولية الكبرى » الأمر الذى جعل الصراع الهندى الباكستانى 
بمثابة البوابة التى من خلالها عبرت تلك القوى إلى منطقة جنوب آسيا 
ففى إطار البحث عن الحلفاء راحت الباكستان - بادىء ذى بدء - 
تريط نفسها بالأحلاف الغربية » حيث .تلاقت مصالحها مع مصالح 
كبرى القوى الغربية المتمثلة فى الولايات“ المتحدة » تلك الدولة التى 
كانت وقتذاك تبحث عن حليف لها فى جنوب آسيا تدعم به موقفها فى 
سعيها الدؤوب الى مكافحة المد الشيوعى فى تلك المنطقة » وعلى ذلك 
فلم يتردد الأمريكيون فى مصافحة اليد الباكستانية المتطلعة الى حليف 
قوى يشد أزرها فى مواجهة الهند 1') . و ارتباطا بما تقدم انضمت 
الباكستان خلال النصف الأول من خمسينيات القرن العشرين إلى إثنين 
من أحلاف الكتلة الغربية »فأما الحلف الأول فقد تمثل فى حلف جنوب 
شرق آسيا والذى تم التوقيع على معاهدة إنشائه فى 8 سبتمبر عام 
4 بالعاصمة الفلبينية مانيلا » و ضم الحلف فى عضويته كلاً من 
الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و أستراليا و نيوزلندا والفلبين و 
تايلاند و باكستان . وكان الهدف من إنشاء هذا الحلف - بطبيعة الحال 
- هو التصدى للزحف الشيوعى فى منطقة جنوب شرق آسيا 0" . 


أما الحلف الغربىالآخر الذى انضمت إليه الباكستان فقد تمثل فى 
حلف بغداد » ذلك الحلف الذى نشأ فى عام ١155‏ بهدف مواجهة المد 
الشيوعى فى منطقة الشرق الأوسط » و تمثل أعضاؤه فى كل من 
بريطانيا و تركيا و العراق و إيران بالإضافة إلى الباكستان ٠‏ أما , 


لا 


الولايات المتحدة - كبرى القوى الغربية و الداعية إلى إنشاء ذلك 
الحلف - فقد قصرت عضويتها فى الحلف على اللجنتين العسكرية و 
الإقتصاديةولجنة مكافحة النشاط الهداء (51)” 

ومهما يكن الأمر فإن ارتباط باكستان بالأحلاف الغربية أكسبها 
تأييد الأمريكيين الدائم وقتذاك لموقفها فى صراعها مع الهند » كما 
طفقت الولايات المتحدة - تأسيسا على ذلك - تغدق المساعدات 
الاقتصادية و العسكرية على حليفتها الآسيوية تدعيما لها فى مجابهة 
الشيوعية » وبطبيعة الحال فإن تلك المساعدات السخية من شأنها أن 
تنامت قوة الجيش الباكستانى» و تزايدت قدراته فى مواجهة نظير" 
الهندى . إن تحالف الباكستان مع الغرب - ! ذأ - إنما قام على أساس 
دخولها حظيرته و مناهضة الشيوعية فى مقازل اكتساب تأييده الدائم 
على المستوى الدبلوماسى و الحصول على مليازات الدولارات من 
الخزانةالأمريكية 9" , 


ولعله من المفارقات بشأن ما تقدم أنه على الرغم من ارتباط 
باكستان بالمعسكر الغربى ( المناوىء للشيوعية بطبيعة الحال ) إلا أنها 
فى ذات الوقت اتخذت من الصين الشيوعية حليفا لها فى مواجهة الهند 
. فالحق أن العداء المشترك إزاء الهنود كان من جرائه أن جمع - فى 
مواجهتهم - شمل الباكستانيين - على انتمائهم للغرب - و الصينيين 
الذين هم - وقتذاك - ألد أعداء الغرب . و تتعين الإشارة إلى أن مرد 
علاقة الود المفقود بين الصين و الهند هو إلى أسباب ثلاثة تتمثل فيما 
يلى 9" : 


4لا 


-١ 


الصراع الحدودى بين الدولتين و الذى تمتد ساحته لمسافة 
٠‏ ميل فى مناطق الهيمالايا و التبت المختلفة » ورفض 
الصين الاعثراف بمعاهدات ترسيم الحدود التى فرضتها 
بريطانيا إيان احتلالها للهند وعلى رأسها (معاهدة التبت 
كشمير لعام 18457 ). 


قيام الصين بضم إقليم التبت إلى أرواضيها عنوة عام ١96٠‏ 
ضاربة عرض الحائط برفض الهند لذلك الإجراء و رغبة 
الهنود فى بقاء ذلك الإقليم مستقلاً . و يشار هنا إلى أن ميراث 
العداء بين الدولتين بصدد التبت قد تنامى فى عام 1.451 من 
جراء اندلاع اضطرابات واسعة النطاق فى الإقليم طالب 
مدبروها بالاستقلال عن الصين ٠»‏ و اتهام الأخيرة للهند 
بالوقوف وراء تلك الاضطرابات لاسيما بعد فرار الزعيم 
الانفصالى التبتى الدالاى لاما إلى الهند فى ذلك العام 
وموافقةالهنود - دون أى تردد - على إيوائه فى أراضيهم . 


تنافس الدولتين - لاسيما خلال خلال حقبة الحرب الباردة - 
على الظهور بمظهر الدولة الكبرى الجديرة بقيادة القارة 
الآسيوية و الإمساك بدفة سياستها و مواقفها إزاء كافة الشئون 
الدولية . فالصين - ذلك العملاق البشرى الشيوعى - كانت 
تتطلع إلى حمل راية الشيوعية و زعامة العالم الشيوعى, و 
كان الصينيون يرون أنهم أكثر أهلية لذلك من الاتحاد 
السوفييتى خصوصاً بعد اتجاه خروتشوف إلى انتهاج سياسة. 


عولات 


التعايش السلمى مع الغرب, الأمر الذى اعتبرته الصين تخلياً 
عن مبادئ لينين و خيانة لها 9" 


واعتبر 'الصينيون أن طريقهم لتزعم العالم ٠الشيوعى‏ يبدأ من 
تبوؤ بلادهم موقع الزعامة فى آسيا » ومن هنا فقد اصطدمت 
التطلعات الصينية بتطلعات الهند ذلك العملاق البشرى الآسيوى 
الآخر الراغب فى نشر نموذجه الخاص بالحياد و عدم الانحياز فى 


شتى ربوع أآسيا . 


جملة القول فى شأن ما تقدم أن باكستان - فى إطار سعيها 
لتدعيم موقفها الدولى تجاه الهند - إنما لجأت إلى التحالف مع 
الغرب و على رأسه الولايات المتحدة » كما أن نسق العلاقات 
الدولية فى جنوب آسيا أملى على الباكستانيين وى الصينبين أن 
يتقاربوا فى مواجهة عدوهم المشترك المتمثل فى الدولة الهندية . 


وفى المقابل كان على الهند أن تجد لها حليفاً قوياأ يعزز من 
موقفها فى مواجهة عدوتها التى تدثرت بعباءة الغرب و صافحت 
التثين الصينى ٠‏ ولم يكن أمام الهنود من سبيل سوى التقارب مع 
الدب السوفيتى » وإذا كان السوفبيت قد آثروا - فى البداية - اتخاذ 
موقف المحايد من الصراع الهندى الباكستانى فإ انضمام الباكستان 
إلى المعسكر الغربى دفعهم دفعا إلى مناصرة الهند و تعضيدها و 
تبنى مواقفها (*"). 


ا 


كانت تلكم هى أبرز ملامح النسق الإقليمى لمنطقة جنوب آسيا 
» وبالعودة إلى أجواء الأحداث فى المنطقة فقد شهد مسرحها فى 
عام ١117‏ حربا صينية هندية انساقت إليها الدولتان بفعل توتر 
علاقاتهما من جراء الخلاف البائن بينهما حول تُعيين الحدود على 
النحو المشار إليه سلفا. ففى 8 سبتمبر 357١عبرت‏ القوات 
الصينية خط مكماهون ذلك الخط الحدودى الذى كانت قد عينته 
اتفاقية التبت - كشمير لعام ١847‏ كأحد أهم خطوط الحدود بين 
الصين و الهند » و هو الخط الذى رفض الصينيون الاعتراف به 
شأنه فى ذلك شأن سائر مقررات تلك الاتفاقية . وبعبور الصينيين 
خط مكماهون اندلعت المعارك بين الجيشين الهندى و الصينى » 
وكان التفوق واضحا للصينيين الذين حققوا النصر تلو النصر فلم 
يمض طويل وقت إلا وقد دانت لهم السيطرة على قطاعات هامة 
من الأراضى الهندية » فراحوا يعلنون - فى 7١‏ نوفمبر 1571 - 
وقف إطلاق النار من جانب واحد » ثم ما برحوا أن اتسحبوا من 
بعض الأراضى التى كانوا قد احتلوها عند القطاع الشرقى من 
الحدود فعادوا بقواتهم حتى خط مكماهون ٠‏ فى الوقت الذى 
احتفظوا فيه بجل مكاسبهم الإقليمية فى القطاع الغربى, و التى 
تمثلت فىمنطقة بلغت مساحتها زهاء ٠5٠٠١‏ ميل مربع من 
مقاطعة لاداخ التى هى إحدى مقاطعات إقليم جامو و كشمير '(7) 


و الحق أنه على الرغم من خسارة الهند لبعض أراضيها فى 
حربها مع الصين إلا أن الهنود جنوا إيان تلك الحرب مكاسب 


سياسية و اقتصادية وعسكرية لا يستهان بها . ذلك بأن الغزو 
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الصينى للهند كان من شأنه أن أعلن كلا القطبين الأمريكى و 
السوفيتى تعاطفه مع الهنود و تأييده لموقفهم . فمع بدء الهجوم 
الصينى فى خريف عام ١157‏ نسى نهرو سياسة عدم الانحياز و 
راح يطلب المساعدة و العون من الولايات المتحذة مستغلا فى ذلك 
حقيقة أن الصين الشيوعية هى واحدة من أعدى أعداء الأمريكبين » 
وبالفعل لم يخب مسعى نهرو إذ راح الرئيس كيندى يعلن تعاطف 
بلاده مع الهند و زيادة المساعدات الاقتصادية الأمريكية الموجهة 
لها » ليس هذا فحسب بل و ما برح أن أكدعلى أنه فى حالة اشتداد 
أوار الحرب الصينية الهندية فإن للهند أن تتوقع العون و المساعدة 
من الولايات المتحدة (7): 


وارتباطا بطبيعة النسق الإقليمى لمنطقة جنوب و تأسيساً على 
طبيعة علاقات القوى الدولية و الإقليمية داخله كان من الطبيعىأن 
يثير الموقف الأمريكى المتعاطف مع الهند استياء الباكستان » إذ لم 
يكن من الأمور المقبولة لدى الباكستانيين - بطبيعة الحال - أن 
يروا حلفاءهم الأمريكيين يقدمون دعمهم السياسى و الاقتصادى 
للهند التى هى العدو الأول لكل باكستاني . و فى ظل هذا الموقف 
الحرج سعى الأمريكيون إلى إحداث نوع من التقارب بين الهند و 
باكستان و إيجاد حل للمشكلة الكشميرية » غير أن سائر المساعى 
الأمريكية ذهبت أدراج الرياح » حيث رفض الهنود التجاوب مع 
تلك المساعى لاسيما بعد أن أبرمت باكستان اتفاقاً مع الصين بصدد 
تعيين الحدود بين الجزء الذى يسيطر عليه الباكستانيون من كشمير 
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(كشميرآزاد) و إقليم سينكيانج الصينى » و هو الاتفاق الذى اعتيره 
الهنود تعديا على سيادة بلادهم (4"). 


على صعيد آخر فإن الهجوم الصينى على الهند - كما أسلفنا 
- أكسبها تأييد الاتحاد السوفيتى » حيث راح خروشوف يعلن : " 
إن الشعب السوفيتى يحدفظ مشاعر الصداقة العظيمة لشعب الهند' و 
لم. يكتف الزعيم السوفيتى بذلك و إنمأ أجاب الهنود إلى طلبهم 
الخاص بمساعدة السوفييت للهند فى إنشاء مصانع لطائرات الميج 
على أراضيها (8"). 


وهكذا يتضح فى ثنايا كل ما تقدم كم هو رخو نسق علاقات 
القوى فى منطقة جنوب أسيا » و كم هى معقدة شبكة العلاقات 
الدولية فى تلك المنطقة ٠‏ و بالتالحَ كم هى غائمة أجواء بيئة 
الصراع الهندى الباكستانى . فالباكستان دخلت حظيرة الغرب لكى. 
تتخذ من الولايات المتحدة حليفاً يشد من أزرها فى مواجهة الهند » 
و فى ذات الوقت راح الباكستائيون ذوو التوجه الغربى يتقاربون 
مع الصينيين على شيوعيتهم و عدائهم للغرب ٠‏ مستغلين الأجواء 
الصراعيةالتى عليها حال العلاقات الصينية الهندية فى تعضيد 
موقفهم إزاء أعدائهم الهنود » إن الباكستان إذأ -سعياً وراء 
مصالحها - قد تحالفت مع الغرب الموغل فى ليبراليته فى الوقت 
الذى تقاربت فيه مع الصينيين الذين هم غلاة الشيوعيين . 
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و الهند التى هى من أقطاب دعاة سياسة عدم الانحياز ما 
برحت هى الأخرى تضرب عرض الحائط بتلك السياسة فتطلب 
العون تارة من السوفييت و أخرى من الأمريكيين » و لتذهب 
مبادئ عدم الانحياز إلى الجحيم طالما لم تجد فى تحقيق المصلحة 
القومية .و الأمريكيون الذين هم حلفاء الباكستان هاهم يستغلون أول 
فرصة و يصافحون يد الهنود على الرغم من كونهم ألد أعداء 
حلفائهم الباكستانيين . و الاتحاد السوفيتى قطب الشيوعية الأول لم 
يتردد هو الآخر فى تأييد الهند خلال حربها مع الصين التى هى 
قطب شيوعى آخر غير أنه يتمرد على زعامة السوفييت لتيار 
الشيوعيةالدولية » وبالتالى فهو عدو للاتحاد السوفيتى على الرغم 


و الصين - أيضا - تتقارب مع الباكستان التى هى حليفة 
الغرب » و تعادى رفاقها السوفييت لأن مصلحتها القومية اقتضت 
ذلك . 
إننا إذاً بصدد الحقيقة الخالدة لعالم العلاقات الدولية و التى قوامها 
أنه عالم يقوم على علاقات قوى لايحكمها سوى قانون واحد هو 
قانون المصلحة القومية . 
على أية حال فإنه بالعودة إلى صعيد أحداث الصراع الهندى 
الباكستانى نشير إلى أن كافة الجهود و المساعى التى بذلت على 
المستويين . العالمى و الاقليمى خلال الفترة (1155-1941) قد 
باءت بالفشل فى إيجاد حل سلمى لذلك الصراع ووضع نهاية له » 
كما أن الأجواء العدائية ظلت مهيمنة على علاقات طرفى الصراع 
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أغلب سنى تلك الفترة الأمر الذى كان من شأنه أن احتكم الطرفان 
إلى قانون القوة من جديد فانساقا إلى حومة الوغى للمرة الثانية فى 
عام ١955‏ » إنها الحرب الهندية الباكستانية الثانية و التى 
سنعرض لها فى النبحث التالى. ْ 
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المبحث الثانى 
فى 
حرب عام ١958‏ 
أحداثها - نتائجها - آثارها الدولية 


تتعين الإشارة -- بداية - إلى أنه عندما حل على وجه البسيطة عام 
5 كانت الصين الشيوعية هى أقرب جليف إلى باكستان » إذ كان 
عام ١154‏ قد شهد توقيع معاهدة صداقة بين الدولتين وصلت بتقاربهما 
إلى ذروته .. فى الوقت الذى بدا فيه الباكستانيون و قد يئسوا من 
الاعتماد على حلف مانيلا كسند لهم فى صراعهم مع الهنود . إن 
الباكستان حينما انضمت إلى ذلك الحلف إنما كانت تتوقع أن ينحاز 
أعضاؤه - وعلى رأسهم الولايات المتحدة - كلية إلى جانبها » وأن 
يكون الحلف ورقة ضغط قوية للباكستانيين على الهنود» وأن لايدخر 
أعضاؤه أيا من وسائل المؤازرة - بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة 
- فى تعضيد المواقف الباكستانية (''). ومن هنا فقد كانت صدمة 
الباكستانيين كبيرة عندما شرع حلفاؤهم الغربيون - و على رأسهم 
الأمريكيون - فى إغداق المساعدات الاقتصادية و العسكرية على 
أعدائهم الهنود » إبان حرب الحدود الصينية الهندية عام ١9557‏ على 
نحو ما قد أشرنا . ففى أعقاب ذلك عمت الشارع الباكستانى أجواء 
الاستياء إزاء الغرب و الأمريكيين و حلف مانيلا على السواء » و بدأ 
الرئيس الباكستانى أيوب خان يفقد الثقة فى الحلف » و يدرك أنه غير 
ذى مصداقية فى الاعتماد عليه كسند فى مواجهة الهند . وبالتالى فقد 
راح أيوب خان يظهر اللامبالاة بالحلف :و بفكرة الخطر الشيوعى التى 


م 


كانت من وراء إنشائه » و أخذ بدلاً من ذلك يدعم علاقاته أكثر و أكثر 
مع الصين التى هى عدو الهند و الغرب فى ذات الوقت 7 . 

فى ظل تلك البيئة اندلعت الحرب الهندية الباكستانية الثانية » فعلى 
أرضية صراع متصاعد شهدته علاقات الدولتين خلال عامى 555 او 
4 حدثت - مع بداية عام ١955‏ - مناوشات بين قواتهما فى 
منطقة ران كوتش (اأعأناكا 01 731017الحدودية تصاعدت على إثرها 
المفاعر البذاقية "بين افدولفن عن كط أحهمكا ح افيطل ات فك 
الحرب التى لم تلبث أن اندلعت وامتد ميدانها ليشمل مناطق حدودية 
أخرى عديدة حال سرداربوست و شدبت و بياربت » حيث حققت 
الجيوش الباكستانية انتصارات هامة فى تلك المناطق ؛ الأمر الذى حدا 
بالحكومة الهندية إلى حشد قواتها فى البنجاب -'خلال شهر مايو -بغية 
تطوير الهجوم » فى حين راحت الباكستان ترسل عشرات المتسللين 
إلى الجزء الهندى من كشمير مسلحين بالأسلحة الخفيفة و القنابل 
اليدوية, حيث حاولوا الاستيلاء على العاصمة الكشميرية سرينجار و 
اشعال فتيل الثورة فى 'الاقليم تمهيداً لعبور القوات الباكستانية إلى 
الأراضى الكشميرية ('). و تأسيساً على ما تقدم صعد كلا الجانبين 
عملياته العسكرية و حمى وطيس الحرب و استعر أوارها خلال شهور 
صيف عام ١155‏ لكى يزداد حرارة على حرارته و قيظا على قيظه 
فى ربوع جنوب آسيا . و لقد بذلت العديد من الجهود الدولية بغية اقناع 
الدولتين بوقف اطلاق النار » حيث ضغطت كل من الولايات المتحدة و 
بريطانيا على الحكومتين الهندية و الباكستانية لكى توقفا عملياتهما 
العسكرية » وكان لرئيس وزراء بريطانيا - وقتذاك- هارولد ويلسون 
قصب السبق فى الوساطة بين الدولتين » كما بذل الأمين العام للأمم 


امم 


المتحدة يوثانت جهوداً مضنية - خلال شهور ذلك الصيف القائظ - فى 
سبيل ايقاف الحرب » غير أن كافة الضغوط و الجهود الدولية لم تفلح 
فى إطفاء ألسنة اللهب » بل وطور طرفاها عملياتهما العسكرية خلال 
الأسبوع الأخير من شهر أغسطس حيث عبرت" حشود باكستانية 
ضخمة خط وقف اطلاق النار فى كشمير - فى الثامن و العشرين من 
ذلك الشهرء وهو الخط الذى كان قد تم تحديده - بمعرفة الأمم 
المتحدة- فى يناير ١9549‏ 9) . و بحلول الأيام الأولى من شهر 
سبتمبر ١555‏ كانت الجيوش الباكستانية قد حققت انتصارات هامة فى 
منطقة شامب الواقعة جنوبى غرب كشمير »كما دانت للباكستانيين 
السيطرة على مدينة أخانور بعد أن توغلوا مسافة عشرين ميلاً داخل 
الأراضى الهندية » وردت الهند ‏ فى المقابل . بشن هجوم واسع 
النطاق على الجبهة الغربية فى منطقة البنجاب و مدينتىلاهور 
وسيالكوتء و تزداد المعارك شراسة و يأبى الطرفان إلا الاستمرار فى 
القتال متجاهلين لقرار أصدره مجلس الأمن ‏ فى ” سبتمبرب 
يدعوهما إلى وقف إطلاق النار ©') . وفى ظل استمرار الحرب و 
اتساع نطاقها تنامت مخاوف الجماعة الدولية من انسياق القوى الكبرى 
إلى ساحتها على نحو كان ينذر بوقوع حرب عالمية » و عليه فقد 
تضافرت الجهود الدولية و تكثفت من أجل اقناع الهند و الباكسثان 
بإيقاف الحرب ؛ و نظرالاقتناع كلتا الدولتين باستحالة تحقيق نصر 
حاسم فى ميادين الوغى لم يكن أمامهما من سبيل سوى الاستجابة 
للقرار الجديد الذى أصدره مجلس الأمن فى العشرين من سبتمبر و 
القاضى بوقف إطلاق النار » لكى تضع الحرب الهندية الباكستانية 
الثانية أوزارها بدءا من الثالث و العشرين من سبتمبر ١556‏ . 
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و يبقى التساؤل ماذا كانت مواقف القوى الكبرى من تلك الحرب ؟ و 
ماذا كانت آثارالحرب على نسق علاقات القوى فى منطقة جنوب آسيا؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل نقول إنه على الرغم من محدودية النتائج 
المباشرة لحرب عام ١555‏ على طرفيها ( من حيث الأرباح و 
الخسائر الميدانية ) إلا أن تلك الحرب كان لها دورها البارز فى تدعيم 
خصائص نسق علاقات القوى ( الغريب ) فى منطقة جنوب آسيا . إذ 
نجد أن الصين ‏ التى هى الدولة الشيوعية الكبرى المعادية للغرب ‏ 
كانت القوة الدولية الوحيدة التى قدمت الدعم السياسى المباشر و المعلن 
للباكستان التى هى أبرز حلفاء الغرب فى جنوب آسيا .ففى ١١‏ سبتمبر 
6 و عندما كانت الحرب: الهندية الباكستانية لماتزل مشتعلة الأوار 
حامية الوطيس راحت الصين - كنوع من المؤازرة لباكستان و تعضيد 
موقفها -. تقدم إنذاراً شديد اللهجة إلى الهند ء حمل فى طياته التهديد 
بالاشتراك المباشر فى الحوب . إذ سلم الصينيون إلى القائم بالأعمال 
الهندى فى بكين رسالة تهديدية يطالبون فيها الحكومة الهندية بإزالة, 
جميع المنشآت العسكرية التى أقامتها الهند على الحدود التى تفصل 
إقليم سيكيم عن الصين ؛ وكذا وقف أعمال الهند العدوانية ( على حد 
تعبير الرسالة ) عبر الحدود فى سيكيم و لاداخ » وذلك فى مدى ثلاثة 
أيام وإلا كان عليها أن تواجه النتائج الخطيرة * . 

وعلى الرغم من أن هذا الإنذار الصينى لم يكن يعدو مجرد تهديد على 
الورق غين مضحوب بأى تمرك فعلى ميداتى إلا أده كان من شأنه أن 
أظهر للعيان مدى توطد العلاقات .الصينية الباكستانية » فى الوقت الذى 
أثار فيه الدهشة من أن تكون هذه هى حال العلاقات بين قوة شيوعية 
كبرى و دولة ,تحمل عضوية المعسكر الغربى بمقتضى وثيقتى مانيلا 
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وبغداد . و الحق أنه بقدر ما عمرت أفئدة الباكستانيين ودأً ورضى لشد 
أزر الصين لهم ؛ بقدر ما كان عميقا استياؤهم و سخطهم إزاء حلفائهم 
الأمريكيين . ذلك بأن الولايات المتحدة ‏ بدلاً من أن تخف إلى 
مساندةالباكستانيين بحكم اعتبارات التحالف على نحو ما كانوا يتوقعون 
راحت تتخذ موقفاً محايداً من طرفى الحرب و أعلنت وقف تقديم 
الأسلحة لكليهما "". و كان الأمريكيون: يأملون ‏ من وراء موقفهم 
هذا استمالة الهند إلى صفهم فى التصدى للزجف الشيوعى بالمنطقة 
» مستثمرين فى ذلك التقارب الذى شهدته العلاقات الأمريكية الهندية 
على إثر دعم الرئس كيندى للهند اقتصادياً و سياسياً و تسليحياً إبان 
حربها مع الصين عام ؟155 . و قد فاقم :مشاعر الاستياء إزاء 
الولايات المتحدة فى نفوس الباكستانيين أكثر وأكثر رد الفعل الأمريكى 
من الإنذار الصينى للهند » حيث أعلن الأمريكيون رفضهم للإنذار و 
صرحوا بأن ' الصين لا يمكنها أن تهاجم الهند دون أن تتعرض للردع 
الأمريكى " 9). 

و نظراً لما تقدم كان من الطبيعى أن يتساءل الباكستانيون فى مرارة 
عن جدوى الارتباط بالمعسكر الغربى و الالتزام بحلف مانيلا » كما 
كان من الطبيعى -- كذلك ‏ أن يعلنون صراحة فى أعقاب حرب 
عام ١155‏ - عزمهم الانسحاب من ذلك الحلف 78 ٠‏ 

وعلى الجملة فقد فرض القانون الأزلى لعالم العلاقات الدولية نفسه على 
مجريات واقع النسق الإقليمى لمنطقة جنوب آسيا » إنه القانون الذى 
قوامه أن العلاقات الدولية هى علاقات قوى لا يحكمها سوى قانون 
واحد هو قانون المصلحة القومية » و أنه فى عالم السياسة لا صداقة 
دائمة و لا عداء دائماً و إنما مصالح دائمة » وأنه حين تتعارض 


كل 


المبادئ مع المصالح فليعلو صوت المصالح و ليضرب عرض الحائط 
بالمبادئ .. أية مبادئ. 

إن ذلكم القانون هو الذى جعل الصين الشيوعية تتحالف مع الباكستان 
المفترض فيها ‏ بحكم تحالفها مع الغرب - أن تحارب الشيوعية » و 
لم تتحالف الدولتان ولهما ذات المصلحة فى مواجهة عدو مشترك هو 
الهند . 


كما أن ذات القانون ( قانون المصلحة ) 0 الذى حكم علاقة الولايات 
المتحدة بالباكستان » فالحق أن الولايات المتحدة لم يكن يعنيها تدعيم 
الباكستان فى مواجهة الهند بقدر ما كان يعنيها اكتساب حلفاء آسيويين 
يعينونها على مجابهة المد الشيوعىفى آسيا » فى حين أن الباكستان لم 
يكن يشغلها أمر محاربة الشيوعية بقدر ما كان يعنيها دعم موقفها فى 
صراعها المرير مع عدوتها اللدودة المتمثلة فى الهند . 


وأيا كان الأمر فإنه بالانتقال إلى الحديث عن موقف الاتحاد السوفيتى 
الذى هو وقتذاك قطب -النسق الدولى الثانى - فسنجد أن السوفييت 
قد اتخذوا من الحرب موقفا محايداً فلم يظهروا مساندتهم لأى من 
طرفيها (*). و كان مرد هذا الموقف إلى سببين تمثل أولهما فى 
الخوف من اتساع نطاق المواجهة بدخول كل من الصين و الولايات 
المتحدة ‏ مباشرة- إلى ساحتها » فى حالة إعلان الاتحاد السوفييتى 
مساندته للهند ( الذى كانت تربطه بها علاقات متميزة على نحو ما قد 
أشرنا ) » الأمر الذى كان ينذر باندلاع حرب عالمية لم يكن من بين 
القوى الكبرى من لا يخشى اندلاعها . 


ام 


أما السبب الثانى الذى كان من وراء ذلك الموقف السوفيتى فيتمئل فى 
محاولة السوفييت استمالة الباكستان و التقارب معها منتهزين فى ذلك 
فرصة تدهور العلاقات الأمريكية الباكستانية من جراء الموقف 
الأمريكى غير المساند للباكستانيين خلال الحرب . و الحق أن 
السوفييت قد نجحوا الى حد كبير فى تحقيق ما كانوا يرمون إليه من 
وراء موقفهم المتقدم . إذ حققت الدبلوماسية السوفيتية ‏ وقتذاك ‏ 
المعادلة الصعبة فمدت جسور التقارب مع الباكستانيين فى الوقت الذى 
كان السوفييت فيه يتمتعون بعلاقات وثيقة مع الهنود . و على إثر 
جهود دبلوماسية مضنية نجح السوفييت ‏ غداة انتهاء حرب عام 
65 9 فى التقريب بين الهند و باكستان » لكى تجلسا فى النهاية إلى 
مائدة المفاوضات السوفيتية و توقعا اتفاق سلام . فخلال الفترة الممتدة 
من 4 إلى ١٠يناير ١957‏ اجتمع فى طشقند عاصمة أوزبكستان 
السوفيتية ( آنذاك ) كل من لال بهادر شاسترى رئيس وزراء الهند » و 
محمدأيوب خان رئيس باكستان ٠‏ و كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد 
السوفيتى فانتهى اجتماعهم بتوقيع اتفاقية للسلام بين الهند و الباكستان 
عرفت باتفاقية طشقد!"؟): 

و قد أعلن طرفا اتفاقية طشقند ‏ على نحو ما جاء فى ديباجتها ‏ 
عزمها على تحقيق السلام فى المنطقة » وبذل الجهود من أجل خلق 
علاقات حسن الجوار بين الهند و باكستان » و الامثناع عن الالتجاء 
إلى استخدام القوة فى علاقاتهما » و كذا تسوية خلافاتهما بالطرق, 
السلمية طبقاً لميثاق الأمم المتحدة على اعتبار أن استمرار توتر 
العلاقات بين الدولتين لا يخدم مصالح شعبيهما . وعلى الجملة يتمثل 
فحوى أظهر بنود اتفاقية طشقند فيما يلى (1). 
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١‏ اتفاق رئيس وزراء الهند و رئيس الباكستان .على انسحاب جميع 
القوات المسلحة التابعة لدولتيهما فى موعد غايته 5؟ فبراير ١955‏ و 
ذلك إلى مواقعها قبل © أغسطس 11550 » و على أن يحترم كلا 
الطرفين شروط و خط وقف إطلاق النار. 1 


" اتفاق الطرفين على أن تقوم العلاقات بين الهنذ و الباكستان على 
أساس مبدأ عدم تدخل كلتيهما فى الشئون :الداخلية للأخرى . 

اتفاق الطرفين على عدم تشجيع أى من الدولتين لأية دعاية مضادة 
للأخرى؛ و تشجيع الدعاية التى من شأنها تنمية العلاقات الودية بين 
البلدين . . ْ 

4- عودة العلاقات الدبلوماسية العادية بين الدولتين إلى مجراها . 

5 اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتبادل أسرى الحرب . 

5 الاتفاق على عقد اجتماعات دورية على مختلف المستويات لبحث 
كافة الأمور ذات الصلة بعلاقات االدولتين . 

إعادة كلا الطرفين للممتلكات و الأموال التى استولى عليها أثناء” 
الحرب . 


هذا وفى إطار وضع مقررات طشقند موضع التنفيذ اجتمع 
بنيودلهى - فى ؟7 يناير ١975‏ رئيس أركان القوات الهندية بنظيره 
الباكستانى حيث تم إعداد خطة انسحاب القوات »و بالفعل بدأت عملية. 
الانسحاب ‏ فى 5 يناير --. و سمح لطائرات كل من الدولتين 
بالتحليق فى أجواء الأخرى » كما بدأت عملية الإفراج عن الأسرى » و 
عودة العلاقات الاقتصادية و التجارية » وكذا استؤنفت عمليات النقل و 
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التبادل الثقافى بين البلدين . وكان من شأن ما تقدم أن تحسنت بدرجة 
كبيرة أجواء العلاقات بين الدولتين » على نحو جعل البعض من 
المحللين السياسيين يعرب عن اعتقاده بأن إعلان طشقند قد تقل أسلوب 
معالجة قضية كشمير من مرحلة النزاع المسلح إلى 'مرحلة المباحثات 
السلمية 9) ٠‏ 

و يبقى التساؤل : هل كان ذلك الاعتقاد فى محله ؟ فى معنى : هل 
وضع اتفاق طشقند ‏ بالفعل ‏ أساساً لسلام دائم بين الهند و 
الباكستان؟ .الحق أن الإجابة على هذا التساؤل هى بالنفى » ذلك بأن 
مقررات طشقند قوبلت برفض واسع النطاق داخل الباكستان » وكان 
من جرائها أن عمت مشاعر الاستياء جموع الباكستابيين على 
المستويين الشعبى و النخبوى .حيث اعتبرها الكثيرون ‏ داخل 
باكستان ‏ تكريساً للسيطرة الهندية على كشمير .فعلى المستوى 
الشعبى شهدت البلاد - غداة توقيع اتفاق طشقند ‏ عديداً من 
المظاهرات الشعبية التى اعتيرت الاتفاق فشلا ذريعا للباكستان » كما 
أن الموافقة على مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية ‏ الذى ورد 
بالاتفاق إنما تعنى منع الباكستان من الاحتجاج على إيادةالهند لشعب 
كشمير؟؛) 

وعلى صعيد النخبة السياسية الباكستانية كان من أبرز معارضى طشقند 
كل من فاطمة جناح ( أرملة محمد على جناح و التى كانت قد نافست 
أيوب خان فى آخر انتخابات رئاسية أجريت إذاك ) » و وزير 
خارجية باكستان ذو الفقار على بوتو . وكان الأخير أشد السياسيين 
الباكستانيين رفضا لمهادنة الهند » ولم يتردد أن يعلن توجهه هذا 
صراحة أمام مجلس الأمن من خلال كلمة له ألقاها ‏ داخل المجلس - 


غداة انتهاء حرب عام 1155 » حيث راح يدعو على رؤوس الأشهاد 
إلى تحرير كشمير المسلمة من سيطرة الهند . و ارتباطاً بموقفه هذا 
كان من الطبيعى أن يرفض ذو الفقار على بوتو اتفاق طشقند و يعتبره 
مجحفاً بالباكستاتيين. ©؛) . كذلك فقد راح بوتو يؤكد أمام برلمان بلاده 
فى ١4‏ مارس ١955‏ أن اتفاق طقشند ليس من شأنه أن يقف 
حجر عثرة فى سبيل تحقيق الأهداف المشروعة لباكستان **) » وهو 
يعنى بذلك كشمير بطبيعة الحال . و الحق, أن موقف بوتو المتشدد من 
اتفاق طشقند ‏ على النحو المتقدم ‏ كان من جرائه أن تفاقمت 
الخلافات بينه و بين الرئيس أيوب خان الذى راح يمضى قدماً فى 
إعمال طشقند ضارباً عرض الحائط بكل الآراء المعارضة لذلك الاتفاق 
و على رأسها رأى وزير خارجيته بوتو . وعليه فلم يكن أمام بوتو من 
سبيل سؤى ترك الوزارة » ثم سرعان ما راح يعلن فى عام ١551377‏ عن 
إنشاء حزب جديد تحت رئاسته أطلق عليه حزب الشعب عذلك الحزب 
الذى ما برح أن أصبح ( هو و رئيسه ) قلعة لمعارضة نظام أيوب 
خان و رفض سياساته لاسيما ما تعلق منها بالمشكلة الكشميرية . وفئّ 
ظل تصاعد المعارضة الشعبية التى قادها بوتو و أحزبه فى مواجهة 
نظام أيوب خان راح هذا الأخير يصدر ‏ فى أواخر عام 1554 
قراراً باعتقال بوتو الذى ظل رهن الاعتقال مدة أشهر ثلاثة أفرج عنه 
بعدها فى ١5‏ فبراير عام 1519 ['؟) تحت وطأة الضغوط الشعبية الثى 
صنعها حزب الشعب طلبا للإفراج عن زعيمه . ولم يمض طويل وقت 
على ذلك حتى استقال أيوب خان من منصبه لكى يخلفه ‏ بدءا من 75 
مارس عام: ١154‏ - قائد الجيش الباكستانى يحيى خان, و فى ظل 
حكم هذا الرئيس الجديد اندلعت الحرب الهندية الباكستانية الثالثة فى 


5 


عام ١17١‏ على إثر تنامى مشاعر العداء بين الدولتين من جديد » و 
التى لم يفلح اتفاق طشقند فى إخمادها لاسيما فى صدور الباكستانيين . 
وهكذا انساق الجانبان للمرة الثالثة إلى ساحة الوغى لكى يضيفا إلى 
ميراث عدائهما المشترك مزيداً من العداء » و لكى يلقيا على نيران 
صراعهما الطويل مزيداً من الزيت على النحو الذى سنعرض له فى 
المبحث التالى. 
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المدِ 3 الثال* 
فى 
الحرب الثالثة و تنامى ميراث العداء 
(1511 و مابعدها) 


تجدر الإشارة بداية إلى أنه عندما ظهرت الباكستان على 
الخريطة العالمية فى عام ١141‏ كانت دولة ذات تركيب سكانى غريب 
» و إقليم جغرافى أكثر غرابة . فمن الناحية السكانية لم يكن شعب 
الدولة الباكستانية متجانساً من الناحية السلالية و إنما كان ينطوى 
علىعديد من اسلالات أظهرها البنجاب و البنغال ؛: وعلى 
الصعيدالجغرافى كان الإقليم الباكستانى ينقسم إلى شطرين يفصل بينهما 
ما يربو على ألف ميل من الأراض الهندية .و على حين كانت غالبية 
سكان الشطر الشرقى من البلاد تتألف من البنغال شكل البنجاب غالبية 
قاطنى الشطر الغربى 7'*) .و فضلا عما تقدم فقد كانت مشاعر الود 
المفقود تسود علاقات الجماعتين الباكستانيتين الكبيرتين كميراات 
تاريخى مند حقبة ما قبل الاستقلال . وعلى الرغم من كل ما تقدم اعتقد 
مؤسسو الدولة الباكستانية أن الهوية الإسلامية ‏ التى هى هوية الغالبية 
الساحقة من الباكستانيين على اختلاف سلالاتهم ‏ كفيلة بأن تجب ما 
عداها من هويات سلالية و غيرها » وأن تجعل مسلمى الباكستان قاطبة 
على قلب رجل واحد ؛ فلا يفرق بينهم تباين سلالى ٠‏ ولا يضعف من 
تماسكهم تباعد جغرافى .غير أن مجريات الواقع الباكستانى غداة 
الاستقلال كانت أبعد ما تكون عما تقدم ٠‏ إذ سرعان ما سادت” 
اللامساواة علاقة البنجاب بالبنغال »و أضحى البنجابيون هم الجماعة 


ا 


المسيطرة ‏ دوما ‏ على مقاليد السلطة فى البلاد » كما كانت لهم 
الهيمنة على زهاء ”*8٠0‏ من الوظائف الحكومية » وكان حوالى 5/* 
من العاملين بالقوات المسلحة بنجاباً » و كان كبار قادة و ضباط الجيش 
من البنجاب » وسيطرت إثنتان وعشرون عائلة بنجابية ثرية على 
مقدرات الاقتصاد الباكستانى ؛إذ كانت تتحكم فى نحو 906١‏ من رأس 
المال الصناعى » و *8٠‏ من رأس المال المصرفى » و©01من رأس 
مال شركات التأمين 9“ كذلك فخلال الفترة (1569 ١970‏ ) 
وجهت الحكومة المركزية زهاء 8٠0‏ من الانفاق القومى إلى القطاع 
الغربي ( موطن البنجاب ) فى حين لم يحصل القطاع الشرقى من 
البلاد ( موطن البنغال ) سوى على 70* :من ذلك الإنفاق » كما لم 
. يحصل القطاع الشرقى إلاعلى ثلث اعتمادات الاستثمار » و ربع كمية 
. البضائع المستوردة » و خمس للمعونات الأجنبية و استأثر الغرب 
بنصيب الأسد من كل ذلك على الرغم من أن عدد سكان الشرق - 
وقتذاك - كان يربو على الثمانين مليوناً » فى حين لم يكن تعدادالغرب 
يتجاوز الخمسين مليون . و فضلاً عن كل ما تقدم كانت معدلات 
الدخول فى الغرب تفوق بمراحل نظيراتها فى الشرق فى وقت كان فيه 
اقتصاد باكستان الشرقية الزراعى هو مصدر ثراء باكستان ككل » 
الأمر الذى كان من شأنه أن أثار استياء البنغال إزاء الحكومة المركزية 
لاسيما وأنها لم تكن تبذل جهداماموساً لرفع مستوى معيشتهم (241 و لقد 
كان مما يعمق مشاعر الاستياء فىنفوس البنغال أيضا اعتبار اللغة 
الأردية ( لغة البنجاب ) اللغة الرسمية للدولة الباكستانية » وذلك على 
الرغم من أن نسبة البنغال بين سكان البلاد كانت كما قدمنا ‏ تفوق 
يمراحل نسبة البنجاب (:"). 
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و على الجملة قفى ظل تجاهل الحكومات الباكستانية المتعاقبة لهوية 
البنغال و إهمالها لأوضاعهم الاقتصادية تعمقت فى نفوس هؤلاء القوم 
مشاعر الاستياء و الغبن إزاء الحكومة المركزية و البنجاب المهيمنين 
عليها » و بدا الأمر بالنسبة لأبناء الشرق الباكستانى كما لو كانوا 
خاضعين لاستعمار بنجابى» أو على أقصى تقدير فهم مواطنون من 
الدرجة الثانية . و على ذلك بدأت شعارات الاستقلال تتردد فى دكا 
عاصمة الإقليم الشرقى منذ عام 1534 7”).و ظهر ‏ بقوة ‏ على 
الساحة السياسية فى الإقليم . إذاك ‏ حزب سياسى راح يتبنى فكرة 
حصول البنغال بإقليمهم على الحكم الذاتى فى إطار الدولة الباكستانية » 
و يتمثل هذا الحزب فى حزب رابطة عوامى علا80عا أماقانام 
بزعامة السياسى البنغالىالبارز الشيخ مجيب الرحمن © وبحلول 
السنوات الأخيرة من عقد الستينيات كان مجيب الرحمن و حزبه قد 
اكتسبا تأبيدا شعبياً جارقاً داخل باكستان الشرقية.» وقد انعكس هذا 
التأييد بجلاء على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التى أجريت 
بالباكستان فى ديسمبر عام 191١‏ : إذ أسفرت تلك الانتخابات عن 
انتصار كاسح لارابطة عوامى قوامه الفوز بمائة و سبع و ستين 
مقعدأمن بين مائة و تسع و ستين خاض الحزب الانتخابات عليها » 
وكان من شأن هذا العدد من المقاعد أن أضحت الرابطة مهيمنة على 
أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان الباكستانى ) ؛ و بالتالى بات 
من حق مجيب الرحمن أن يشكل الوزارة و يصبح رئيساً لها . الأمر 
الذى شكل صفعة قوية على وجه نظام يحيى خان الرافض تماماً لفكرة 
منح باكستان الشرقية حكماً ذاتياً *) .و سرعان جاء رد الرئيس 
الباكستانى على نتائج تلك الإنتخابات الداغمة للانفصالية, إذْ راح يحيى 
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خا يصدر قرارا بتعليق تلك النتائج و اعتقال مجيب الرحمن ؛ولم 
يمض طويل وقت حتى انفجر الموقف فى الإقليم الشرقى و تصاعدت 
فىأوساط البنغاليين المطالبة بالانفصال التام عن الدولة الباكستانية » و 
إقامة دولة مستقلة فى إقليم تجسد الهوية البنغالية . فما كان من الرئيس 
الباكستانى إلاأن أرسل جحافله إلى الاقليم الشرقى لمواجهة دعاة 
الانفصال » فبدءاً من 75 مارس 197١‏ تدفقت على باكستان الشرقية 
عشرات الآلاف من أفراد الجيش الباكستانى و كان هجومهم من العنف 
بحيث أصاب العالم بالصدمة نظراً لما انطوى عليه هذا الهجوم من 
عمليات إبادة جماعية أزهقت في ظلها مئات الآلاف من الأرواح » 
وإزاء ذلك فر ما يربو على ستة ملايين بنغالى الأراضى الهندية ‏ 
عبر الحدود ‏ طلباً للنجاة بأرواحهم من بطش الجيش الباكستانى لكى 
يصبحوا لاجئين » كما هرب' إلى الهند آلاف من المتمردين البنغال 
حيث شرعوا ‏ بمساعدة الحكومة الهندية ‏ فى تنظيم صفوفهم » و 
أسسوا ما يعرف بجيش التحرير أمأط53 اناالا . ثم ما برحوا أن 
عادوا إلى الإقليم البنغالى لمواجهة الجيش الباكستانى ٠‏ لكى تزداد 
الحرب الأهلية شراسة » و يجلى جيش يحيى خان المراسلين الأجانب 
عن دكا و يقطع اتصال الإقليم بالعالم لكى يستأنف جنوده ‏ إثر ذلك 
تنكيلهم بأنصار عوامى من طلاب و مثقفين و غيرهم »كما دخل فى 
“عداد فى الضحايا آلاف من الهندوس الذين كانوا يشكلون زهاء عشر 
سكان باكستان الشرقية . وعلى الجملة فخلال بضعة شهور كان جيش 
يحيى خان قد أباد ما يتراوح بين نصف المليون و ثلاثة ملايين من 
البنغال 9”). وفى ظل تلك الظروف تصاعدت مشاعر العداء أكثر 
وأكثر بين الباكستان وعدوتها اللدودة المجاورة المتمثلة.فى الهند » حيث 


لكةه- 


كانت الأخيرة تقدم دعما كبيراً لمقاتلى موكتى باهينى ٠»‏ كما أعلنت 
الحكومة الهندية صراحة تعاطفها مع البنغال » واجتمع البرلمان الهندى 
للنظر فى إمكانية الاعتراف بدولة البنغال المستقلة9؛*) وفضلاً عن ذلك 
اعترفت الهند بحكومة موكتى باهينى التى أقامتها الحركة فى المنفى و 
التى كان الهنود يستضيفون أعضاءها على أرض بلادهم ٠5‏ وتلكم 
كلهاأمور كان من شأنها أن أثارت حفيظة الباكستان التى راحت تتهم 
نيودلهى بالتدخل فى شئونها الداخلية و تشجيع الانفصاليين فى الإقليم 
الشرقى . كذلك فقد قدم مندوب باكستان فى الأمم المتحدة مذكرة إلى 
الأمين العام للمنظمة يوثانت أعرب من خلالها عن احتجاج بلاده على 
التدخل الهندى فى شئونها الداخلية, كما سلمت الحكومة الباكستانية 
مذكرة احتجاج إلى المندوب السامى الهندى لديها حذرت فيها الهنود من 
التدخل فى شئون الباكستان » واتهمتهم باستخدام معسكرات اللاجئين 
على الحدود كمراكز إمداد بالأسلحة لثوار باكستان الشرقية (79). 

وهكذا توالت الأحداث تلقى بمزيد من الزيت على نيران الصراع 
الهندى الباكستانى فتزداد تأججاً » و تشهد منطقة جنوب آضيا ضديفاً 
جديداً ملتهباً يعقبه خريف أكثر قيظاً » وتصير سماء المنطقة ملبدة ‏ 
من جديد ‏ بغيوم الحرب .تلك الحرب التى يمكن القول إنها كانت 
نتيجة حتمية للأحداث الجسام التى شهدتها علاقات الدولتين منذ فبراير 
0١‏ »و التى تمثل أولها فى قيام جماعة من الكشميريين ‏ فى ذلك 
الشهر . باختطاف طائرة ركاب هندية و إجبارها على تحويل مسارها 
إلى لاهور حيث تم نسفهاء ثم جاءت أحداث الباكستان الشرقية - على 
النحو المتقدم - حبلى بمزيد من أسباب العداء و التوتر لكى تجر 
الدولتين المتعاديتين إلى هاوية الحرب للمرة الثالثة . 


-/اةك- 


على أية حال فإنه بينما الباكستان غارقة فى مستنقع الحرب الأهلية 
وجيوش يحيى خان منشغلة تماماً بصراعها مع الانفصاليين البنغال 
موجهة جل طاقتها لمحاربتهم لم يجد الهنود أسنح من هذه فرصة 
لتوجيه ضربة ساحقة لعدوتهم اللدودة .إنها الضربة التى طالما تحينوا 
لها الفرص وأعدوا لها العدد و العتاد » و هاهى الظروف قد باتت 
مواتية تماماً لإقحام الحرب على الباكستان فى الوقت الذى يريدونه هم 
»وحيث أعداؤهم - يومذاك ‏ غير راغبين و لا مستعدين لأى نزال ٠‏ 
أو هناك فرصة أفضل من هذه لخوض حرب مضمونة النتيجة ؟ » ولم 
لا يخوض الهنود حرباً يجنون من ورائها مكاسب لم تكن أبدف 
ممكنة التحقيق جملة واحدة فى ظل الظروف العادية ؟. على الجملة 
كانت الحرب خيار الهند هذه المرة حيث كان من شأنٍ دخولها تحقيق 
أهداف عظيمة الأهمية بالنسبة للهنود» و يتمثل أظهر هذه الأهداف 
ا ْ 

إنزال هزيمة عسكرية بالباكستان بغية إضعافهاء , و الحط من 
مكانتها كقوة معادية لايستهان بها . 

إقامة دولة لاي ميقا رتوار لبلا إن كيدان الشرقية » 
لاسيما وأن الحركة الانفصالية البنغالية كانت تتبنى فكرة التعايش 
السلمى مع الهند » كماكان مثل هذا اموق ؤماء للبنغال الهنود 
الذين طالما أثاروا القلاقل فى مواجهة حكم إنديرا غاندى » حيث كان 
هؤلاء القوم يأخذون على الحكومة الهندية عدم اتخاذها التدابير اللازمة 
لضمان سلامة بنى جلدتهم البنغال فى الباكستان » وقد زادت الضغوط 
على الحكومة الهندية فى أعقاب إصدار حكومة يحيى خان ‏ غداة 


-_ 


انتهاء حرب ١155‏ قراراً يحرم على البنغال الباكستانيين التعامل 
التجارى مع إخوانهم فى إقليم البنغال الهندى . 

إقامة علاقات اقتصادية و تجارية وثيقة مع الدولة المزمع إقامتها 
فى باكستان الشرقية لاسيما وأن إغلاق يحيى خان لسبل التجارة بين 
الهند و باكستان الشرقية ‏ على نحو ما أشرنا سلفاً ‏ كان من شأنه 
أن أصاب صناعات الجوت بخسائر فادحة . 

4- التخلص من عبء إعالة اللاجئين البنغال المقدر عددهم بستة 
ملايين نسمة و الذين كان توفير المأوى لهم و إعالتهم قد كلفا الميزانية 
الهندية نحو 7٠١‏ مليون دولار خلال الفترة (مارس - نوفمبر١3171١)‏ 
الأمر الذى شكل تهديداً لبرامج التنمية فى الهند » كما أن حسم المشكلة 
عسكرياً ( بدخول الحرب مع الباكستان ) كان سيكلف الميزانية الهندية 
نفقات أقل بكثير من نفقات إعالة اللاجئين البنغال . وفى ظل تلك 
الظروف و ارتباطاً بهذئ الأحداث اندلعت الحرب الهندية الباكستانية 
الثالثة »وكان أول تدخل هندى صريح فى باكستان الشرقية قد حدث فى 
١‏ نوفمبر ١917١‏ حيث أعلنت حكومة يحيى خان أن الهند شنت 
هجوماً شاملاً على الإقليم الشرقى دون إعلان رسمى بالحرب » وفى 
اليوم التالى مباشرة أعلن الرئيس الباكستانى حالة الطوارئ فى جميع 
أنحاء البلاد » و فى 75 نوفمبر أعلن الباكستانيون أن الهند تقاتل 
بصورة مباشرة على خمس جبهات فى منطقة باكستان الشرقية 1" , 
ثم كان أن شنت القوات الباكستائية ‏ بأمر من يحيى خان ‏ هجوماً 
مفاجئاً على ثماني مطارات هندية فى الشمال و الغرب » غير أن هذا 
الهجوم فشل فى إحداث أضرار تذكر للقوات المسلحة الهندية » ولم يكن 
من شأنه إلا أن قدم التبرير لإنديرا غاندى كى تأمر قواتها المسلحة ٠‏ 


36 


بالقيام بهجوم كاسح فى باكستان الشرقيةء» فضلاعن عمليات 
محدودةالنطاق فى باكستان الغربية ('') فبحلول: اليوم الأول من شهر 
ديسمبر تمكنت القوات الهندية ‏ بمساعدة الموكيتى باهينى ‏ من قطع 
خطوط السكك الحديدية بين العاصمة الشرقية دكا و المدن الرئيسة 
الأخرى فى الإقليم “وفى اليومين اللاحقين راحت القوات الجوية الهندية 
توجه ضربات مركزة إلى مطارات و طائرات الباكستان » على نحو 
أدى إلى تدمير معظم الطائرات الباكستانية »وبالتالى فرض الهنود 
سيطرتهم الجوية على سماء باكستان الشرقية ('").و تحت غطاء هذه 
السيطرة بدأ الهنود هجومهم الكبير فى الثالث من ديسمبر ١97١‏ و هو 
اليوم الذى اعتبره المحللون البداية الحقيقية للحرب » حيث راحت 
الجيوش الهندية تتوغل بنجاح بالغ داخل الإقليم الباكستانى الشرقى » و 
فى خلال ثلاثة أيام كانت تلك الجيوش قد احتلت آلاف الأميال من 
أراضى ذلك الإقليم » ودخلت معظم المدن الكبرى فى باكستان الشرقية 
. وفى 5 ديسمبر أعلنت الهند اعترافها رسمياً بدولة بنجلاديش دولة 
مستقلة » ثم.وقعت الحكومة الهندية ت فى١٠‏ ديسمبر ‏ معاهدة دفاع 
مشترك مع الدولة الوليدة . وفى ذات اليوم قبلت الباكستان قراراً 
للجمعية العامة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار إلا أن الهند أبت إلا 
الاستمرار فى الحرب حتى تحقق نصراً حاسماً على عدوتها » ولم 
يمض طويل وقت حتى تحقق للهنود ما كانوا يصبون إليه . ففى ١5‏ 
ديسمبر 191١‏ تمكنت جيوشهم من دخول عاصمة الباكستان الشرقية 
دكا و لم يكن أمام الباكستانيين ‏ بعد أن انهارت جيوشهم انهياراً كاملاً 
سوى إعلان الاستسلام دون قيد أو شرط فى الجبهة الشرقية » وكذا 
وقف عملياتهم العسكرية التى كانت قائمة إذاك فى كشمير . وفى اليوم 


التالى ١7‏ ديسمبر أعلن الطرفان المتحاريان وقف إطلاق النار » 
لكى تنتهى بذلك الحرب الهندية الباكستاتية الثالثة بهزيمة مهينة 
للباكستانيين خسروا بمقتضاها الإقليم الشرقى برمته » ذلك فضلاً عن 
وقوع مايربو علئ ثلاثة و تسعين ألفا من جنودهم فى أسر القوات 
الهندية . و عليه فقد أضحت دولة بنجلاديش ‏ التى أقامها البنغال فى 
باكستان الشرقية ‏ حقيقة واقعة » واضطر الباكستانيون ‏ تحت وطأة 
الهزيمة - إلى الإفراج عن مجيب الرحمئ لكى يشكل ‏ تحت ركاسته 
أول حكومة لدولة البنغال الوليدة 9") , 


أما على الصعيد الباكستانى فلم يكن أمام الرئيس يحيى خان ‏ بعد أن 
تجرع مرارة الهزيمة ‏ سوى الانسحاب من الحلبة السياسية الباكستانية 
فراح ‏ فى ٠١‏ ديسمبر 191١‏ - يقدم استقالته» ويسلم مقاليد السلطة 
إلى ذى الفقار على بوتو.زعيم حزب الشعب » وهو الحزب الذى كان 
قد حصل على أغلبية مقاعد باكستان الغربية فى انتخابات عام ١917٠١‏ 
(؟") التى ألغى الرئيس يحيى خان نتائجها كما قدمنا . ٠‏ 


وتتعين الإشارة إلى أن الآثار السلبية التى حلت بالباكستان من 
جراء هزيمتها فى حرب الأسبوعين لم تقتصر على ما تقدم » و إنما 
شملت كذلك الاقتصاد القومى . إذ على إثر هذه الحرب و انفصال 
باكستان الشرقية عانت القطاعات المختلفة للاقتصاد الباكستانى الغربى 
تدهو رأكبيراً » فعلى سبيل المثال انخفض معدل النمو الاقتصادى فى 
باكستان الغربية من !76 “ فى عام ١959‏ 1910 إلى 164 * فى 
أعقاب الحرب ,و كان من جراء هذا التدهور أن بات معدن النمو 


دلة كن 


الاقتصادى أدنى بكثير من معدل النمو السكانى البالغ إذاك 9607 سنوياً , 
الأمر الذى أدى بدوره إلى انخفاض الدخول الفردية . كذلك انخفض 
معدل النمو الصناعى من 868 فى عام 1970-1555 إلى 72 
فقط فى عام 1977 , كما أصيبت المراكز الصناعية الرئيسية فى 
لاهور و كراتشى بنكسة كبيرة منذ مارس ١91١‏ نظراً لأن القطاع 
الشرقى ( باكستان الشرقية ) كان يمثل سوقا تستوعب 4٠‏ /من الإنتاج 
» ثم إن خسارة البلاد لباكستان الشرقية كان يعنى فقدان الباكستان 
المنتجات الزراعية لذلك الإقليم و التى كانت تمثل عماد الصادرات 
الباكستانية إلى 'الخارج 4') . و بالإضافة إلى كل ما تقدم أصيب 
الاقتصاد الباكستانى ‏ غداة الحرب ‏ بحالة من التضخم أجبرت 
الحكومة على طلب تأجيل أقساط القروض الأجنبية البالغة يومذاك 
أربعة ببلايين من الدولارات *00 


ومهما يكن الأمر فإن الثمن الذى دفعه الباكستانيون لهزيمتهم 
الساحقة فى حرب عام ١11١‏ كان أفدح مما تقدم , إذ يضاف إلى جملة 
خسائرهم الفادحة المشار إليها سلفا ما قدموه من تنازلات إقليمية و 
سياسية جديدة لأعدائهم الهنود بمقتضى اتفاقية الصلح التى عقدها 
الطرفان غداة انتهاء الحرب , وهى الاتفاقية المعروفة باتفاقية سيملا . 
إذ جاءت هذه الاتفاقية ‏ شأنها فى ذلك شأن جل اتفاقيات الصلح التى 
عرفها التاريخ ‏ مجحفة بالباكستانيين (المنهزمين) من الناحيتين 
الإقليمية و السياسية إلى حد كبير ٠‏ 


ا 


و قد تم توقيع تلك الاتفاقية فى الثالث من يوليو عام 117 بمديئة 
سميلا الهندية ( وهى المدينة التى شهدت إقرار تقسيم القارة الهندية 
قبيل استقلالها ) , وذلك على إثر مباحثات دبلوماسية بين إنديرا غاندى 
و ذى الفقار على.بوتو كانت قد بدأت فى 78 يونيو 19175 . و يتمثل 
أهم ما تضمنته اتفاقية سميلا فيما يلى : 


أولاً : استعادة الباكستان لكل الأقاليم التى فقدتها ( من الإقليم الغربى 
بطبيعة الحال ) خلال الحرب باستثناء المناطق الواقعة على خط وقف 
إطلاق النار بينهما فى كشمير , و تقدر هذه الأراضى بنحو ١857م‏ 
كيلومتر' مربعاً يضم أراضى فى إقليم السند و منطقة مراعى كوتش و 
قطاع البنجاب , وفى المقابل تعيد الباكستان إلى الهند الأراضى التى 
احتلتها فى قطاع البنجاب و صحراء راجستان و تبلغ مساحتها حوالى 


:)00[ كيلومتر مربع‎ ٠ 


ثانياً : تضمنت الاتفاقية مبدأين يعتبران مكسبا سياسياً للهند , أولهما 
النص. على احترام الطابع الثنائى فى علاقات البلدين , واعتبار إحالة 
المنازعات القائمة بينهما إلى المنظمات الدولية انتهاكاً صارخاً لنص و 
روح الاتفاقية . وهذا يعنى عملاً موافقة باكستانية على عدم عرض 
نزاعها مع الهند على الأمم المتحدة أو غيرها , كما أن حل النزاع 
لابد وأن يكون فى إطار علاقة الدولتين الثنائية . وفى مقابل ذلك 
اعترفت الهند بأن مشكلة كشمير ليست مشكلة داخلية . أما المبدأ الثانى 
الوارد بالاتفاقية فى هذا السياق فيتمثل فى إقرار الدولتين التمسك 
بسياسة عدم الانحياز و مبادئها الأساسية , و نبذ التكتل و القواعد 
الأجنبية و كان هذا الأمر يعد بمثابة اعلان باكستانى عن فصم عرى 


ل لالت 


التحالف بين الباكستان و الولايات المتحدة 9') , و بدا الأمر كما لو 
كان الهنود قد دقوا اسفيناً فى جدار العلاقات الأمريكية الباكستانية . 


ثالثاً :تضمنت الاتفاقية بعض النصوص التقليدية تتعلق بالتمسك بمبادئ 
حسن الجوار , وحل: الخلافات بالطرق السلمية طبقاً لمبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة ,و استئناف الاتصالات بشتى أنواعها بين الدولتين من سلكية و 
بريدية و غيرها , واستئناف التجارة و التعاون فى المجالات الاقتصادية 
و العلمية و الثقافية , و التزام كلتا الدولتين بعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للأخرى :(04) 


و جملة القول فى شأن ما تقدم فقد خسرت الباكستان حربها الثالثة مع 
الهند , و كانت هزيمة الباكستانيين فى تلك الحرب مهيمنة و ساحقة 
,كما كانت خسائرهم من جرائها فادحة و موجعة . الأمر الذى كان 
يعنى تتامى ميراث العداء فى صدورهم إزاء أعدائهم الهنود , و تعاظم 
رغبة الانتقام فى نفوسهم منهم , و التحرق شوقا إلى يوم فيه يهزمونهم 
و يردون لهم الصاع صاعين . 


وقبل أن نغلق ملف حرب الأسبوعين يبقى التساؤل : ماذا كانت حال 
النسق الإقليمى لمنطقة جنوب آسيا إيان تلك الحرب ؟ وماذا كان موقف 
القوى الكبرى من تلك الحرب ومن طرفيها ؟ 

أما القطب السوفيتى فقد اتخذ موقفاً مسانداً للهند داعما لها , و جاء هذا 
الموقف على خليفة التقارب المتنامى فى علاقة الدولتين منذ حرب عام 
و ما بعدها , حيث لبى السوفييت مطالب الهند التسليحية , ثم 
. بلغ التقارب ذروته فى أغسطس عام ١91١‏ عندما وقع الجائبان معاهدة 
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للصداقة و التعاون '", و التى جاءت - من حيث توقيتها ‏ مواكبة 
للتوتر الشديد المنذر بالحرب الذى كانت عليه إذاك العلاقات الهندية 
الباكستانية . الأمر الذى كان يعنى دعماً سوفييتياً كبيراً للهنود و تعزيزاً 
لموقفهم إزاء غرمائهم , نظراً للثقل الكبير الذى كان للسوفييت 
كمستودع هائل للإمداد بالسلاح , فضلاً عن كونهم قوة سياسية كبرى 
بوسعها أن تعضد حلفاءها فى المواقف الدولية المختلفة . و بالفعل فقد 
ساند السوفييت الهند إيان الحرب و لاسيما على المستوى السياسى حيث 
اسنخدموا حق النقض ‏ فى " ديسمبر ١51١‏ لمنع مجلس الأمن 
من استصدار قرار يدعو الهند و الباكستان إلى وقف إطلاق النار و 
انسحاب قوات كلتيهما من أراضى الأخرى 9" . و كان من شأن هذا 
الموقف السوفييتى تمكين الهنود من متابعة انتصاراتهم الهائلة و 
المتتالية التى كانوا يحقفونها يومذاك, و التى كان من شأن استمرارها 
فى النهاية ‏ إحراز الهند لذلك الانتصار الساحق المدوى فى حرب 
الأسبوعين على النحو المتقدم . و تتعين الإشارة هنا إلى أن هذا 
التقارب السوفييتى الهندى ظل قائماً حتى زوال الامبراطورية 
السوفييتية من الخريطة فى ديسمبر ١193١‏ , فجاءت مواقفهما السياسية 
طيلة تلك المدة متوافقة إلى حد كبير , و على سبيل المثال كانت الهند 
دوماً ترحب بالمبادرات السوفييتية المناوئة للولايات المتحدة حال خطة 
برييجئيف الخاصة بتحييد الخليج, و التى طرحها فى البرلمان الهندى 
إيان زيارته لنيودلهى فى عام ١18٠‏ , كذلك فإن الهند تفهيمت مواقف 
السوفييت من مشكلة أفغانستان و لم تنتقد تدخلهم فى الأراضى 
الأفغانية الذى كان قد بدأ فى عام 191/8 )"1(١‏ 


هوه 


و أما بالنسبة للصين و موقفها من حرب الأسبوعين فقد اتخذ الصينيون 
كعادتهم ‏ موقفا داعماً للباكستان إزاء عدوتها و عدوتهم المتمثلة 
فى الهند . | 

فلقد جاء أقوى تأبيد لموقف حكومة يحيى خان من جانب حكومة بكين , 
حيث راح وزير الخارجية الصينى - وقتذاك ‏ شواين لاى يدين 
التدخل الهندى فى شئون باكستان الداخلية ( على حد تعبيره ) , و يعلن 
تأييده لباكستان فى مواجهة أى تدخل خارجى فى شئونها , و يؤكد 
استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع المساعدات للحفاظ على أمن باكستان و 
سلامتها الإقليمية (”"). 


وهكذا يتأكد هذا الملمح الغريب من ملامح النسق الإقليمى لمنطقة 
جنوب آسيا ( على نحو ما سبق أن أشرنا ) و المتمثل فى تحالف قوة 
شيوعية كبرى مع إحدى الدول المحسوبة على المعسكر الغربى . أو 
على حد قول البعض : 'قد يبدوا من الغريب أن تتوطد علاقات 
الصداقة بين دولة شيوعية متطرفة و دولة تنتمى إلى الأحلاف 
العسكرية المرتبطة بالولايات المتحدة فضلاً عن كونها ( آنذاك ) 
أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان , و لكن هذه الغرابة تزول إذا 
تجاوزنا التفسير الأيديولوجى للموقف إلى تفسيره فى ضوء المصالح 
القومية لكل من الدولتين , إذ يجمع بينهما العداء المشترك للهند " 7") 

وإذا انتقلنا إلى الموقف الأمريكى من طرفى حرب 1511 فسنجد 
أن الولايات المتحدة أخذت هذه المرة موقفاً صريحاً مؤيداً للباكستان و 
داعماً لها , وذلك على خلاف الحال إيان حرب عام ١555‏ التى اتخذ 
الأمريكيون حيالها موقفاً محايداً كما أسلفنا . و الحق أن الأمريكيين قد 


اا 


سعوا مع نهاية عقد الستينيات إلى مصالحة حلفائهم الباكستانيين 
الغاضبين ‏ آنذاك ‏ من الموقف الأمريكى غير المساند لهم فى حرب 
عام ١156.‏ و كان الأمريكيين يخشون -. بطبيعة الحال ‏ أن يمد 
الباكستانيين مزيداً من جسور التقارب مع السوفييت لاسيما بعد الدور 
الذى لعبوه فيما يتعلق باتفاقية طشقند لعام ١955‏ و السابق الإشارة إليه 
. كذلك فقد كان الأمريكيون فى حاجة إلى جهودالباكستانيين كوسيط 
بينهم و بين الصينيين سعياً وراء تطبيع العلاقات الأمريكية الصينية . 
و عليه راح الأمريكيون يغدقون المساعدات على الباكستانيين مع نهاية 
عقد الستينيات و بدأت العلاقات الأمريكية الباكستانية تعود إلى مجراها 
الطبيعى كعلاقات بين دولتين متحالفتين , و فى المقابل قدم. الرئيس 
الباكستانى يحيى خان خدمات جليلة للولايات المتحدة كوسيط سرى 
بينها و بين الصين الشيوعية فى سبيل إحداث التطبيع المنشود (4"). 


و ارتباطاً بما تقدم جاغ الموقف الأمريكى ‏ كما قدمنا ‏ مسانداً 
للباكستان فى حرب الأسبوعين , فعلى سبيل المثال أعلنت الولايات 
المتحدة أثناء الحرب ‏ و فى 5 ديسمبر ١517١‏ وقف المساعدات 
الاقتصادية للهند بسبب أعمالها العسكرية ضد باكستان :") 


كذلك فمع تدهور موقف الباكستانيين فى الحرب قامت الولايات المتحدة 
فى ١4‏ ديسمبر 0191١‏ بإرسال طلائع الأسطول الأمريكى السابع 
إلى خليج البنغال تتقدمها حاملة الطائرات الذرية إنتربرايز , و ذلك 
سعياً من الأمريكيين لوضع حد لتلك الحرب المستعرة , غير أن هذا 
الإجراء جاء متأخراً حيث كانت الهند ‏ يومذاك - قد حسمت نتيجة ١‏ 
الحرب تماماً لصالحها , و أعلنت استقلال باكستان الشرقية (") 
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و تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الأمريكية الباكستانية ظلت وطيدة 
أغلب سنوات عقد السبعينات , و إن كانت قد شهدت بعض التدهور 
خلال عامى ١95174 , ١998‏ من جراء إصرار الباكستان ‏ كما 
سنرى ‏ على المضى قدماً فى برنامجهم النووى , إلا أنها عادت إلى 
سيرتها الأولى وطيدة مع بداية الثمانينيات . و يرتد ذلك إلى حاجة 
الولايات المتحدة إلى الباكستان كحليف لها فى المنطقة تستعين به على 
مد يد العون إلى المقاتلين الأفغان المناوئين للتدخل العسكرى السوفييتى 
فى أفغانستان, و الذى كان قد بدأ فى ديسمبر عام ١1919‏ 


كذلك فقد كان الأمريكيون يعولون كثيراً على باكستان كمعبر إلى 
منطقة الخليج العربى فى أعقاب قيام الثورة الاسلامية فىإيران مع 
بداية عام ١974‏ , وهئ' الثورة التى على إثرها تحولت إيران من 
شرطى الولايات الولايات المتحدة بالمنطقة إلى واحدة من أكثر الدول 
عداءٌ لأمريكا و الأمريكيين .. و ارتباطا بما تقدم قدمت الولايات 
المتحدة لباكستان ‏ فى عام ١947‏ صفقة أسلحة كانت هى الأكثر 
ضخامة فى تاريخ الدولة الباكستانية , حيث بلغت قيمة هذه الصفقة 
زهاء 65" مليار دولار , الأمر الذى كان من شأنه أن أثار قلق الهنود 
فراحو يطلقون تصريحات غير ودية إزاء الباكستان زادت من حدة 
التوتر بين الدولتين "7") 


على أية حال فقد شهد عقدا الثمانينيات و التسعينيات سباقاً رهيباً 
للتسلح بين الدولتين الآسيويتين المتجاورتين المتعاديتين , إنه السباق 
الذى أدى بهما إلى دخول خلبة الكبار و امتلاك السلاح النووى على 
النحو الذى سنعرض له فى بحث آخر إن شاء الله . 


الخاتمة 


استهدف هذا البحث التعريف بالصراع الهندى الباكستانى من حيث 
جذوره التاريخية , وتطوره خلال مرحلة تبنى طرفيه أسلوب الحرب 
التقليدية فى إدارته , وقد قمنا ‏ من خلال المنهج الاستقرائى القائم 
على الملاحظة ‏ بتتبع هذا الصراع فى سياق المرحلة المشار إليها 
بدءا من استقلال شبه القارة الهندية فى عام ١147‏ , و انتهاء بحرب 
عام 11١‏ وما لحق بها من مستجدات خلال السنوات التالية لها » دون 
أن نعنى بمسألة الخيار النووى الهندى الباكستانى التى أزمعنا أن 
نختصها بيحث آخر نفرده لها . 


و عليه فقد تضمن بحثنا هذا إلى جانب هذه الخاتمة ‏ ثلاث 
مباحث , عرضنا فى أولها لمرحلة استقلال شبه القارة الهندية و حرب 
عام 11417 »؛ و التى هى أولى الحروب الهندية الباكستانية , ثم قدمنا 
فى المبحث الثانى تحليلا للحرب الثانية بين الدولتين فى عام ١114‏ ., 
و ما ترتب عليها من نتائج , وكذا أثرها البين فى إبراز ملامح النسق 
الإقليمى لمنطقة جنوب آسيا , أما المبحث الثالث فعزضنا فى ثناياه 
للحرب الهندية الباكستانية الثالثة لعام 191١‏ , وما تمخضت عنه من 
نتائج و آثار على طرفيها و على النسق الإقليمى برمته ٠‏ 


و على الجملة يمكن إيجاز أبرز ما خلصنا إليه من نتائج لبحثنا هذا 
١‏ يتمحور الصراع بين الهند و باكستان منذ عام ١1541‏ حول تنازع 
الدولتين على إقليم كشمير , إذ تطالب الباكستان بإعمال قرار مجلس 
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الأمن لعام ١948‏ , و القاضى بإجراء استفتاء فى الإقليم يقرر من 
خلاله الكشميريون مصيرهم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان 
, ولما كانت غالبية سكان كشمير الساحقة هى من المسلمين فإن هكذا 
استفتاء يعنى -. عملاً ‏ انضمام الاقليم إلى باكستان, و لذلك ترفض 
الهند تتفيذ قرار مجلس الأمن هذا , و تصر على اعتبار مشكلة كشمير 
مسألة داخلية , وبالتالى ترفض تدويلها . و على تلك الحال ظلت كلتا 
الدولتين قابضة على موقفها لا تتزحزح عنه قيد أنملة , الأمر الذى 
جعل الصراع بينهما مستعصياً على الحل. 


؟ شهدت ساحة الصراع ثلاث حروب كانت أولاها فى عام ١951‏ , 
وأسفرت عن خط لوقف إطلاق النار قسم كشمير إلى قطاعين تسيطر 
الهند على أحدهما , و يعرف بجامو و كتثلمير , و تبلغ مساحته ثلثى 
مساحة الإقليم , فى حين تسيطر الباكستان على القطاع الآخر و يعرف 
بكشمير. آزاد ( أو كشمير :الحرة ) , وتبلغ مساحته ثلث مساحة الإقليم 
الكشميرى المتنازع عليه ؛ و البالغة زهاء 777 ألف كيلومتر مربعاً . 

أما الحرب الثانية فقد قامت فى عام ١956‏ , وحققت من خلالها 
باكستان بعض المكاسب الإقليمية الطفيفة , و انتهت الحرب فى ظل 
اقتناع الدولتين باستحالة تحقيق نصر حاسم فيها ؛, . 

أما الحرب الثالثة فكانت فى عام 1١41١‏ و هزمت فيها الباكستان 
هزيمة ساحقة مهينة تكبدت من جرائها خسائر فادحة تمثل أظهرها فى 
انفصال إقليم باكستان الشرقية عنها و قيام ذولة بنغالية مستقلة على 
أرضه عرفت ببنجلاديش . و+مثلت هذه الهزيمة إهانة قومية بالغة 


حذه لوك 


للباكستانيين صعدت فى نفوسهم مشاعر العداء والكراهية إزاء الهنود 
و فاقمت بالتالى أسباب الصراع . 


'؟ تداخل الصراع.الهندى الباكستانى مع صراع آخو يدور فى منطقته 
ألا وهو الصراع الحدودى بين الهند والصين , والذى فى إطاره 
انساقت الدولتان إلى ساحة الحرب عام 1457 . و ارتباطاً بذلك ظهر 
محور صينى باكستانى يجمع طرفيه عداؤهما المشترك للهند , و هو 
المحور الذى شكل أحد ملامح النسق الإقليمى الغريب لمنطقة جنوب 
آسيا . 


4 بذلت الأمم المتحدة و كذا بعض القوى الكبرى جهوداً مضنية من 
أجل وضع حد للصراع الهندى الباكستانى , غير أن هذا الصراع كان 
من التجذر بحيث ذهبت كل هذه الجهود أدراج الرياح , كما فشلت كافة 
اتفاقيات و اعلابات و تصرزيحات المصالحة التى أبرمها طرفا الصراع 
ذاتيهما فى تحقيق أى تقدم نحو مثل هذه المصالحة , وكان أبرن. 
الاتفاقيات فى هذا الصدد اتفاقية طشقند التى وقعها الطرفان عام ١955‏ 
( فى أعقاب حربهما الثانية ) , واتفاقية سيملا الموقعة من قبلهما فى 
عام 1977 ( غداة انتهاء الحرب الثالثة) , ولم تفلح كافة المبادئ 
المثالية الداعية إلى السلام و المصالحة التى تضمنتها هاتان الاتفاقيتان 
فى وضع حد للصراع الهندى الباكستانى . 


أبرز هذا الصراع نسقاً إقليمياً غريباً تحالفت فى ظله الصين 
الشيوعية مع الباكستان المفترض فيها ‏ بحكم تحالفها مع الغرب ‏ أن 
تحارب الشيوعية , و هو التحالف الذى كان مرده إلى كون الهند عدواً 


-11١١1- 


لكلتا الدولتين , و فى المقابل نجد الولايات المتحدة - المفترض فيها 
أن تساند الباكستان بصورة آلية و دائمة ‏ تتبع سياسة برجماتية فتساند 
حلفاءها الباكستانيين تارة و تخذلهم تارة أخرى على مقتضى مصالحها 
, و دونما اعتبار لكون الباكستان عضواً فى حلفى السيتو و السنتو 
الغربيين . أما الهند فقد وجدت لها حليفاً من بين القوى الكبرى هو 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وعليه فقد وقف الاتحاد السوفيتى زعيم الشيوعية 
العالمية موقفاً مناهضاً لموقف الصين على شيوعيتها , كما لوحظ 
تطابق الموقف السوفيتىي مع الموقف الأمريكى من الصراع خلال 
بعض مراحله حال مرحلة حرب عام ١5598‏ . 


و على الجملة فقد فرض القانون الأزلى لعالم العلاقات الدولية نفسه- 
على مجريات واقع النسق. الإقليمى لمنطقة جنوب آسيا , إنه .القانون 
الذى قوامه أن العلاقات الدولية هى علاقات قوى لا يحكمها سوى 
قانون واحد هو قانون المصلحة القومية , و أنه فى عالم السياسة لا 
صداقة دائمة و لا عداء دائماً .و إنما مصالح دائمة , و أنه حين 
تتعارض المبادئ مع المصالح فليعلو.صوت المصالح و ليرب 
عرض الحائط بالمبادئ .. أية مبادئ . 


و يبقى التساؤل ماذا عن الصراع الهندى الباكستانى فى ظل امتلاك 
طرفيه للسلاح النووى ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال بحث 


آخر إن شاء الله 


ا جا لجراي جا جا جو 


نر بحمد الله 


]91 لآ 
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كشمير بين الهند و باكستان » مجلة السياسة الدولية » العدد (؟) 
يناير 1555 » ص١".‏ 


١‏ 5م. أأء.مه , لإأناومة6 

5) راجع في هذا المضمون: سمعان بطرس :م .س .ذء ص 
”"" » و كذا : موريس كروزيه و آخرون » العالم المعاصر منذ 
الحرب العالمية الثانية : الدول الفقيرة (آسيا و أفريقيا و أمريكا 
اللاتينية ) » ترجمة : جلال يحيي ؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1914 2 ص 1797. 

5) راجع في هذا المضمون: 


يه 
هل 
6) راجع فى هذا الصدد : سمعان بطرس »م .س.ذ “ص 5 


5م. أأه.م0 ,لإأناومة 6 
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4) أنظر في هذا المضمون: المرجع السابق ذاته. 
)٠‏ راجع في هذا المضمون : 
5 م. أأه.مه الإألاوصة 6 
)١‏ أنظر في هذا المعنى علي سبيل المثال : سمعان بطرس عم 
.س.ذ نص 76:1517],. 
)١١‏ راجع في هذا المضمون : سمير عبد الوهاب » الصراع 
النووى بين الهند و باكستان ؛ مجلة السياسة الدولية » العدد (85 
)» أكتوبر58١‏ »ع ص 157 . 
0( 
4 م. : أأه.مه ,لإأناوصة6 


5) راجع فى هذا المضمون : : سمعان بطرس »م .س.ذ عص 
أغة 1 

5) أكبر »عم .س .ذءص !75 . 

1) سمعان بطرس ؛ م .س.ذ » ص ١1‏ 

)١١‏ أنظر في هذا المضمون : عبد الله الأشعل ؛ احتمالات الوفاق 
بين الهند و باكستان » مجلة السياسة الدولية ٠‏ العدد 7١(‏ ) يناير 
14 ءص ٠6ا١1.‏ 

6) راجع في هذا المضمون: : سمعان بطرس ٠م‏ .س.ذ عص 4٠‏ 
3 1 

9) أنظر في هذا المضمون علي سبيل المثال: 
طأناه5 300 518165 لم أأطنا عط ,.5 وذاعة ,رممو لم13 


لإأ0أقاط أطعناناه , 3517م ع٠طأ‏ لاط معمم13 :3513 
2 ,1997 ,اع طماععع0] 


)٠‏ أنظر في هذا المضمون : ممدوح منصور ٠؛‏ سياسات التحالف 
الدولى : دراسة فى أصول نظرية التحالف الدولى: دور 


اك 


الأحلاف في توازن القوي و استقرار الأنساق الدولية » مكتبة 
مديولى » القاهرة » ١951/‏ . ص لاه” . 4/ه76؟ , 

)١‏ أنظر في هذا المضمون: المرجع السايق»ء ص ٠١‏ : ص 
ركورة 

١؟)‏ راجع في هذا المضمون : 

4011-2 مم , أأه. مره , ممس مرولا 

» راجع بصدد هذه الأسباب على سبيل المثال : محمد سطيحة‎ )1٠ 
حرب الحدود الهندية الصينية ؛ مجلة السياسة الدولية » العدد‎ 
41 : 87 أكتوبر 1571 ء من ص‎ )٠١( 

4 ) أنظر في هذا الصدد على سبيل المثال : السيد أمين شلبي » 
الوفاق الأمريكى السوفيتى : 137951955 » الهيئة العامة 
للكتاب القاهرة » ١94١‏ .ص 1١701١١‏ ي 2 

5) راجع في هذا المضمون : : سمعان بطرس »م .س.ذ ,عص 

ْ 6 

5 راجع بصدد أحداث الحرب الصينية الهندية تفصيلا” : محمد ١‏ 
سطيحة ».م .س .ذاءص .31١١:54‏ : 

)١‏ أنظر في هذا المضمون : آرثر .م شلينجر الإبن » ألف يوم 
جون كيندى فى البيت الأبيض (الجزء الثانى ) » ترجمة يوسف 
صباغ و آخرين ؛ مكتبة سجل العرب القاهرةء 1١1414‏ . ص 
ولا 

0 أنظر بصدد هذه المساع : سمعان بطمرس :م .س.ذ » ص 

4١ 


-1١18- 


9) راجع بصدد الموقف السوفيتى : محمد سطيحة »م .س . ذء 
ص .١١١ 1٠١‏ 

)"٠‏ أنظر فى هذا المعني : عادل محمد شكرى » أزمة حلف جنوب 
شرقي آسيا » مجلة السياسة الدولية » العدد (؟) يناير 1555 . 
ص ١1654‏ ., ه166 . 

١‏ أنظر فى هذا المضمون إسماعيل صبرى مقلد » الأزمة 
السياسية فى الباكستان » مجلة السياسة الدولية » العدد (4؟) » 
أبريل 151١‏ رص 01795 3.0 . 

؟"؟) راجع في هذا المضمون 

مه عاطقات/ة ,(11 - 06 -2002) باعلا .ه7عع32ز[21 ./لاللايلا 

.06 - 
وكذا: 5 


,1945 عودأة 5اأامم 110ملالا ,أعاعم ,أووع02//0001 
- 410 .مم .1991 كاتملا للاعلطا بمقمودم ا ,رمه تمع ااه 


411 
ذه 1 
لاطا 
الها 
لاطا 
©") أنظر بصدد الإنذار الصينى : محمد سطيحة » م. س . ذ» 
صن :946 .. 
قله أنظر بصدد هذا الموقف الأمريكى : سمعان بطرس .عم 
ان 2 
هه 


أأء .مه, أعم .ومعع21[32 .للالناتلا 
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8" أنظر فى هذا المعنى : عادل محمد شكرى ؛ م . س . ذ » ص 


١66 65+‏ . 
4" أنظر بصدد هذا الموقف السوفيتى : سمعان بطرس » م .س.ذ 
»ص 5ك 40. ْ 


.1155 شهريات العدد الرابع من مجلة السياسة الدولية- أبريل‎ )*٠ 

١؛)‏ راجع وثيقة هذه الاتفاقية التى نشرتها مجلة السياسة الدولية فى 
عددها الرابع - أبريل-557١‏ . ص 77 , 74 

”4) أنظر في هذا المضمون : على الدين هلال » اتفاق طش قند و 
السلام فى آسيا » العدد (4) » مجلة السياسة الدولية ء أبريل 

.١ .ص78‎ 56 

41) أنظر في هذا المضمون: المرجع السابق.» ص7 77 . 

0 : إسماعيل صيرى مقلد م ٠س‏ 

بص "لا كل 

00 العدد (0) من مجلة السياسة الدولية - يوليو .١155‏ 
ص 155. 

؟؟) أنظر شهريات العدد )١5(‏ من مجلة السياسة الدولية _ أبريل 
8 .ص ١76‏ 

43 

551701 :اعالامم 01 16م ,ااا "انا الاع5 ,طورعلا 


ركأ01لا للا ,600165 ]آللالاناة رعذناوط عألطننا ممعالا عط مأ 
.4م ,1983 


6) أنظر بصدد هذه الإحصاءات : نازلى معوض أحمد » اتفاقية 
سيملا و المصالحة الهندية الباكستانية» مجلة السياسة الدولية » 
العدد ١(‏ )» أكتوبر 1517 ء ص؟١ ١5‏ و كذا : 

.46 م , لاطا 


لال 


4) أنظر في هذا المضمون: المرجع السابق(نازلى معوض) 


ص .ته 


00 ا 
١‏ .46 مناه .مه رطععع لما 
)١‏ أنظر في هذا المضمون : عبد الله الأشعل »م .س .ذاء ص 
00 
6 
.446 - 444 مم .أأه .مه رطعرعلا 
6 
لأطاو كذلك أنظر بالتفصيل : 
6اط 3/213 .010. لط صطاك .الاللاننا :31 71 ,لقلا مم أأدرعطلا 
.عصتاصه 


4) أنظر في هذا المضمون : عبد المنعم المشاط ء انعكاسات 
الحرب الأهلية في باكستان؛ مجلة السياسة الدولية؛ العدد (١؟‏ )» 
أكتوبر ١91/١‏ . ص ١67‏ إلى 1١66‏ : 

5) عبد الله الأشعل »م. س. ذ ءعص .1!١‏ 

1) أنظر في هذا المضمون : المشاط » م. س. ذ » ص ١57‏ إلى 
ه6٠‏ . ست 

517) راجع بصدد هذه الحادث :إسماعيل صبرى مقلد » م . س. ذ » 

اص ؟. 

8) أنظر بصدد هذه الأسباب : نازلى معوض »م . س . ذء» ص 
١‏ .و كذا : نبية الأصفهانى » البنجلاديش و الصراع الهندى 
الباكستانى » العدد »)7١17(‏ مجلة السياسة الدولية » يناير ١9177‏ » 
ص 1717. 
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84) أنظر في هذا المضمون : شهريات مجلة السياسة الدولية » 
العدد (/70 )- يناير 1517 ص 231597 31915 . 


00 

.9 -457 مم مأك .مه ,طورعلا 
)١‏ أنظر في هذا المضمون : 

. أأه .مه أعلطا .ونعع32ز1د .تايلا 
)١١7‏ أنظر في هذا المضمون : 


.459 م .أأه .مه رطؤرولا 

شهريات العدد (7:1) من مجلة السياسة الدولية؛ م س .ذء ص 7١7١‏ . 
يذه 

طأناه5 مأ كع هطاامء وعاعنات 0قنلاه 1 , عا لإط10 ,03|]00] 

2م 1998 عم76عععت0] , لإزمأؤاط ألاع1انا6 , 2513 


15) راجع بصدد هذه الإحصاءات : نازلى معوض »م . س 
.ديص «#ه1. 

©) هالة سعودى , الانقلاب العسكرى فى باكستان ؛ مجلة السياسة 
الدولية » العدد (.5) أكتوبر 191/1 . ص 198 . 

5) أنظر في هذا المضمون : نازلى معوض :م .س . ذء ص 
1 ْ 

) أنظر في هذا المضمون : عبد الله الأشعل »م .س١‏ ذء 
ص59 .١‏ 

8) راجع : نازلى معوض ,م . س . ذ ؛ ص144١.‏ 

14) أنظر في هذا المضمون : تقرير مركز الدراسات السياسية و 
الإستراجية بالأهرام تحت عنوان : المباراة السياسية و العسكرية 
لحرب الأسبوعين في شبه القارة الهندية » منشور بمجلة 
السياسة الدولية؛ العدد (8؟) عأبريل 1587 .ص .١١9561١8‏ 


-١1١- 


: راجع بصدد هذا الإجراء السوفيتى‎ )/٠ 
أ .مره أعلطا .هنمعع21[32 ./لاللائنا‎ 


)١‏ أنظر في هذا المضمون : عبد الله الأشعل » م . س . ذ'» ص 
اا ١‏ 

)١‏ أنظر بصد د الموقف الصيني من حرب ١91١‏ :عبد المنعم 

المشاط » م. س. ذ ء ص .١166‏ 

7/) المرجع السابق ذاته . 

5)/) أنظر فى هذا المعنى : 00 

.444 مم .نأك .مه رطورهةلا 

©) أنظر بصدد هذا الموقف الأمريكى : شهريات العدد (ا” )- 
من مجلة السياسة الدولية »م. س . ذ مص 7١‏ . ؤكذا : 

عط دأ لإعق نمام أل موعئع مم .نا أتعمه؟ا رعومأداناطع5 


م. 1984 ,ؤ55عتم لإأأ5اع/اأنا 07010 ,لاالااصعه لطاع لاعنلا 
.297 


") أنظر فى هذا المضمون : 


© .مه بأعلظ .همعع21[22 .الاللانلا 


٠")أنظر‏ بصدد هذه الصفقة و ما تمخضت عنه من آثار علي العلاقات 
الهندية الباكستانية : عبد الله الأشعل »م . س . ذ » ص58١‏ 2 155. 
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التأمين على البضائع المنقولة بحرا بوشيقة الاششتراك 


روثيقة التأمين العائمة) 
دكتور 
جلال وفاء محمدين 


أستاذ القانون التجاري والبحري 
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 
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هذ جمسسصة 
-١‏ أشصية التأصين على البضائح للتجارة البحرية : 


تتعرض البضائع المنقولة بحراً إلى مخاطر عديدة ٠‏ لهذا يندر أن تتم 
عملية النقل - ,خاصة في الشحنات الضخمة - دون الحمصسول على 
تأمين من المخاطر البحرية ٠©(‏ فالتأمين ييث الطمأنينة في نفوس 
المتعاملين بتجارة التصدير والاستيراد » فيقومون بصفقاتهم ويشحنون 
بضائعهم دون تردد أو وجل ٠‏ إذ يتحمل المؤمنون الأضرار الحاصلة 
وتنتقل حتوق أصحاب البضائع المؤمن لهم إلى مبالغ التأمين ٠29‏ فساهم . 
التأمين البحري بذلك في ازدهار التجارة البحرية ٠‏ إذ أقدمت البنوك على 
تمويل الاعتمادات المستندية في المبادلات الدولية للبضائع المنقولة بحر] " 
وهي في مأمن من المخاطر التي يتعرض لها فاتحو الاعتمادات لوجود 


)١(‏ في تحديد مفهوم الخطر البحري » راحع : الدكتور حمود سمي ر الشرقاوي , المخطر في النأمين 
الببحري (القاهرة ١9“‏ » وبصفة خاصة في ص ص ١1717‏ - 3017 ؛ اللكتور مصطف ىكمال 
طهء القانون البحري (دار المطبوعات الخامعية ‏ الإسكندرية )٠٠٠١‏ ص 141 وما بعدهاء 
ولقد نص المشرع المصري في قانون التجارة البحرية الجديد في المادة ٠‏ منه على أن "تسسري 
أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بخرية". 
ويشترط لاعتبار الخطر بحرياً أن يحدث في البحر أثناء رحلة بحرية أي تربطه باليحر صلة مكانية ولسو 
م يكن ناشماًمباشرة عن حالة البحر. 
وفي فكرة الخطر بصفة عامة » راجع الدءكتور حمد حمود الكاشف » أصول الخطر والتأمين » 
(الطبعة الثانية - دار النهضة العربية - القاهرة ٠ )١145‏ وفي شرح تفصيلي للخطسر البحسري » 

اجع: 
كلاملا ,8/6739 3050 800 ]ناكلا عأتدآلا أه )لها ,005 العام 


- 5005 8 516/15 - 1|080 .ل 0مة االأذرانا .ا عاك 0 0160 1615 
.0 92 (1981 0ه000. 


في ص "6٠‏ وما يعلهاء 

)١(‏ في معين قريب : الدكتور علي مال الدين عوض » عقد التأمين البحري في علاقته بعقد التقل 
البحري - دراسة قضائية » مجملة إدارة قضايا الحكومة » السنة الثامئة - العدد الأول - يناير » مارس 
4 » ص " ؛ اللاكتور ثروت علي عبدالرحيم » الإعفاءات والمسموحات في التأمين البحسري 
(عالم الكتب - القاهرة 115) ص ١‏ وما بعدها١ء‏ : 


-١؟ة-‎ 


التأمين البحري ١)(‏ فأصبح التأمين البحري عصب التجارة البحرية 
وركيزة نموها وعماد استقرارهاء 


ويحصل التأمين البحري للبضائع بعقد يبرم بين طرفين هما: 
المؤمن والمؤمن له » وبمقتضاه يلتزم الأول - الذي عادة ما يكون شركة 
تأمين - بأن يدفع للمؤمن له - الذي عادة ما يكون الشاحن أو صاحب 
الحق على البضاعة أو المستفيد من التأمين - مبلغ أو قيمة التأمين حال 
تحقق الخطر البحري المؤمن ضده ء وذلك مقابل أقساط يؤديها المؤمن له 
إلى المؤمن7). 


(') الدكتور/ مصطفى طه . القانون البحري » المرجع السابق » ص .51١‏ وراحع في تأثير قواعد 
هامبورج على مسئولية ملاك السفن في التأمين: 
لأأاأطةنا "عع لؤاومنطاة جه قعاأن؟ا وتناطممدلا ع( أه أمع اع بعز010 © ,الانن0 
0 الها 11211106 )0 أقم]نامل 1 .ملظ 24 علمنامل/! ,عمصقندما 
.111-17 .مم (1993 ,لانقناصقل) ممرع1 مره © 


() الدءكتور/ حمود مبر الشرقاوبيء العقود البحرية (دار النهضة العربية - القاهرة )١15٠‏ » ص ص 
١١١ - ٠‏ ؛جمال الحكيم ٠‏ التأمين البحري - دراسة علمية عملية قانونية - الطبعسة الثانية 
(القاهرة البديدة 1117/4 - القاهرة) ص 48 وما بعدهاء وراحع في مدى تأثير قواعسل مسسكولية 
الناقل البحري على التأمين البحري وانعكاسها عليه : 

:20 ]ناكم! ع10أ,وا/! لمة كعانظ 'راتااطدنا ووأومهط6 ,برولبيعك ع[ إعومع1ةا 


الار ةط 200 دالا رعناو13! أنامطم كارا ناوكظ اند 62001 
أ08ناول 1 .ولط 24 عناملا ,عنمع10/ا أهع مضع و0 لأناعهلا 3 مز 
.149 - 119 .مم (1993 ,لالقنامول) 00061086 311/300 | 31150 
كما يلاحظ أن قانون التأمين البحري الانجليزي لعام ١307‏ يعرف التأمين البحري بأنه: 
]8 آناقم1 5 لإطع]ع ابلا أع52ألمه 3 5[ ع00هناقما 7102م ع0 أعوادمه م" 
1ع 8 10 200 02010217 12 ها لع اناكقج عط زاألمعلم] مأ دع إمامع لمن 
555 عا رلا53 10 15 11314 ,قع055! 103106 3931056 ,لعع2901 زطعععطا 
8 .”ع لتأمع/201 03106 10 1م1000 
وراجع أيضا : 
العتهددا! 5 مم5 - «ملااقء طءاة) ععممنهما أه ها وعيويجرزاو© 
.1990 - (ملاتعالا عممج برط لع المع 
وبصفة خاصة في ص 8831. 
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" - عقد التأمين البهري ووثيقة التأمين البحري: 


عقد التأمين البحري من العقود الرضائية التي لا يلزم لإنعقادها شكل 
معين ٠‏ وإن كانت الكتابة وسيلة إثبات هذا العقد ٠)‏ وهذا ما أكدته المادة 
خنال من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة ١14٠‏ (قانون التجارة 
البحرية) بنصها على أنه 'لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من 
تعديلات إلا بالكتابة" ٠20‏ وتصدر بذلك وثيقة تأمين معينة همي وثيقة 
التأمين البحري :زعناهط ءءصددددس1 وسفمه11 والتي يجب أن تحتوي على 
بيانات جوهرية نصت عليها المادة 47 من قانون التجارة البحرية (0, 
وتعتبر وثيقة التأمين حجة على طرفيها بما جاء بها » فلا يجوز اثبات 
عكس ما هو ثابت بها إلا بالكتابة » كما لا يجوز تعديلها إلا بمحرر 
مكتوب يطلق عليه ملحق الوثيقة والذي يعد مكملاً لها وجزءاً لاايتجزأ 
متها (), 


(ه) الدكتو ر ثروت علي عبدالرحيم؛ الإعفاءات والمسموحات في التأمين البحري » المرجع السابق » 
ص 7 ؛ جمال ا حكيم » التأمين البحري » المرجع السابق ص 5١‏ وما يعدها. وف رضائية عقد 
التأمين بصغة عامة » راحم : الدكتو رأحمد شوف الدين » أحكام التأمين في القانون والقتضاء - 
دراسة مقارنة (جامعة الكويت 1547) ص ٠١5‏ وما بعدهاء 

(") في شرح هذا النص » الدكتور مصطف ىكمال طه » القانون البحري (دار المطبوعات الدامعية - 
الاسكندرية» )٠٠٠١‏ ص 477 وما بعدهاء وف اثيات عقد التأمين في القانون الانجليزي » راجع: 
,00ل أألع 5أ16) أ عناملا ,رع ودعع/اظ 3010 ع5101316!| أ0 _الاها ,211010105 
5/65 - 2080 [أة) .0.8 0ةلأقمل 300 اللأدرااا .ل إعدطء ألا ,8 لإ مالع 

.(1981 008مم ا - قره5 8 
وبصفة خاصة ص 8 وما بعدهاء 

(0) اللكتور مصطفى طه . ا مرجع السابق » ص ص 10/7 - 40/4 ؛ الدكتور محمد بمجت قايك : 
العقود البحرية - الطبعة الأولى (دار النهضة العربية - القاهرة )١59945‏ ص 3177 

(2) الدكتور مصطفى طه » القانون البحري » المرجع السابق » ص “/4. وقد تأخذ الكنابة ش كلا 
بسيطاً لإثبات عقد التأمين البحري » وهذا الشكل يعرف بالقسيمة أو المذكرة الؤقتة وهي تتضمصسن 
القواعد الأساسية الي ينهض عليها العقد وتحدد التزامات كل من الطرفين٠‏ ولقد نصت المسادة 
1 من قانون التجارة البحرية على أن "تكون الوثيقة المؤقنة الي يصدرها المؤمسن ملزمسة 
للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية". ويذهب البعض مع ذلك » إلى أن المذكرة المؤقتة همي © 


اكات 


وتضع شركات وهيئات التأمين قواعد وش روط التأمين 
البحري في وثائق نمطية أو نمونجية وعناوط فممقصدة 1 
ومن المألوف أن تكون هذه الوثائق معدة ومطبوعة سلفاً على 
نماذج معينة بحيث يقتصر دور المتعاقدين على تغيير أو تعديل 
شروط الوثيقة سسواء بالحذف أو بالإضافة ٠.1"‏ ولقفد شاع 


ققط للدلالة على أن الاتفاق قد تم على إبرام التأمين » فهي ليست عقداً بالميق الفيي٠‏ راجع في 
ذلك جمال ا حكيم » التأمين البحري » المرجع المشار إليه سابقا ص 71. وراحع بصفة خخاصة دور 
المذكرة المؤقتة في التأمين البحري: 
لع سي اله ا اس ا و ل 
01110 21 
للقبااة )1 انهم الله 8 .18 مم 191 
يذهب مؤلف المقال المشار إليه أخيرا إلى اخعتلاف القضاء الإنجليزي حسول القيمة القانونية 
للمذكرة الموقنة م511 إذ ذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار المذكرة المؤققة عقد تسأمين ملزم 
017201 810170 وذهبت طائفة أخرى من الأحكام إلى أنما بحرد دليل على شروط وبنود 
عقد التأمين. ويرى مؤلف المقال المذكور أن القضاء الإتجليزي الحديث يعتير أن التوقيع على المذكرة 
المؤقنة دون أي تحفظ ينشيء ويخلق عقدا ملزما لطرفيه لا يجوز لأيهما نقضه دون موافقة اقرف 
الآرء ومع ذلك فإن عقد التأمين البحري لا يتم إلا إذا أفرغ في شكل وثيقة » ومن ثم فإن المذكرة 
المؤقتة تستخحدم في الإثبات وإلى حين إصدار الوثيقة » راحع 
...... هعا5 عط أ0 عامكا ع! كلع مدرعء5 .لال مرهياول] 
المقالة المشار إليها » وبصفة خاصة ص ص 1١١‏ - 118. 
وراحم أيضا : الدكتور يعقوب يوسف صرخوه . التأمين البحري في القانون الكويييَ - دراسسة 
مقارنة (جامعة الكويت 159417) ص ص ١٠م‏ - 417. 
(8) راحع بصفة خاصة : 
9 للع باع /لاها 133:0 49 ,كعتمم ]نازع عمعمهرناقط! 1/106 + ١‏ 0 
كذلك :7 1 


و 
و ةا قعنناه7 ك5عا ,(لمياها عرواط أت نام و1 ةأع اناو ١رهعل‏ 
.(ععأنا 1984 (1/2) 1983 لأنال 30 نال 5غ اناه" ؟ناد ©50للا:1/1 8550200 0 


وراحع كذلك : الأستاذ جمال ال حكيم : التأمين البحري » المشار إليه سابقا:؛ ص 58 وما بعدهل؛ 
الدكتور حمود مير الشرقاوي » العقود البحرية » المرجع المشار إليه سابقاً » ص 1171 

)٠١(‏ في معين قريب : الدكتور حمود مير الشوقاوي » الخطر في التأمين البحري » المرجع المشار إليله 
سابقا ؛ ص 7؟ » وما بعدها ؛ ويذكر البعض أن أول وثيقة تأمين بحري كانت باللغة الإيطالية 
بتاريخ ٠١‏ سيتمبر 1547 والشروط العامة مكتوبة باللغة الإيطالية أما الشروط الخاصة مكتوبة 
باللغة الانجليزية. أما أقدم وثيقة تأمين إنجليزية فيعود تاريخها إلى عام .١1751/‏ أما وثائق اللويدز 
فلم تظهسر إلا في عام 5 ,»© راحع في ذلك : جمال الحكيم ‏ التأمين البحري » المرحسع 
المشار إليه سايقا » ص 8ه وما بعدها. 


-114- 


العمل بهذه الوثائق النموذجية في سوق التأمين البحري الدولي حتى 
أصبح لها من المكانة والأهمية ما يفوق في أحيان كشيرة النتصوص 
التشريعية المنظمة لعقود التأمين البحري في غير قايل من الدول » 
وساعد على هذا أن أغلبية القواعد التشريعية التي تتحدث عن التأمين 
البحري ذات طبيعة مكملة أو مفسرة لإرادة المتعاقدين » فلا تكون هناك 
غضاضة في استبعادها بإرادتهما المشتركة ووضع شروط مخالفة في 
وثائق التأمين ٠)"‏ لذا فلا غرو أن غدت الوثائق النمونجية مصدراً 
أساسياً لأحكام التأمين البحري يفوق في قيمته العملية النصوص 
التشريعية ذاتها ٠‏ 


وعلى المستوى الدولي ؛ توجد وثائق نموذجية شهيرة٠‏ قفي 
فرنساء كانت توجد وثيقتان نموذجيتان : الأولى ٠‏ للتأمين على السفن » 
وقد صدرت في عام 114١‏ وعدلت في عام 1144 وفي يناير 1958 ثم 
في عام 1158 ؛ والثانية » هي الوثيقة النموذجية للتأمين على البضائع 
وترجع إلى عام 4 وعدلت في عامي 1145و 091958 
واستتاداً إلى توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتتمية 


)1١(‏ الدكتور ممطف ىكمال طه » التأمين البحري (الضمان البحري) - الدار الجامعية - بيروت 
1ل »ص ١١‏ 

)1١(‏ راحع: 
0 ععوزاه20 ذعا ,لمعأها ععنوتط اع نامومدتلديول مدعل 
- 1984 (دا/ا) 1983 ونال 30 نال 65 انمد ؟ناك 06لألدالا عممق نووم 0 


(معانا 
وخاصة في ص ص 18-1١١‏ . وراجع كذلك: 

عرمتاتردا! قعه0مةنحكظ كعل دتهعمة) ]ثه1 عا ,عوامع الا( ععبالا - وررواط 

- 280 .مم 1999 5أهومد؟ 1/1150 ]060 عا ,5نامل 205 8 00 0 


وبصفة خاصة في ص 187 وما بعدهاء 


فنا 
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111542 صدرت وثيقة تأمين نموذجية في عام 1187 » وأخرى 
< 1 “كد 17 
للتأمين على البضائع في نفس العاه "© . 


ومه 


وفي إنجلترا » كان المؤمنون - وإلى وقت قريب - يستخدمون وثيقة 
اللويدز النموذجية التي ترجع إلى عام 17175 والمعروفة اصطلاحاً ب 
عناهط .© * .5 11005 9" وهي عبارة عن وثيقة تأمين موحدة لككى 
من السفينة والبضائع ويُرمز إليها عادة ب .© يه .8 أي سفن وبضائع 
85 هه ووفط5 ٠)‏ ولقد ذاعت هذه الوثيقة في العمل لدرجة أن 


قانون التأمين البحري الصادر في إنجلترا عام ١5١05:‏ عستدة11 
ع4 معصهسود1 تضمن في ملحقه نموذجاً لهذه الوثيقة وقواعد لتفسيرهاء 
وهذه القواعد تعتبر مكملة لنصوصن القانون نفسه٠‏ والحقيقة إن وثيقة 
اللويدز كانت على درجة كبيرة من التعقيد » الأمر الذي حدا إلى 


: راجع مقالة الأستاذ 0128ع1[ل/ بعنوات‎ )١1( 
١ع 5اناول مز 1949 ع0 ع6:0ا11دآ!ا د5ع؟8]ناقهُمْ 5عل 5أهوم3]]] أز10‎ .. 
المشار إليها سابقا » ص ص 15417 - 788 » وأيضا مؤلف:‎ 
اناقق8 :0 2130921565 دعن 1ا20 ععا :1:011ة[ أ ناموديةزك سور‎ 8065 

7 .3 «اآنال نال ا 0 جين تنا 

. المرجع المشار إليه سابقا ع ص ١١‏ وما بعلها. 

(14) راجع بصفة خخاصة : 
05لاولا ,ق0558ا 178,ذالط! لقة أاناج ,لاتأكسثة مذمل أعولاءأكا «زه 
- 310 .مم (1988 ,1 أنوط) لإأتعارة ناه /للها أفأعتع تله لل 0 


وبصفة خاصة في ص 1١١١‏ وما بعدها. 
أنظر كذلك : 
لاط لعأألع ,ممنأألة لزنط1) باممطلمول! انها ععمونكما عوطاروببرم يع 


.(1992 - كقعل .0 لإطوال 
ويصفة خاصة في ص ٠/9‏ وما بعدهاء 


(15) راحع: 
......... | اناالا ,2ع لثم 3010 ع50ق ]ناكما عمتيهال! أه انلها ,ع "ل اناو تررق 


المشار إليه سابقاً ؛ وبصفة خخاصة في ص 11 وما بعدهاء والنص الكامل لحذه الوثيقة منشور في 
ذات المؤلف المشار إليه في ص ص ١1١‏ - 7 


1# 


تعديلهال” ١)‏ ققام مجمع لندن لمكتتبي التأمين سهفهم.آ 5ه عادغ س1 
:»6ه ١‏ والذي تأسس في عام 1684 ء بتعديل هذه الوثيقة عدة 
مرات حماية لمصالح مكتتبي التأمين (المؤنين) ". ومع ذلك » 
فالتعديلات التي أدخلها مجمع مكتتبي لندن في عام ١1717‏ ء والتي تسمى 
بشروط المجمع 5©ع01905) تاهآ » وإن لاقت قبولاً دوليء لم تغير 
كثيراً في مضمون الوثيقة الأصلية التي ظلت باقية إلى أن صدرت وثيقة 
تأمين جديدة ١01‏ وفي "١‏ مارس عام 1147 » توقف سوق التأمين في 
لندن » وتبعه في ذلك المؤمنون في أسواق التأمين الدولية » عن استخدام 


زفدلة المرجع السابق وص ص 54 - 18. 
)١07(‏ المرجع السابق » ص 77 وما بعدها ؛ وراجع بصفة خاصة : 
0300 عانأتاكم! بناعلط! 15 300 كأذأ؟] عاطو]نعما ,وموسها ها عماعط 
300 بلقا 1/1306 07 الول 2 .ملم 19 ع لم7 ,ؤعدنوات0 
.299 - 287 .مم (1988 ,اأرحظ) ع0ا 0ه 


ومن الحدير بالذكر أن قاتون التأمين البحري الاتجليزي لعام ١15٠.5‏ كان ذو تأثير واسع النطاق 
على قوانين الكثير من الدول مثل كندا » استراليا » نيوزلند » هونج كونج ؛ وكذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية وذلك بتأثيره على القضاء في هذه الدولة الأخحيرة » راجع : 

ععمقرنكم!| عمأنقاا دأ ععمعوعع 0 لمق عمرعو]ع الام ,الناوناة] 0زه ا 


66 300 الاق 131111106 0 [73؟ناول 1 ول[ 31 06اناام/ ,لااها 
.14 -1 .مم (2000 لمقنامةل) 


وخخاصة في ص 5. 

وعلى الرغم من تآثر الولايات المتحدة الأمريكية بقانوت التأمين الانجليزي , إلا أفا لم تقم حسق 
الآن بسن قانون للتأمين البحري معتمدة في ذلك على الأحكام والسوابق القضائية: 

2 .ولة 31 عصناهنا ,ععمقنهما عمتيدا! ,اناقاررة 50 .ل _كودره 1 

2 .مم (2000 اأتمة) عمع 7ه 0ه الها عنزتأتدالز أه أقسصامل 


وبصفة خاصة في ص .75١‏ 

(18) وشروط الجمع منشورة بالكامل في مملة القانون البحري والتحارة : 
.563 .م (1982) 13 06اناا0 بعه]0706© 200 نثلها عمتاًل! أه أقنامل 
وراجع في التعليق على هذه الشروط: 
4 16ناا0/ ,لثلقا وعصمق ناكما عد أئقا/] مز كتمع تزمماع باع( أرمعمعكا رابوم 

.59 .م (1983) م00702080) لقة لقا 100 دا/! أه أقتتنامل 

وأيضا : 
مونقه لمق بزوتامم 5لنرولا بعلة 196 ول دطاهه انه 1ك 521111 
370 للأقا ع7زنأندالآ 0 [03]لامل 13 عله 0 
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وثيقة اللويدز » وأصدر المجمع شروطأً جديدة تعرف قي العمل ب 
(4) 1256© والذي يغطي جميع الأخطار 855 فل وهو على غرار 
شروط جميع الأخطار الذي كان معروفاً سابقاً » أما باقي الشروط 
(©) © (8) 505ه!© فهي لا تقصر التعويض على خسارات خاصة(؟0؛ 
وتتناسب هذه الشروط الجديدة مع الحاجات المعاصرة لصناعة الكأمين 
البحري » إذ خلصتها من الإغراق في اس تخدام المصطلحات الفنية 
والقانونية المعقدة والتي كانت تقف حائلاً أمام المؤمن لهم للحصول على 
التغطية التأمينية المناسبة "). 


وفي مصر » تبنت شركات التأمين المصرية وثيقة اللويدز 
الإنجليزية» فلا تختلف شروط وقواعد وثائق التأمين المصرية عن تلك 
التي تتضمنها وثائق التأمين الإنجليزية والشروط الجديدة المعدلة لها 
الصادرة عن مجمع مكتتبي لندن البدك 


(19) راحع مقالة : 
هواة0 عأنأتاقما شعلا عط©ا لمت أدعرعثما عامقئنكما ,ومويسكر 2 
....... 061810588 


المقالة المشار إليها سابقاً » ص /74109 وما بعدهاء ومن أمثلة الشروط ( © ) 8 ( 8 ) شرط 
الحريق والانفجار » شرط الغرق » شرط التصادم » شرط تفريغ الشحنة » شرط التضحيات أو 
الخسارات العامة » شرط البراكين والزلازل والصواعق ؛ وشرط الرمي في البحسر » وغيرها. 
راجع ذات المقالة المشار إليها ؛ ص 788 وما بعدهاء كذلك راجع المقالة للش ورة في بجلسة 
القانون البحري الفرنسي : 

كناك 508 ]1311/] 316 ندكة 0 عع 5 أوأولمُ مع5 ند ار وعا 


2 «7أنلال) 1300315 1/13:141106 6أ0]0ا عا 1902 عع امول ,16 م 
- 323 .مم (402 .ول 
)٠١(‏ ف معين قريب 

أوعلالا) للها عم تأ ولط لمت أله تلم ,اباعطمووتاء5 _ل كجوجوروم1 
.(1987 .00 وماد أاطنمط 

وبصفة خاصة في ص 0" وما بعدها ؛ أيضاً : 
0) لأتلة تملظ رعم:5113 .ل _لأاه0 لمع بزاهعن .ل عواممعزلا 
.(1986 .00 وواوأاطنم أدع لاا - مملأالع 

وخاصة في ص 45/ وما يعدهاء 


>©  دحوتو‎ .458 الدكتور مصطف ىكمال طه . القانون البحري » للشار إليه سابقاً » ص‎ 21١ 
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؟» أفواع وثائق التأمين البحري على البضائع . 


يكون التأمين على البضائع إما بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة تغطضي 
شحنة أو شحنات محددة أو بمقتضى وثيقة عائمة بوعناه2 10288 أو ما 
يطلق عليها في أحيان أخرى وثيقة الاشتراك #سعسعسصوطة”3 معناوم 
وهي تغطي بضائع أو شحنات متكررة غير محددة وقت عقد التأمين٠‏ 


أو » وثيقسة التأمين البصري على شحنة معينسة لرحلسة 

قد يصدر المؤمن بناء على طلب المؤمن له وثيقة تأمين بمبلغ معيسن 
لضمان. بضائع محددة ولرحلة معينة ٠7‏ وتعرف هذه الوثيقة بوثيقة 
التأمين لرحلة واحدة أو شحنة معينة 4مآ 0:© سنهة:»© ؛ وذلك أياً 
كانت الطريقة التي يتم بها نقل البضائع أي سواء اكانت مئقولة بمقتضى 
سند إيجار نواده© مو غجوط© أو سند شحن بحري كدذ ه021 11ز8ز 9 , 


ترجمة باللغة العربية لوثيقة التأمين الإجليزية منشورة في مؤلف الأستاذ/ جمال ا حكيم . التسأمين 


البحري» ا مرجع الشار إليه سابقاً؛ ص 71 وما بعدها ؛ اللدكتور محمود مسي ر الشسرقاوي » 
العقود البحرية » المرجع المشار إليه سابقا » ص 1117 
(00) أنظر : 
العنوجقا! .8 أعمعيي5 - موتأزاع لممعع5) ,اثلقا ورأمماطة ,وضرتيع روطم 
.(1991 07000] - * 
وبصفة خاصة في ص ٠‏ ؛ الدكتور مصطفى طه » التأمين البحري (الضمان البحسري) » 
المرجع المشار إليه سابقاً » ص غ0 
(119) في معن قريب : 
ااهل بع76ة]ناقل! عط31آل! أ0 عمناء 82 300 بلقا 10 يرهم ..! عرواظ. 
.(1988 0000 ] - 505 8 5رعل51) 1 
وخاصة في ص 47 وما يعدهاء 


ضايلة 


وفي هذا النوع من وثائق التأمين » يقوم عادة المتعاقدان : المؤمن 
والمؤمن له بتحديد وقت بداية ونهاية الرحلة » إذ ينص في الوثيقة على 
التزام المؤمن وموافقته على بداية التأمين من وقت شحن البضائع على 
السفينة ويستمر التأمين أثناء نقل البضائع وحتى إتمام تفريغها بسلام على 
البر في جهة الوصول ٠)‏ ويتفرع عن ذلك ثبوت حق المؤأمن له 
وكذلك الناقل البحري » في أن تبحر السفينة وتمر على الموانيء المختلفة 
أو في أي مكان آخر خلال الرحلة البحرية المؤمن من أخطارها وحسب 
ظروف تلك الرحلة » ودون تغيير لخط سيرها المحدد في الوثيقفة*"), 
كما يتفرع عن ذلك أيضاً أن الوثيقة لا تغطي - في الأصل- مخاطر 
شحن البضائع بالصنادل أو القوارب أو غيرها في ميناء القيام » إذ لا تبدأ 
مسئولية المؤمن إلا من لحظة وضع البضائع على السفينة المحددة 
لنقلهالا')٠‏ وقد ينص في الوثيقة » مع ذلك » على تغطية مخاطر تفريغ 
البضائع بالوسائل المعتادة في ميناء الوصول المحدد في سند الشحن 
وطبقاً للشروط العامة في الوثيقة ١)"‏ ولقد نصت المادة 84 من قانون 
التجارة البحرية على المبدأ في هذا الخنصوص من أنه 'تكون البضائع 
مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما 
يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين"٠‏ وعليه » فالقاعدة هي حريسة 
المتعاقدين في تحديد نطاق تغطية الوثيقة » فإن لم يصدر هذا التحديدء 
كان الحل هو سريان التأمين على البضائع التي تكون محلاً لنقل بحري 
في الرحلة المحددة دون انقطاع٠‏ 


(15) الدكتور سلامة عبدالله , الأستاذ/ عصام الدين عمر » التأمين البحري » أصوله العلمية والعملية 
(دار النهضة العربية - الطبعة الثانية )١94١‏ ؛ ص 8ل/ا. 

(6؟) المرجع السابق » ص 76 

(10) في معن قريب : الأستاذ/ ججال ا حكيم » التأمين البحري ء المرجع المشار إليه سابقاً » ص ١١4‏ 

(7؟) المرجع السابق » ص 7,5. 


ع1 


ويجري العمل في شركات التأمين الإنجليزية على السماح بتضمين 
شرط في الوثيقة لتغطية فترة انتقال البضائع من الشاطيء إلى السسفينة » 
كأن تكون البضائع محلا لنقل بري أو نهري أو جوي قبل شحنها أو حتى 
بعد وصول السفيبة ٠27‏ إذ تنص وثيقة التأمين الإنجايزية على استمرار 
التأمين على البضائع حتى يتم تفريغها ووضعها على رصيق الميناء 
ضمن حدود التفريغ ولو اقتضى ذلك نقلها من السفينة إلى الشاطيء 
بواسطة صنادل مثلاً إذا كان ذلك ضمن المجريات العادية لنقل البضائع 
المشحونة المشمولة بالتأمين عليها ''). وبالمثل تضمنت وثيقة التأمين » 


(0) راحع : 
برنرولط جاع بط 0ق 1ألع - موتاتع 5أ9) 1906 عم عمموتدقما رعبعدراة © 
.(1983 00007 ا - 175منالعاأنا8 - لإملقيا 
وبصفة خاصة في ص 5١١‏ 


(15) وينص الشرط رقم (8) من وثيقة التأمين الانجليزية » (8) 013086 على أن : 
.1309© أأكتلة1 .8 


ع علاقع| 00005 ع( عمزنا 6 منه]؟ 2201165 ع00ه]ناقما ولط 05.1 
7أ68! 021060 عنام 1 ]2 50392 أ0 1368م ]0 عد5نامراع هيا 
50 نال 0001025 ,120511 158 01 000106108711114 106 107 

ع أع 790102665ع] 300 530511 أ0 عوانامه للقت أ010 


5ه 058 اها /10؟ /ع5أ0 عه 'قعممروأكده© عط ما لاتعلززاء0 وه 8.1.1 
,7أ61/ 221220 3000 (لأ5ع0 16 ]5029.2 أ0 ع0وام 


,50120 05 ع30ام ]0 ع05ا2]6!0/لا 010087 لاقت م1 لمعلازاع0 مه 8.1.2 
لمانا ,لاقع( 2310 02515300 58 أ 01 10 :م0أرم عع عابنا 
]اع عذنا 0 أمعاع لع وعم ع1 


07 30511 أ0 52انامه /[81أل]0 16 أ لقلا )علأأه 50898 107 8.1.2.1 
رالوتأناط أ أوال زه لممتأهع0!| 10 8.1.2.2 
0 
ع70قاع15ل أو (وتأعاملامه 2016 0 60 0 برأم 8 مه 8.1.3 
اسلجم 1 11011 اليم 1811 00005 1 0 05 


غ155 القطة عع لاقل لطبلا ,01503:0 ,0 أممم [1573 عط غ3 إعمدع/ا 
.0600101 


ع 2 اعددعنا قععع لاه 58 لره؟1 ع0 أق]ع /01 015013908 ]218 ,كا 862 
5ط 07 024109ألمرع] 0غ 10م أناط ,ع01501310 أه أزمم [1109 
5112000 3 10 لع2:0/ز10 ع0 10 ع3 00005 118 ,ع280 ]ناكلا 
5 ,ع70ناعرع! لع أناكطا 3 لزعلا إعلطاها مأ غ108 مقط رعطاه 
5 7173000ة؟ مآ أععزطنك ‏ ومأصتممع5 أوالط8 ,عم0درناكما 
8 لوملزءع0 لمعللاء 2064 اهلك ,260/6 ]10 لعلا/هيم 

37 اناسع عقطأه طعناة مأ 1أ305]] أه ألاع للع 001017626 


تلوط أممرع؟ مأ أعء زطباة) ععنه؟ وأ متقجمع؟ القاة ممه يكم 5ل 53 
© ع5نو01 أه كروأوأناه:م علطأ 0 300 عثامطق 10 1080/ا0م 35 


-1١7ه-‎ 


الشائع العمل بها في مصر » شرط الضمان من المخزن إلى المخزن » إذ 
يمتد نطاق وثيقة التأمين ليغطي مخاطر هي في الأصل غير بحرية » 
وبحيث تشمل فترة التغطية لحظة خروج البضائع المؤمن عليها مسن 
مخازن المرسل وحتى وصولها إلى مخازن المرسل إليه 7). كذلك 
تنص المادة ١84‏ من قانون التجارة البحرية على أنه "إذا كانت البضائع 
أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت 
قواعد التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير 
ذلك". فالمبدأ هو شمول التأمين البحري لفترة التقل البحري أو النهري أو 
الجوي - المكمل للرحلة البحرية - إلا إذا حصل الاتفاق على عكسس 
ذلك ٠‏ 


والأصل أن يذكر في وثيقة التأمين على البضائع لرحلة . 
واحدة اسم السفينة التي تتقل البضائع المؤمن عليها وبحيث لا 
تسري التغطية التأمينية إذا حصل تغيير أو استبدال لتلك السنفينة» 
وخروجاً على هذا الأصل » فقد تغطي وثيقة التأمين ما يعرف بعملية 
المسافنة 626 سدم نط5- قسه:” إذ يسري التأمين حتى ولو حصل تغيير 
للسفينة بسبب نقل البضائع من السفينة المحددة في الوثيقة إلى سفينة 
أخرى » كما في حالة إصابة السفينة الأولى بأضرار تعجز معها عن 
الاستمرار في الرحلة على نحو يلزم معه نقل البضائع على سفينة 


تك ع0 0 امثلمه ع8 لدملاقط نإداعل ونأءنق (#رماعم 9 
01 6714مللاق8] 015282702 101020 ,ممنأدألاع0 نم2 ,لع]تاوهم 
ع ]نالع /201 ع1 01 لا30 وأرناقل 200 أمع0طاطكمها 
05م 51 10 0 أاعطذ! 2 05 عد5اع7ع<ه ع1 100 ورأوائج 

11 01 ع2 رمه 1116 ,ع0نا قاع 072:2 01 


)٠(‏ الدكتور حمد بمجت قايد » العقود البحرية (الطيعة الأولى - دار النهضة العرية 19945) ص 
؛ الأستاذ جمال ا حكيم » التأمين البحري » المشار إليه سابقا » ص 5 » وما بعدها ؛ 
ال دكتور يعقوب صرحو , التأمين البحري في القانون الكويت » المشار إليه سابقأ » ص /.” . 


كلة 


أخرى7). وعملاه فمن المألوف في وثائق التأمين أن تضاف عبارة 'أو 
أي سفينة أخرى يتفق عليها" بعد اسم السفينة وذلك لاستمرار التغطية 
التأمينية في حالة التغيير الاضطراري للسفينة التي تشحن عليها البضائع 
المؤمن عليها("): ولقد حددت المادة 6٠‏ من قانون التجارة البحرية 
التغطية التأمينية التي تقع على البضائع وذلك بقيمة تلك البضائع وبحيث 
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع إلا على الأعلى من المبالغ 
الآتية: ثمن شراء البضاعة في زمان ومكان الشحن أو سعرها الجاري 
في ذلك الزمان والمكان مضافاً إليها مصروفات نقلها والربح المتوقع أو 
قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول أو ثمن بيع البضاعة إذا قام 
المؤمن ببيعها مع إضافة المبالغ الأخرى المتفق عليها في عقد البيع٠‏ 


ثاني] ‏ وثيقة التأصين العائمة :بناه عهةه510 : 


(أ) فكرة الوثيقة العائمة 
الأصل أن يرد عقد التأمين على عناصر محددة بأن يتضمن مثلاً 


تحديد البضائع المشحونة ومدة التأمين ومبلغه وقيمة الأفساط التي يلتزم 
بها المؤمن له ومواعيد دفعها ٠)"(‏ ولا شك أن لهذا التحديد فائدة كبرى 


(1؟) الدكتور يعقوبب صرنحوه , ا مرجع السابق » ص 05. 

(1؟) الدكتور سلامة عبدالله , عصام الدين عمر : التأنين البحري » المرجع المشار إليه سايقاً » ص 
لاا 

() أنظر : 


.لللة برط 01160 دان اا ا سند 615 ع6 6 
21 .ل 300 0853501518 .© رالع1و3 6 


وخاصة في ص "1ه 0 


11" 


إذ تكون الصورة واضحة أمام المتعاقدين: المؤمن والمؤمن له عن حقيقة 
ومدى التزامات كل منهما الناشئة عن العقد وبما يسمح بتقدير منضبط 
للأقساط التي تدفع في مقابل التأمين على بضائع معينة تشحن على سفينة 


محددة لفل 0 


على أن العمل يت أخرى يطلق عليها اسم الوثيقة 
العائمة أو وثيقة الاشتراك؛. ْ 


ويموجب الوثيقة العائمة يتفق طرفا عقد التأمين على التزام المؤمن 
بتغطية جميع ما يشحنه المؤمن له أو يصل إليه من بضائع خلال مدة 
معينة ٠27‏ وعليه » لا يقوم المؤمن له بالتأمين على شحنة بعينسها 
يستوردها أو يصّدرها١‏ فلا تتضمن الوثيقة العائمة تحديداً للبضائع أو 
الأشياء المؤمن عليها ١27‏ ويتفرع عن ذلك أن قسط التأمين لا يكسون 
محدداً أو معلوماً مقداره في لحظة التعاقد » بل يتحدد لاحقاً على حسب 
مقدار ونوع البضائع التي سيقوم المؤمن له بشحنها خلال مدة عقد 


(4) المرحع السابق » ص /018. 

(0؟) في معن قريب : الددكتور علي سيد قاسم . وثيقة التأمين العائمة (الطبعة الأولى - دار النهضة 
العربية - القاهرة - )١451‏ وخاصة في ص 77 ؛ راجع كذلك: 

4 ...... الاقا ونأممتا5 ,عدم6 تبعطمير 
المرجع المشار إليه سابقا » صن 78107 

() الدكبور مصطف ىكمال طه ؛ القانون البحري ء الكشار إليه سابقاً 48 ؛ الدكتسور حمود 
مير الشرقاوي » » العقود البحرية » المشار إليه سابقاً » ص 154 . ويطلق الأستاذ جمال ا حكيسم 
على /إن16ا20 1080100 تسمية الوثيقة العامة بدلا من الوث ثيقة العائمة'إذ يقول إن "الوثيقة 
العامة لا تحدد مدة التأمين » ولكنها تشتمل على البيانات العامة لموضوع التأمين مسع الاهتمسام 
برحه اص بأذكر مبلغ التأمين الإجالي الذي بثل بحمو الشحنات النتظر تقلها وفقاً للش روط 
المتفق عليها بين المؤمن له والمؤمن٠‏ ويلتزم المؤمن له يأن يقدم للمؤمن الإقرارات عن البضائع 
تدل في نطاق الوثيقة العامة وتقوع شركة التأمين بإنبات المبالغ المبينة في هذه الإقرارات أولاً 
بأول في ظهر الوثيقة مع بيان الرصيد امتيقي من المبلغ الإجمالي وهكذا إلى أن يسم استهلاكه" 
الأستاذ/ مال ا حكيم التأمين البحري » المشار إليه سابقاً ص 5417. 


1١م‎ 


التأمين» وعلى أن يلتزم المؤمن له في كل مرة يتولى فيها شحن البضائّع 
بإخطار المؤمن عن تلك البضائع ونوعها » وتبعاً لذلك يتمكن هذا الأخير 
من تحديد أقساط التأمين على أساس المعلومات الواردة بالإخطار9"). 


ب ) مزايا الوثيقة العائمة : 


من المألوف أن تتشابك وتمتد علاقات التجار من مصدرين 
ومستوردين في التجارة البحرية عندما يقومون بتصدير أو استيراد 
البضائع على شحنات متتابعة أو متعاقبة إلى جهات معينة أو مختلفة 
ولأوقات طويلة » وبحيث يجد هؤلاء مشقة في إبرام عقد تأمين منفرد 
واستصدار وثيقة قائمة بذاتها لتغطية المخاطر البحرية لكل شحنة 'يتوون 
تصديرها أو استيرادها » ناهيك عن طول الوقت وارتفاع التفقات اللازمة 
لذلك )0 أما الوثيقة العائمة فهي تغني القائمين بالتجارة البحرية عن 
هذا العناء بما توفره لهم من الحصول على التغطية التأمينية على كل 
البضائع وجميع الشحنات التي يرسلها المؤمن له أو ترسل إليه خلال فترة 
التأمين » فتصدر لذلك وثيقة واحدة دون اضطرار إلى تكبد الجهد في 
استصدار وثيقة لكل شحنة منفردة » وبما يوفره ذلك للمصدرين 
والمستوردين من وقت واختصار للإجراءات واقتصاد في نفقات 


(107) في معن قريب : الداكتور علي مال الدين عوض : القانون البحري (دار النهضة العربيسة - 
القاهرة )١54:7‏ ص ص 5 - 40 ؛ الدكتور عادل علي القدادي ؛ القانون البحري 
)١1999(‏ وخخاصة في ص "751. 

ذه .... للاقا ودرأممتلط5 615 ع برع/ره © 


مرجع المشار إليه سابقاً » ص 545 ؛ أيضاً : 


3 ..... لقا ونمأمم 5 ,617116 أرعططن ]1 
المرجع المشار إليه سابقا » ص /1810 


1# 


ومصروفات استصدار عدة وثائق ١)"1(‏ إذ » كما سنرى لاحقاء تتمري 
التغطية بموجب الوثيقة العائمة خلال الفترة المتفق عليها عن أي بضائع 
تشحن ومهما تعددت الرسائل البحرية » اكتفاء بمجرد استيفاء اخطار 
بسيط يقدم في هذا الخصوص أو يرسل إلى المؤمن عن كل رسالة يتم 
شحنها ('6ا, 

وعلاوة على ذلك » قد تحقق الوثيقة العائمة غايات اقتصادية لكل من 
المؤمن والمؤمن له٠‏ قمن ناحية أولى » فإن طول المدة التي قد تستغرقها 
الوثيقة العائمة يساعد المؤمن على دقة احتساب قيمة الأقساط وفقاً 
للمخاطر التي تتعرض لها الشحنات المختلفة للعملاء المؤمن لهم » وبما 
قد يسمح له بتخفيض قيمة القسط وعرض شروط أفضل على المؤمن لهم 
لكونه متأكداً من الحصول على الأقساط لفترة طويلة ولأن الوثيقة تتضمن 
توزيعاً للمخاطر على عدد كبير من الرسائل البحرية » وبما يتيح للمؤمن 
اكتساب مركز متميز في سوق التأمين يبز به غيره من المنافمين(), 


له ..... الها وحامم تداك ,ععات© بت برعاره! © 
المرجع السابق الإشارة إليه » ص 4 5 ؛ الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمةء» 
البحث المشار إليه سايقاً » ص 7١‏ ؛ الدكتور مصطف ىكمال طه » التأمين البحري (الضمان 
البحري) » المرجع المشار إليه سابقا » ص 87 
(40) في أهمية ووجوب هذا الاخطار راجع الحكم الصادر في عام 1951 مسن محكمسة بورتريكو 
بالولايات المتحدة الأمريكية : 
إنا1 0ز0ط 3190© آه 55ما ايلم «ألااملاهم!ا «مملتهولانا 8 ما 
0 مولا مأرعناط مععاء8 101 وورد8 و5 ,527056 ولأمداماظ 


10 أ0 ]1لا 00 أنأنأذانا 512165 لف أثرنا) 1988 فط رعءء0 مز لماع 
.(1992) 0355 3110506 اللا :8111021 (1991 ,20 أكناوناث ,8160 


ص ص 7ه - 017 

)4١(‏ قارب : الدكتور مصطف ىكمال طه » التأمين البحري (الضمان البحري) المرجع السسسابق » ص 
مه ؛؟ ال دكتور على سيد قاسم ٠‏ وثيقة التأمين العائمة ؛ البحث المشار إليه سابقا » ص 77. 
وراحع بصفة عامة : 
إعالوط عا أن (امتاعل اكه :عأم 00012 ععموددهما بعمابواع _جماوعاع ةا 


أهأع ع مره 300 متمد دا ,011 لأعنانا0015) أو لإوازوط ع1 300 
.438 - 433 .مم (1994 ععطممع نول!) 4 روط ,لإأاع0201 للها 
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ومن ناحية أخرى ٠»‏ فإن انخفاض قيمة قسط التأمين وثباته يُمكنّ المؤفمن 
له سواء كان مصدراً للبضائع أو مستورداً لها من الحفاظ على استقرار 
أسعارها والتعامل عليها دون مغالاة في أثمانها » الأمر الذي يكسبه 
السمعة الحسنة ويقوي مركزه في السوق الدولية » فيزيد من أرباحه 
واتساع رقعة أعماله بإقبال العملاء عليه ٠)“‏ هذا فضلاً عن أن الوثيقة 
العائمة تضمن للمؤمن له مخاطر البضاعة المرسلة إليه دون علمه عندما 
لا يكون لديه الفرصة للتأمين عليها في الوقت المناسب ٠27‏ ولعل أبوز 
ميزة للوثيقة العائمة هو ما توفره من ضمان تلقائي للمؤمن له » إذ يحدث 
هذا الضمان أثره بمجرد إبرام عقد التأمين وطبقاً التشروط المنصوص 
عليها في الوثيقة ذاتها ‏ إذ تكون البضائع مغطاة بالتأمين بمجرد شحنها 
طالما كانت معرضة للمخاطر البحرية وحتى ولو لم يعلم المؤمن بواقعة 
الشحن أو بمقدار أو نوعية البضائع المشحونة المشمولة بالوثيقة 1*). 
فالفرض أن المؤمن يضمن البضائع محل الوثيقة العائمة من الوقت الذي 
تشحن فيه وتصبح معرضنة لمخاطر البحر المؤمن ضدها » وسواء تلقسى 
المؤمن اخطار تحديد البضائع بعد وصولها دون تلف أو تلقاه لحظة وقوع 
الكارثة البحرية أو حتى بعد وقوعها » طالما صدر الاخطار في الميعاد 
المضروب في الوثيقة (8), 


(470) قارب : الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » البحث السابق » ص ”77 
(47) الدكتور علي جمال الدين عوض » القانون البحري ء المرجع المشار إليه سابقا » ص 758 
430 ..... 6مطتاتت هالا 10( بعع الاماصصرمط بال عا أت و0018 .11 
المرجع المشار إليه سابقا » ص .417١‏ 
(5؛) راحع : 
م ممتادوتاط0ن ا أء أمعمعمحمطق ل عوتلمط ها نهنا عجرواط 
.9 - 263 .مم (1950) وتقومةط عم مدال أأهالا عا ررمنأهقاء06 


وخاصة في ص ء وما بعدها. 
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أما النقيصة الرتيسية للوثيقة العائمة هي أنها تملى على المؤمن له 
دفع قسط التأمين بأكمله أو جزء كبير منه عند إيرام الوثيقة ء على أن 
هذا لا يطعن في مزاياها الأخرى من كونها تتيح للمؤمن لسه الحصول 
على التأمين بأسعار محددة وثابتة طوال سريان الوثيقة » كمسا تضمسن 
لشركات التأمين إيراداً منتظماً من خلال أقساط تأمين الشحنات التسي 
يحصل الاخطار عنها (), 


وفيما يلي نعالج أهم المسائل وأبرز المشكلات التي تثيرها الوثيقة 
العائمة » وخاصة فيما يتعلق بتحديد بتحديد مفهومها وطبيعتها القانونية وآثارها 
بالنسبة لكل من المؤمن والمؤمن له٠‏ 


خطة العرض : 
المبحث الأول : مفهوم الوثيقة العائمة وطبيعتها القانونية. 


ال مبحث الثاني : الآثار القانونية للوثيقة العائمة ٠‏ 


5( دكتور صلاح عبدالله : عصام الدين عمر » التأمين البحري » المرجع المشار إليه سابقاً ص 
1 
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المبحث الأول 
صفهوم الوثيقة الدائمة وطبيعتها القانونية 
تمعيد وتقسيم : 


الوثيقة العائمة - كما نشأت في إنجلترا - هي وثيقة تأمين عادية 
للبضائع تحتوي شروطاً عامة بجانب شروط خاصة يتفق عليها الطرفان» 
ويكون مبلغ التأمين بها كافياً لتغطية جميع شحنات المؤمن له حتى 
استنفاد هذا المبلغ بشرط اتخاذ المؤمن له إجراءات القيام بالاخطار عن 
البضائع المشحونة في مواعيد معينة ٠*7‏ وقد عرف العمل في الولايات 
المتحدة الأمريكية شكلاً آخر من وثائق التأمين العائمة أو الشائعة.يطلق 
عليه الوثيقة المفتوحة تعئاه2 دعم0 أو التغطية المفتوحة 6076© دءم© 
(قكا, وتكون الوثيقة المفتوحة » في الغالب » محددة بوقت معين وتبقى 
قائمة حتى إلغائها » ويكون للمؤمن له تغطية تلقائية في حدود الشروط 
المنصوص عليها في الوثيقة ذاتها عن الشحنات المتتابعة التي يحصل 
الاخطار عنها ١‏ وعادة لا يتحدد في الوثيقة المفتوحة إجمالي مبلغ التأمين 
عن جميع الشحنات ٠‏ إذ كل ما هناك أنه يشترط ألا تتجاوز قيمة البضائع 
المشحونة على سفينة واحدة مبلغاً معيناً يحدده عقد التأمين٠‏ 


439 ....... 1906 أمظ ع70ق]ناكطا عدأئهل! 'ورودم/ 0 
المرجع المشار إليه سابقاً ؛ ص 48 وما يعدهاء 
)4 200 ععصهقرنكما عمانوالا أه ععلاءةط 0م ينها عذ1 كعاروم 


المرجع المشار إليه سابقاً ص 1/ وما بعدهاء 
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أما في فرنسا ٠‏ فإن الوثيقة العائمة تعرف - عادة - تحت تسمية 
وثيقة الاشتراك غدعدهعسده0*25 ععناه حيث كرسها المشرع الفرنيسي 
تشريعياً بالقانون رقم 577 الصادر في " يوليو سنة 1971 عندما نص 
في المادة 57 منه على أن يكون التأمين على البضائع 'بمقتضى وثيقة 
تنتج أثرها بالنسبة لرحلة واحدة فقط أو بمقتضى وثيقة عائمة"٠‏ شم قسام 
المشرع الفرنسي بعدئذ بإصدار تنظيم شامل لوثيقة الاشتراك بالمرسوم 
رقم 54 في ١4‏ يناير 15154 » ثم صدرت وثيقة التأمين النموذجية 
الفرنسية في "١‏ يونيو عام 1947 2), 


وفي مصر ء لم ينظم القانون البحري الملغي الوثيقة العائمة » وإن لم 
يمنع ذلك وجودها عملاً في الحياة التجارية البحرية٠‏ ولقد تدارك المشرع 
المصري هذا النقص التشريعي بصدور قانون التجارة البحرية رقمم 
لسنة ١1٠‏ إذ عالج 'وثيقة الاشتراك' في المواد من 97" إلى 893 
والتي تعد اقتباساً للأحكام والقواعد التي أقرها المشرع الفرنسي في هذا 
الموضبوع (:'©, 


ولمّا كانت الوثيقة العائمة أو وثيقة الاشتراك لا تتضمن تحديداً 
لليضائع المشحونة » إذ لا يحصل هذا التحديد إلا بعد الاخطار عنها » فقد 
ثار الخلاف بين الفقهاء حول الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة وما إذا كانت 


تعد صورة عقد تأمين بالمعنى التام » أم أنها مجرد وعد بالتأمين » وبين 


(49) راجع : 
1/1 65 لاكقم 5ع0 5أوهمق) 4آ00ا عا ,كوامعزاا عوبالا - عرروزم 
كك ةا - 591 .0لا) ,2229615 11301110 أأهانا ع١‏ ,كلامل كمو 8 1949 06 
.298 - 280 .مم (1999 
ويصفة خاصة في ص ص ١85‏ - 74/8 
(:5) قارب : الدكتور على سيل قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً » ص 8" ؛ الددكتور 
مصطف ىكمال طه : القانون البحري ء المرجع السابق الإشارة إليه » ص .45٠‏ 
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هذا الرأي وذاك هناك آراء أخرى٠‏ وفيما يلي نعالج مفهوم الوثيقة العائمة 
وطبيعتها القانونية في مطلبين : 


المطلب الأول : مفهوم الوثيقة العائمة (وثيقة الاشتراك) ٠‏ 


المطلعب اللشاني : الطبيعة القانونية للوثيقة العائمة٠‏ 
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المطلب الأول 
مفهوم الوثيقة العائمة روفيقة الاشتراك) 
أولا ‏ مفهوم الوثيقة العائمة في القانون الإنجلسزي: 


كانت صحة الوثيقة العائمة محل جدل في المحاكم الإنجليزية » فقد 
اشترط قانون الرسم أو الجمارك في إنجلترا مآ نط8 مسعاة عط 
وجوب تحديد مبلغ للتأمين لتغطية بضائع معينة ٠*1‏ على أنه بعد كفاح 
طويل » استقرت المحاكم ابتداء من عام ١54‏ على صحة الوثيقة 
العائمة » إذ توصل القضاء الإنجليزي إلى إقرار الاتفاق بيين المؤمن 
والمؤمن له على تخصيص مبلغ معين كسقف أو حد أعلى لمبلغ الوثيقة 
والذي على أساسه يقوم المؤمن له بإرسال البضائع على شحنات متعاقبة 
مشمولة بالتأمين وحتى استتفاد المبلغ المذكؤر في الوثيقة (77). 


زكاه) ..... للاها وقأامم تاك ,م61 ارعمرر 
المرحع المشار إليه سابقا ء ص 77807 
(1ه) فلقد أتيحت للقضاء الانجليزي الفرصة من وقت بعيد النظر في الوثيقة العائمة ووصفها بدقة » من 
ذلك السابقة القضائية الشهيرة : 1 
(1872) .5ه :674 .0.8 5.6 ا (1871) .00 .كما عدا عألاموط .لا كعلامه1 
نط0 عط) 08.517 17شا 
وال جاء فيها على لسان القاضي .ل 117نا8!31 ما يلي: 
5 07 لإنأأهم 2 5ع716ع5طنا5 0ملنا اع1رلااع10انا 30 01 أعقكومء ع1" 
؟0 00005 /ة عكباكمأ أأثلا ع غ152 5أ معرواعع0 06 10 ؤمأطه 06 ملطة باط 
أء55ع/ لاقة 5ه ل0عمملاة ع6 نزهمم أعأزميلا لعالاععم5 وملام لعوعل 106 
1 مه ,لإءأا0م 156 مأ ,عط 157 لاحت ]1 ,لمتامقعقع0 ع1 وولعودمع 
3 0 قامعا لع]نا355 118 لعاطننا 10 ,لإءزأمم 15 مآ لع 1لأعءم5 عوهلزم/ا 
لاأنامع10 300 ١30371ع‏ مأ ذأ م10أ322اعع0 6ط أن أعءز00 11 ./إهزامم 16 
8 لإأمدرة م عأمعاع لععنا255 عطأ علطتا مغ عمنامع 20 عداناءءوم عطا 
5 78 ]10 ,ذآط) مأ لع 7ألانع؟ 701 15 ]ع]نا55ة 188 أ0 أمع355 158 ../إوأامم 
5 501 أمماع5 نا82 لع؟ناذه3 1108 لأعامطنةا أعفدعلا لالج 5 0 10011م0 00 
ع6 الأمعل موطا 7201 مل لأناملة 3724105اععل ع1 1521 مقددعء6 1[ 
ةم 3 أه لزأقع015000 غأ0أ055م ع1 ألمعلاع5م 50 300 - بع؟ناوع201 
5 :لانت3]0م م1 لإعلادم ع8 لإأممة 10 لمعأما أطوام ملياا ,لع نوما 
011 © 2010 ,1815نا255 192 أ0 6ا5ا؟ علا أ ع8 50010 لإعط!ا 191 50 
05 ع105] 07/لا لافطا 300 :1058 8 5هللا م1565 11 لمعل كه علرمه 
لإءأامم عط لاأممة 0 1012 86 لمعاعىم م رلااعؤ52 لعنالمج لفط 
م .كإ5ا؟ عط مأ أععزطناك أانأد 00005 أه أع5 ,0015 10 
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وقطع قانون التأمين البحري الصادر في انجلترا عام ١505‏ الشك 
باليقين حول صحة الوثائق العائمة » إذ قننها يمقتضى المادة ١5‏ من ذلك 
القانون والتي تنص على أن : 


-١‏ الوثيقة العائمة هي التي تصف التأمين بعبارات عامة وتترك اسم 
السفينة وغيرها من التفاصيل لتعين باخطار لاحق٠‏ 


؟- ويجري الاخطار أو الاخطارات اللاحقة إما بالتأشير (التظهير) 
أده ص 05م على الوثيقة أو بأي طريقة أخرى متعارف عليها ٠‏ 


؟- إذا لم يكن هناك نص في الوثيقة يقضي بخلاف ذلك » فإن 
الاخطارات يجب أن تتم بانتظام عند الشحن » كما يجب أن تتضمن كل 
الشحنات التي تشملها الوثيقة وقيمة البضائع أو الأحوال الأخرى ».وأن 
يحصل التصريح بذلك بأمانة » ومع ذلك فإن أي تبهو لوخطبافمي 
التصريح يمكن تصحيحه بعد حصول الخسارة أو وصول البضائع بشوط 
أن يكون هذا السهو أو الخطأ قد حصل بحسن نية» 


4- وإذا لم تنص الوثيقة على خلاف ذلك ؛ فإن عدم إعطساء 
التصريح بالقيمة إلا بعد الاخطار عن الخسارة أو الوصول يؤدي إلى 
اعتبار الوثيقة غير مقدرة القيمة فيما يخص التأمين محل ذلك 
التصريح9, ومن ثم يتمكن التاجر » حال استصداره وثيقة عائمة أن 


كما هو مذكور ومشار إليه في : 
....396]ع ام 310 300؟ناقه| (اأتقالا ؟0 عوتاء3ط 300 اللقا 1 رى1رهم 
المرجع المشار إليه سابقا » ص 7/7 
(01) في التعليق على نص المادة 74 من قانون التأمين البحري الانحليزي » راجع : 
1 ....-. ©3116 آناكا! أ0 الها ع 'عاناق 11 [أ0 © 
المرجع المشار إليه سابقا» ص 789 
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يقوم بشحن بضائعه خلال مدة معينة بين موانيء محددة أو قابلة للتحديد» 
على أن يكون هناك سقف للمقدار أو المبلغ الذي يتم الإعلان عنه 
للبضائع المشحونة على سفينة واحدة ٠*9‏ وتسري الوثيقة تلقائياً على 
جميع الشحنات التي تنضوي تحت الوثيقة وطيقاً لشروطها وللمبلغ المؤمن 
به٠‏ ويحصل التصريح أو الاخطار 8808:واء2 بكتابة اسم السفينة 
وبيانات البضائع المشحونة التي تغطيها الوثيقة٠‏ وعندما يتم استنفاد مبلغ 
التأمين » فإن الوثيقة تنقتضي 0 سغم؟؟ أو لعجماءء2 للد ا 
ويمكن للمؤمن له أن يجعل الوثيقة محددة القيمة بالنسبة لكل شحنة » إن 
هو أخطر المؤمن بقيمتها قبل حصول الخسارة؛ فإن لم يحصل هذا 
الاخطار » اعتبرت الوثيقة غير محددة القيمة 11552160 » بحيث يتعين 
اللجوء إلى القضاء أو إلى أهل الخبرة لتحديد قيمة الشحنة عند حصول 
المناز عة (ث6ى 


وعليه » تصف الوثيقة العائمة التأمين في عبارات عامة تاركة 
التفصيلات والخصوصيات لكي تتم من خلال الاخطارات اللاحقة التي 
يقوم بها المؤمن له ٠)”7‏ ولقد أكد القضاء الإنجليزي » في أكثر مسن 


64 بصغة عامة » أنظر في واحب المومن له بالإفصاح في عقود التأمين البحري : 
,8؟ناةماء100-015! 200 _كاع هاده ععموعبهما بععايدلت ‏ «رامعاع 1 
أ5نا نام 3:13م) لإأ1م00211 /ازقا 0011103 لمت ادا 5لنزماا 
01 12101120 :5012| 10,قالا! ,اأمعزل| .:).) :300 - 297 .مم (1993 
قط - لإألع غ031 لثلقا أ2أ0000210) 300 13:111106/! ١1005‏ 086050607 
.2 - 256 .مم (1994 نردل/ة) 2 
وبصفة خاصة في ص 75٠0‏ 


مه" ناملا ...... عوهع نحم 310 ععصه ناكما أه انلها ع *010ا8770 
المرججع السابق الإشارة إليه ء ص 19/8. 
١م‏ ....- بأ 00 130آ! الها عه اناكم! ,دطارميلارعكان 8 
المرجع المشار إليه سابقاً » ص 187 
7اه) ..... 868 ]ناك| أ0 النها ع كانه بار أه|1 2 
. المرجع السابق الإشارة إليه » ص 35 ؛ أيضاً : 
م ....... ... 1906 أعم عمصضقعناكما رامدلا ونيوجمله 0 


-1١48- 


قضية» أن الوثيقة العائمة تشمل جميع الشحنات التي يتوم بها المؤمن له 
طبقاً لبنود الوثيقة بحيث لا يجوز له » كقاعدة عامة ء استبعاد ش حنة أو 
شحنات بعينها » وذلك لمنع التحايل أو الغش بمحاولة شمول الشحنات 
الكبيرة الهامة والمعرضة بدرجة كبيرة للمخاطر البحرية دون الشحنات 
الأخرى التي قد لا تكون معرضة بنفس الدرجة لتلك المخاطر٠‏ وبعبارة 
أخرى؛ يقع على المؤمن له التزام بالإعلان عن كل شحنة مغطاة بالوثيقة 
العائمة #دعتطممنطة اده ع:هاءء7 » إذ لا يجوز له اختيار وانتقاء 
شحنات معينة لشمولها بالوثيقة العائمة دون باقي الشحنات (*. 


وطبقاً للقانون الإنجليزي » تغطي الوثيقة العائمة البضائع الهالكة 

حتى في الحالة التي لا يستطيع المؤمن له القيام بالاخطار عن الشحنة في 

المواعيد أو يتخلف عن الاخطار تماماً إذا كان المؤمن له تصرف بحسن 

نية طانه15 وهم 3"). ولذلك ٠‏ فإنه عادة ما يتم النص في الوثيقة 
© المرجع المشار إليه سايق » ص 48. 


(68) من الأ-حكام اللنديثة : 
1م56 6 0ع0200 ١10.‏ تالا ٠/١‏ .60 عودواناكوا 101 موا ببرعلا 


5 .24 .م (1997) 1.5 .ا ,1996 
أيضاً : : 

يعدا .00 هععا 8 5لعع !ا 8 لقو0006]. ولأمعرط 
الات ,3 3م كوم 0 1005| ,1998 اي 5 0 
وراحع بصفة خاصة : 


ةللاولا ,1996 5ووأذاعء0 عمصهتناقما تادألومع ,الوجاءاق] عولره 0 
.م 9970 1 ) لإهأ/1 ,2162م ,لإأمه )031 الها ندع مم0 للم ا 


- وبصفة خاصة في ص ٠٠١‏ وما بعلهاء 
ومن الأحكام القضائية الراسخخة » أنظر : 
.00 .كما عداط عالأموط ,لا مع0امها 
السابق الإشارة إليه ٠‏ 
(55) ويلاحظ أنه إذا كان تنفيذ عقد التأمين ينبغي أن يكون عنتهى حسن النبة 9000 50056ألا 
» فإنه يكتفى في الاحطار أن يتم ققط بأمانة أو بحسن نية : 
© "إلأععوصط 2180 208 21005 3أمع0 8ط أرع أ آناك 15 غ1" 


-45ا- 


العائمة على حصول الاخطار في مواعيد معينة » وإن لم يمكن ذلك » 
قفي أقرب وقت أو في أول فرصة تتاح للمؤمن له٠‏ وقد حكم في قضايا 
عديدة يأن عدم احترام هذا المبدأ يؤدي إلى فقدان المؤمن له الحق في 
الحصول على تعويض التأمين المناسب (0©. 


كما أنه من المستقر عليه » أن الغش في عمل الاخطار من جانب 
المؤمن له يؤدي إلى بطلان الوثيقة العائمة. ففي قضية :83:2 والتي 
تضمنت قيام المؤمن له عن غش وتدليس وبأسلوب متواصل ببخس قيمة 
الشحنات المشمولة بوثائق تأمين عائمة سابقة » ثم إخفاء هذه الحقيقة عن 
المؤمن في وثيقة التأمين موضوع القضية » وهي وثيقة لاحقة » حيث 
قضت المحكمة بحق شركة التأمين في استبعاد 2510 غ56 10 هذه الوثيقفة 
الأخيرة بسبب الغش وعدم رد أقساطها إلى المؤمن له 7" 


© أنظر: 


مجع امشار إليه سابقاً ؛ ص 845. 
(50) فمثلاً » في قضية : 


...... 01368ا115! أ0 اللها ععارات 1٠‏ ]|اه © 


.00 8 5ااالالا .لا عممقرنكم! موأوتنا 
كان نص الوثيقة العائمة يوحب إخخطار وكيل المؤمن بالسرعة الممكنة عن مواعيد الشسحنات: 
وكانت السفينة في هذه القضية قد غادرت ميناء ليفربول في انملترا في ١‏ أغسطس » ودمرت 
بالحريق في ١1‏ سبتمير » رقام ؤم لله يعمل الإخطار في ٠١‏ سبتمبره وقد حكمت المحكمة بأن 
الإطار قد تم متأخخراً حدا » وبذا لم يستحق المؤمن له التعويض٠‏ أنظر: 
186 0916 00 8 5[ |آلالا .ا 55 أ0 إأعأع50 ععمم نكما مملونا 
.20 ,169 .035 .0101© 21 ,31287 281 
كما هي مذكورة ومشار إليها في : 


....... 1906 أعم ععمهناقطا عمأمهال! وثروجمراو0 
المرجحع المشار إليه سابقاً وص ص 48 -45. 
زدل4 .0.8 222 .0.8.2 6 (1880) أودنءع6 .لاجوائر 
كما هي مذكورة ومشار إليها في : 
......ر 7168قكناقط! 11ةا/] أه عمتاعورط 00خ للها ع رعكتروط 
المرجع المشار إليه سابقاً أص 4لا 


-16٠ب‎ 


ويتور التساؤل في الوثائق العائمة عن مدى التزام المؤمن له 
بالإفصاح عن السفينة التي تشحن عليها البضائع التي يتعين الاخطار 
عنها؟ والأصل أن يلتزم المؤمن له بالإفصاح عن أسم السفينة التي تشحن 
عليها البضائع إذا اشترط ذلك في الوثيقة؛ وغالباً ما يجري العمل على 
الاكتفاء بذكر وجوب شحن البضائع على متن سفينة صالحة للملاحة 
البحرية ٠2"‏ كما أنه من المألوف في الوثائق العائمة النص على ما 
يطلق عليه 'شرط تصنيف البواخر" 56ه01© ه5غهء012:515 والذي يحدد 
درجة السفينة التي تشحن عليه البضائع المختلفة ١)"‏ وعليه » لا يجوز 
للمؤمن أن يرفض حصول الشحن على سفينة ما » طالما استوفت 
الشروط المذكورة في الوثيقة » كما أن الاخطار الصادر من المؤمن له لا 
يشترط فيه إلا مجرد الإعلان بحصول الشحن في الرحلة البحرية التي 
قامت بها سفينة مستوفاة للأوصاف والشروط المحددة بالوثيقة 9, 


7 أنظر : 

٠/0/1718 || 3 9‏ ,08 8ع لا 8/10 078706ا175| ©18(11/! 0 الها 0101-05 /1خاللم 
المرحع المشار إليه سايقا » ص 5.05 وما بعدها » وكذلك الأحكام القضائية المشار إليها به. 

زنة ........ لللقا وقأمم !5 ,»1م67 أبعطمظ 
المرجع المشار إليه سايقاً »ص 58/8 

(14) .....عو73ع للخ 200 ع06ة ]ناكما عمأرقا! أه ععتاعور لمج نننها ع؟ ياروم 
المرحع المشار إليه سابقاً » ص /لا. هذا ومن الحدير بالذكر أن شروط المعهد للتأمين 8أنهانا185 
5 ل(الشرط رقم ه) من الشروط (©) 300 (8) (4) تقضي بوحوب أن تكون 


-1م41!- 


ثانيا - مفهوم الوثيقة العائمة في القانون الأعريكي «الوفيقسة 
المفقتوهة): 

عُرفت الوثيقة العائمة في الولايات المتحدة الأمريكية مفذ مرحلة 
الاستقلال » وذلك مع بعض الاختلاف عن تلك المعمول بها في 
إنجلترا*")١‏ فالوثيقة العائمة - وفقاً لما يجري عليه العمل في الولايات 
المتحدة - هي شكل من أشكال الوثائق الزمنية وعكناه2 عسذة » ويطلق 
عليها الوثيقة المفتوحة تركئاه2 ههم0 » وهي وثيقة لا يتحدد فيها مبلغ 
إجمالي للتأمين أو مبلغ أقصى للوثيقة ذاتها » ولكنها تغطي كل الشحنات 
التي يتولاها المؤمن له ويتم اخطار المؤمن بها » ومن ثمّ يقوم المؤمن له 
بدفع القسط التأميني الذي يتناسب مع الشحنة المصرح بها على 
انفرادل”")١‏ ومن الناحية الزمنية » قد تكون الوثيقة المفتوحة محددة بعسام 
أو اثني عشر شهراً » وهو الأمر الغالب ؛ كما قد تكون غير محددة المدة 
وفي هذه الحالة لا تلغى الوثيقة إلا بإشعار 1556© عصتلاءءصه© من أخد 


الطرفين وطبقاً لبنود الوثيقة 9"©, 


(50) .....وقتعللم 300 غ56 ]ناكما ع710قال! أه عمناعقرط 300 للها عا؟ رىاروم 
المرجع المشار إليه سابقاً » ص 7/4 وما بعدها ء أيضاً : 

6 مآ عوديعناة أقرعمع6 300 عممقكناكما علتردالا 05 .1 

.(1981 .هما ركععء5 508نأ12! العمره2) ,لملاأتلع 200 ,512165 لعأأمنا 


(55) راحع : 
...... لللقا 351 لمة نزأأله املظ يناه طدع 5170 ,ل 11801135 

المرجع المشار إليه سابقا » ص 6114 » وما بعدها٠‏ وأيضا بصفة خاصة : 
.(1971) للاعألاع خا /لاها 356 أن! 45 ع17ناأ0/ ,1151| 8100© ,ناه م02 
ص 988 » وما يعلهاء 

زفقة ...... انها ونأمم تاك 'ععءاز 6 لمع برعاره0 
المرجع المشار إليه سابقاً » ص 54 4؛ 
......1 ااهل ,عوق]ع لم 300 ع136نا15! ع1أئقال! 0 بننها 0'5-آ1ن1 8/5100 
المرجع المشار إليه سابقا » ص 1١8‏ 


-1617- 


وبصفة عامة » تخضع الوثيقة المفتوحة لنفس القواعد التي تخضصع 
لها الوثيقة العائمة المعروفة في انجلترا٠‏ ويجري العمل بالنسبة للوثيقة 
المفتوحة على إصدار وثيقة مبدئية لصالح المؤمن له » مع إعطائه الحق 
في استصدار شهادة ©84ع06:856 تصف في عيارات مختصرة نطاق 
التغطية وكذلك اسم الشخص المؤمن له أو المستفيد من التآمين 8), 
والواقع أن تلك الشهادة » وإن لا يجوز اعتبارها بذاتها وثيقة تأمين » إلا 
أنه ينبغي قراءتها وتفسيرها مع الوثيقة نفسها » أما في حالة التعارض » 
فلا بد من تغليب بنود الوثيقة ١)"‏ وفي حالة صدور وثيقة التأمين 
لصالح أي شخص يستفيد منها » مع السماح لحامل الوثيقة باستصدار 
شهادة وتحويلها إلى الشاحن٠‏ وتصبح الشهادة - في هذه الحالة - عقداً 
مكتمل الأركان بين المؤمن وحامل الشهادة » بحيث يكون هذا الأخير في 
مركز المؤمن له » وتثبت له حقوق مباشرة في مواجهة المؤمن ("). 


وتغطي الوثيقة المفتوجة جميع البضائع المشحونة للمؤمن له حسب 
ما هو مشروط في الوثيقة » وأياً كانت المصلحة الثابتة له » أي سواء 
كانت له مصلحة باعتباره مالكاً للبضاعة أو مجرد وكيل عن مالكها » 
ويصرف النظر عما إذا كانت البضائع مشحونة على متن سفينة مستأجرة 


(54) راحم : 
.....8]806 لذ 300 ع200ق]ناكطا عم أرقا أه عمتامورط لم بلقا ع1 رعزروم 
المرجع السابق الإشارة إليه » ص /ال/ا وما بعلهاء 

زلكة .....1 76لناام/ا رعوقتعناظ 30 1502| ١/1311‏ آ0 الاها 5” 81/0015 
مرجع المشار إليه سابقاً » ص ص ٠١8‏ -4.١١؛‏ 
.....ع580ه لام ممه ععمقتناكطا 6(د1/! أه عع ناهد 300 لقا ع1 رعاروم 
المرجع المشار إليه سابقا » والسوابق القضائية العديدة المذكورة به » ص ا وهامش (185) ٠‏ 

)07١(‏ ....0 اع للم 300 ع0مهة]ناقطأ دالا أه ععتاعد1ط لصح لللقا 16 ,اروم 
المرجع السابق ؛ ص /الا 


م#هك- 


8 ردق أو مملوكة له ١)‏ وكما في الوثيقة العائمة » فإن الوثيقة 
المفتؤحة تمكن التاجر من التأمين على كافة يضائعه المشحونة إلى 
0 أجنبية دون تحديد للسفينة التي تشحن عليها البضائع ؛ ولكن 

ط لنفاذ الوثيقة المفتوحة أن تكون السفينة المشحونة عليها البضاعة 
000000 انفد" 


ويذهب البعض إلى أن الوثيقة المفتوحة أو التغطية المفتوحة «وم© 
6 لا تعدو عن كونها أكثر من قسيمة هنا8 تجري بمقتضاها عمليات 
التأمين البحري على البضائع خلال فترة معينة » غالباً اثني عشر شهراً » 
إذ يقوم المؤمن بتوفير التغطية التأمينية للشحنات بغض النظر عن مبلغ 
التأمين وعما إذا كانت الخسارة قد حصلت قبل وصول البيانات النهائتية 
لإصدار الوثيقة » وبشرط توفر حسن نية المؤمن له والتزنامه باخطار” 
المؤمن بوصول كل شحنة » ويناء على هذا الاخطار يتم إصدار وثيقفة 


ا ا ل ا و نان 
على سفينة ما 9", 


(71) المرجع السابق » ص 6 وما بعدهاء 
(71) ومع ذلك يجري العمل على تضمين وثيقة القسأمين البحسري ما يعرف بشسرط 6588" 
“3001160 قمعل ماما والذي بمقتضاه يعترف المؤمن بأن الناقل ليس له سسيطرة علسى 
السفينة الييي تشحن عليها البضائع من حيث كون السفينة صالحة للملاحة البحرية من عدمه. 
راجع قضية: 
«(1859) 401 .5.نا 64 بأطو ةلالا .ا .مه .كما أبكناكنا أموانه 
المشار إليها في 


0 عممقريندما عوتيول1 أ0 عمعتأعووط لم3 بلاقا عط7 اروم 
......7308ع نام 


المرجع السابق » ص 8ل , هامش (1/66) » (1417) ٠‏ 
زضفة 7 ......لللقأ ولأممتع 'عهازة لمق رورمل 
المرحع المشار إليه سابقا. ص 5 0. 


-1١84- 


وهناك ميزات كثيرة للتغطية المفتوحة حيث يكون سعر التأمين ثابتاً 
طوال مدة سريان التغطية » مما يسهل عملية احتساب الأقساط » كما 
يكون المؤمن له على يقين من وجود الحماية والتغطية التأمينية لكل 
الشحنات التي يقوم بها » مع علمه سلفاً بشروط هذه التغطية. وعلاوة 
على ذلك » فإن قسط التأمين يتم دفعه عن كل شحنة على حدة ؛ ولا 
يوجد قسط مدفوع مقدماً وحتى استصدار الوثيقة النهائية ؛ وتكون كل 
الشحنات مشمولة بالتغطية في حدود المبلغ الأعلى للشحنة على السفينة 
الواحدة ٠2‏ وأخيراً » فإن المؤمن نفسه يفضل التغطية المفتوحة ء إذ 
ثيقة » إذ الفرض أن هذه التغطية تسوي 
لفترة طويلة » كما تمكنه من تحديد أسعار التأمين حسب شحنات البضائع 
المؤمن عليها » ومن ثمَّ تحديد تكلفة التأمين بأسلوب أكثر دقة *", 


توفر له عناء إجراءات تجديد الوثيقة 


وعلي أي ارق » فالخصيصة الجوهرية لوثيقة التغطية المفتوحة 
هي أنه لا يتم بمقتضاها تخفيض قيمة التأمين بقيمة الشحنات المبلغة إلسى 
المؤمن ٠‏ كما في الوثيقة العائمة المتناقصة » بل تصدر وثائق تأمين بقيمة 
مبالغ تأمين هذه الشنحنات » ويكون الحد الأقصى لالتزام المؤمن هو قيمة 
الشحنة على سفينة واحدة. 


(74) المرجع السابق » ص١‏ لاه 
(ه/) قارب : 
5 000 20 1068]نا115| 1ئالا أ0 الها 5 -1نا0 /(كاثر 
المرجع المشار إليه سابقا » ص ٠١8‏ 4 


-هه1.ك- 


ثالث ء مفهوم الوثيقة العائمة في القانون الفرفسي: 


يذهب الأستاذ روديير إلى أن الوثيقة العائمة عكسة)؛110 ععفله2 هآ 
هي العقد الذي بمقتضاه يلتزم المؤمن له خلال مدة محددة باخطار المؤمن 
عن جميع الرسائل البحرية الخاصة يه سواء باعتباره مصدراً أو 
مستورداً » حسب الحالة - والتي تدخل في نطاق صنف معين أو 
مجموعات متنوعة » وفي نطاق جغرافي محدد أو غير محدد١.‏ وفي 
المقابل » يلتزم وفقاً لشروط الوثيقة بالتأمين على مجموع أو جميع 
الرسائل البحرية موضوع الوثيقة » وحتى قبل أن تصل إلى علمه » وذلك 
في حدود المبلغ المتفق عليه » والذي يمثل الحد الأقصى لالتزامه(”). 


وعليه » وطبقاً لتعريف روديير » فإن الوثيقة العائمة تش كل اتفاق 
إطار 080:6 26اسمه© والذي يضم في الحقيقة مجموعة من عقود 
التأمين » حيث يلتزم المؤمن له بتخصيص كل رسائله البحرية للوثيقة 
بالنسبة للشحنات المختلفة وطبقاً لطبيعة البضائع والنطاق الجغرافسي 
المتفق عليه في الوثيقة » كما يلتزم المؤمن بضمان كل الشحنات طوال 
مدة الوثيقة ووفقاً للش روط الواردة فيها ولا سيما مبلغ التأمين 
وأقساطه”, 


(5/) - 031102!) قع5 قالطا كععمم دقعم - عورتاتيدال! غ0 بورؤزللمج مموجر 
.م (1983 


(17) المرجع السابق » ص .0/١‏ ويقترب من تعريف ومفهوم الأستاذ روديير لوثيقة الاشتراك ما جلء 
في من أن : 

]3 08018 2011126 لبانق أمعلانناكمل! أده أمعمعمووطع'0 عوزلمه مإ" 

يات 20 2550520108 '! 3 5010112158 8 20020 '5 الإعأم أإعنامه ع1 أعباوعا 

(2 :وعاقءأامم2 500 لا كعإاع نان غ22 رع أع ععلامم ١2‏ عل عمنك 15[ 

تان 901218 5017 اندم 121185 11210012101525 ع0 7)020180115© 165 5ع )ناما 

12110ا00'! 61219 59 8 111هاأ0] ٠712‏ 08 001:36 انال ملألاو قرع ربع 

1265 0210012010153 02 220060111015 5ع دعأنام! (ناه) أ (0 :6ر055 

> ,راع]لاة5ة'0 15200214 نال 10014 لأ5ع/ا1"! أنان 1185 ع0 عأم ممه ع1 إنامم 


-5هم1و- 


وذهب كل من الأستاذين روديير وبونتافيس في مؤلف هما القانون 
البحري إلى أن هناك شكلين مختلفين للوثاتق العائمة: الشكل الأول هو ما 
يطلق عليه وثيقة الاشتراك غهءدهعسده5ه”0 معناو 18 وهي تلك التي 
يلتزم بمقتضاها المؤمن بالتأمين على جميع الرسائل البحرية للمؤمن له 
وفي حدود مبلغ أقصى للشحنة وبصرف النظر عن عدد الشحنات 
والأحداث المنشئة الضمان ؛ أما الشكل الثاني » فهو ما يطلق عليه الوثيقة 
المتناقصة أو وثيقة الإمداد 8461 سلا ة ععنا50 هآ وهي عبارة عن 
وثيقة تأمين بمبلغ اجمالي كسقف أعلى ‏ بحيث يتناقص هذا الميلغ بتطبيق 
الوثيقة كلما تم شحن بضائع وحتى يتم استتفاد المبلغ 9"), 


ويذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي إلى التفرقة بين ثلاثة شكال 
للوثيقة العائمة٠‏ فمن ناحية أولى ٠‏ يوجد الشكل الغالب ».وهو عبارة عن 
وثيقة تغطي جميع الرسائل البحرية للمؤمن له بدون تحديد لعددها ولا 
للمبلغ » وإنما يكتفى بتحديد مبلغ أقصى لكل رحلة أو لكل شحنة تنقل 
:على سفينة ماء أما الشكل الثاني » فهو الوثيقة التي تمثل حداً أقصى 
للمبلغ الذي تشمله جميع الشحنات “ء4معسئلة ه مس505 مصحو: 7 بذكر 
الحد الأقصى للمبلغ المؤمن به عن كل سفينة » بحعيث يتناقص مبلغ 
الوثيقة بمقدار الشحنات الحاصلة٠‏ أما الشكل الثالث » فهو شكل نادر في 
العمل ويتميز بتطبيق قسط أو مبلغ تأمين واحد يغطي جميسع شحنات 

ل رد ل ات و ف 1 1 0 


عأطتزع كع '! :أ ]لانامه ف 21/2008 37م 00308ع'5 اناع]نا355'! ,601011602118 
.”011075 6م)© 5ع0 06 


راحع: 
,| 7ه (1999) عنامز ق وؤاالا ,أواععع2:دمه0 ؛زم0 عل عزمامعمةك] 
.م ,3,1111765 آلا 2705 اناكعم 
رودم *11) مستاضالا مها بعءاباهاموط ناك لعنامةةم7عا كت ومؤزنه؟! 12606 
مم (1991 ممالهط - مملاألاغ 


لل/اهطك- 


المؤمن له خلال فترة معينة بين جهتين محددتين » ولكن مع وجود حد 
أقصى يغطي كل رسالة بحرية (5"), 


ولم يقنن المشرع الفرنسي أحكام وثيقة الاشتراك إلا ابتداء من عام 
77 وذلك بموجب قانون التأمين البحري الفرنسي رقم 577 في ٠١‏ 
يوليو 11717 » ثم بالمرسوم رقم 54 الصادر في ١5‏ يناير 1954 
وتقنين التأمين في ١١‏ يوليو عام 19175 إِذ نصت المادة 173-17 .سآ من 
هذا التقنين الأخير » وهي نفس المادة 51 من قانون سنة ١5571‏ » على 
أن: 


ععثامم عسنا عدم عمد كعء6 دقع أصهة وعكتلسقطمعم وم1» 
0116 ععتادم عسن “نهم 504 ع70(28 هنا “تنادم عنان أعلقء 07 أسمزوثم 


(0). و ورم 110 


وفي ٠١‏ يونيو عام ٠ ١11417“‏ صدرت وثائق التأمين الفرنسية على 
البضائع حيث احتوت على ثمانية نصوص خاصة بالوثيقة العائمة أو 


وثيقة الاشتراك ١)"(‏ والتي تضمنت اعترافاً بنوعين من الوثائق العائمة 
هما: وثيقة الاشتراك والوثيقة المتناقصة أو (وثيقة الإمداد) ٠.)‏ وفي 


(5/) 80665انادعظ 5ع علا2]210 أع عنانأرمغط؟ غانه11 5066 وم اروطوجر 
.89 - 88 .مم (1959) .ل..6 ا - وأبقم ,آ عمره1 .فعم ةيجلا 


29 أنظر نصوص عقد التأمين البحري في تقنين التأمين الفرنسي » منشور في : 
3 18 ناأكة/| عه نوعط 0 قعء ]اوم 5عا ,001اها ,2 غم ناموتروزوإناهل] إل 
...... 1983 (أثال 30 ذال 65 أنامقط2 أناد 


المرجع المشار إليه سابقاً . ص 74 وما يعدهاء 

)8١(‏ المرجع السابق » ص /1” وما بعدهاء 

(85) ويترحم البعض عبارة ]211776016 ة عوذاط هما بوثيقة الإمداد وذلك على أساس أن هنساك 
مبلغا يرصد أساسا لهذه الوثيقة يحصل به إمداد التأمين للشحنات المتوالية. راجع في ذلك: 
الدكتور حمل يمجت قايد » العقود البحرية » المرجع المشار إليه سابقاً » ص 7514 
والحقيقة إثنا نفضل ترجمتها - يتصرف - بالوثيقة المتناقصة على أساس أنه يتم الانتقاص من مبلغ 
التأمين كلما تم تغذية الوثيقة بالشحنات ٠‏ 


-1١هم‎ 


وثيقة الاشتراك » يلتزم المؤمن بتغطية جميع الشحنات التي يرس لها 
المؤمن له خلال فترة معينة سواء لحسابه أو لعساب آخرين وذلك 
بطريقة تلقائية ومن لحظة تعرض البضائع للمخاطر البحرية وبشرط 
قيامه بالاخطار عن الشحن في المواعيد وذلك في حدود مبلغ أعلى لكل 
شحنة (”")0 أما وثيقة التأمين المتناقصة » وهي عبارة عن وثيقة تأمين 
بمبلغ كحد أعلى بحيث يتم استنفاده بحسب الشحنات التي يرسلها المؤفمسن 
له وتخضع الوثائق المتناقصة لنفس النظام القانوني لوثشائق 
الاشتراك29" ٠‏ وبذلك » يكون المشرع الفرنسي قد أخذ في حقيقة الأمر 
بالوثيقة العائمة كما هي معروفة في إنجلترا وذلك بتبني ش كل الوثيقة 
المتناقصة » كما أخذ في نفس الوقت بفكرة الوثيقة المفتوحة المعروفة في 
الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بتبني شكل وثيقة الاشتراك ٠‏ ولكن 
المشرع الفرنسي لم يفرق في الحكم بين الشكلين حيث أخضعهما لنفس 
النظام القانوني ٠‏ 


راببعا . مفنهوم الوفيقة العائمسة في القسانون المصسري (وثيقسة 
الاشتراك): 


حاول الفقه المصري منذ فترة طويلة » وحتى قبل النص على "وثيقة 
الاشتراك" بموجب قانون التجارة البحرية رقم / لسنة 15٠‏ م وضع 
تعريف للوثيقة العائمة مستهدياً في ذلك بالتشريعات الأجنبية وما جرى 


(8) المادة الأولى من وثيقة الاشتراك الفرنسية : 
.......8الأأئة اللا مومع ]نادعق 0 كع امم عا ,تامناها ,ا أع ناموترأعاناه!! .ل 
المرجع المشار إليه سابقا » ص /537- 

(84) المادة الثامنة من وثيقة الاتراك الفرنسية » المرجع السابق » ص 537. 


-1١69- 


عليه العمل البحري (*". فلقد عرفها الدكتور مصطفى كمال طه بأنها 

"الوثيقة التي يتعهد المؤمن بمقتضاها بأن يضمن في حدود مبلغ معين 
جميع البضائع التي يمكن أن يشحنها المستأمن خلال فترة محددة" 2٠6٠6٠‏ 
'ويلاحظ أن استمرار العقد يتمثل في اصطلاح 'وثيقة 00 الك" وأن عدم 
تحديد الأشياء المؤمن عليها يتمثل في تعبير 'الوثيقة العائمة" (05, 
ويعرفها الدكتور محمود سمير. الشرقاوي بأنها الوثيقة و يثفق طرفا 
التأمين على أن يغطي المؤمن كل ما يشحنه المستأمن أو يصل إليه مسن 
بضائع خلال مدة معينة" ١''(‏ كما يعرفها الدكتور علي جمال الديسن 
عوض بأنها عقد بمقتضاه 'يضمن المؤمن كل البضائع التي يشحنها 
المستأمن أو تشحن إليه خلال مدة معينة" 9*) » وهي 'لا تتضمن - منذ 
إبرامها - تحديداً للبضاعة التي تغطيها ٠ ٠‏ كما تسمى وثيقة اشتراك لأن 
المستأمن يدفع قسطأً دورياً على أساس ما يشحن في حين أن الضمان 


رهم وكان المشروع التمهيدي للتقنين البحري المصري ينص في المادتين 1517 و 7414 منه على أحكام 
الوثيقة العائمة » وأطلق عليها هذه التسمية أي "الوثيقة العائمة " وبموجب هاتين المادتين يلستزم 
المؤمن له بتقدم اقرار عن جميع الشحنات الي ترسل خلال المدة الي يسري فيها التأمين الحسابه 
أو لساب غير ذي مصلحة في البضاعة كلفه بالتأمين عليهاء كما يلتزم المؤمن بقبول التسسأمين 
على هذه البضائع٠‏ ويضمن التأمين شحنات البضائع الي ترسل ملحساب المؤمن له منذ بدء سريان 
المخاطر المومن منها حى بالنسبة للمخاطر الي علمها المؤمن قبل تقددم الإخطار » وبشسرط أن 
يحصل هذا الإخطار في ظرف ثماتية أيام من تسلم المؤمن له الإخنطارات المتعلقة بالشسحنات » 
وبالنسبة للشحنات المرسلة لحساب الغير فإن التأمين يرتب أثره من تاريخ تقلدم الإقسرار. ٠‏ وإذالم 
يحصل الإخعطار في الموعد امحد: يلتزم المؤمن له بأن يدفع للمؤمن فضلاً عن قسط التأمين ع 
تعويضا مساويا للقسط المستحق على البضاعة الي أغفل بيانها. راجع جمال ا حكيسم » التسأمين 
البحري » المرجع السابق » ص 544 

(7) الدكتور مصطف ىكمال طه . التأمين البحري (الضمان البحري) » المرجع المشار إليه سسابقاً » 
ض ص 5ه - لاه. 

(00) الدكتور حمود مير الشرقاوي » العقود البحرية » ا مرجع المشار إليه سابقاً » صن 1174 

(00) الدكتور على جمال الدين عوض ٠‏ القانون البحري » المرجع المشار إليه سابقاً » ص 48" 


كك 


يسري من تلقاء ذاته بمجرد الشحن » ولذلك يكون المستأمن في مركز 
المشترك لدى المؤمن" [01. 


ولقد اعترف المشرع المصري في قانون التجارة البحرية بصحة 
التأمين العائم باعتباره نوعاً من أنواع التأمين البحري على البضائع 
بمقتضى المادة 7817 والتي تنص على أن "يكون التأمين على البضائع 
بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك".٠‏ كما تضمن القانون 
الأحكام والقواعد التي تحكم وثيقة الاشتراك في المواد من 57" إلى 
7" فلقد نصت المادة “51 من القانون على أنه "إذا أبرم التأمين بوثيقة 
اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من 
المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن 
كل شحنة وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن بدفعها » أما البضائع المؤسن 
عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر 
بمناسبة كل شحنة على حدة"٠‏ ش 


ويتضح من هذا النص أن المشرع المصري قد أخذ بنوع واحد مسن 
الوثائق العائمة هو وثيقة الاشتراك » وهي تلك الشبيهة بالوثيقة المفتوحة 
المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية » وكذلك مطابقة لوثيقة 
الاشتراك الفرنسية٠‏ ولذلك ؛ فإن التشريع المصري القائم لا يعرف 
الوثيقة العائمة بالمعنى الذي نشأت به في انجلترا أصلاً أي في شكل 
الوثيقة المتناقصة ("). 


إلحث المرجع السايق ص ص 56" - 795 

(:4) وتأخذ بعض الدول العربية بالوثيقة العائمة في تشريعلها مثال ذلك : القانون الكويستي (ا مادة 
)"٠‏ من قانون التجارة البحرية بالمرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 194٠0‏ » راجع أيضا : 
الدكتور يعقوب يوسف صرخوه » التأمين البحري في القانون الكوبي » المرجع المثشار إليه ‏ © 
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ذت سابقاً ص 7١١‏ وما بعدهاء كذلك التشريعي السوري المادة (04) من القانون البحسري » 
وراحع: الدكتور هشام فرعوت » القانون التحاري البحري (منشورات جامعة حلب - مديريسة 
الكتب والمطيوعات الجامعية )١955‏ ص 7١7“‏ وما بعدها ؛ أما المشرع الأأردئ فيطلقى على 
الوثيقة العائمة تسمية الوثيقة غير الثابتة (المادة ٠١١‏ يتجارة يحرية) » كذلك راجع: الدكتسور 
عبدالقادر حسين العطير » الوسيط ف شرح قانون التجارة البحرية (عمان - 1145) » ص 
5" وما بعدها ‏ أيضاً : الدكتور عادل علي القددادي . القانون البحري (عمان - 01596 
ص 357 وما يعلهاء كما أححذ المشرع اللينائئ بأحكام الوثيقة العائمة في المواد ٠٠١4.‏ وما بعدها 
من القانون البحري اللبناي » راحع الدكيور مصطفى طه . التأمين البحري (الضمان البحري) 
المرجع المشار إليه سابقا » ص ”٠‏ وما يعدهاء 


51ل 


المطلب الثاني 
الطبيعة القانونية للوثيقة العائمة 
روفيقة الاشتراك) 


ثار التساؤل عما إذا كانت الوثيقة العائمة أو وثيقة الاشتراك تعتبر 
عفد تأمين بالمعنى الفني ء أي عقد اكتملت أركانه من إيجاب وقبول 
وتحديد للعناصر الجوهرية ؛ أم أنها مجرد وعد بالتعاقد على أساس أن 
هناك عنصراً جوهرياً هو البضائع محل العقد والتي لا يحصل تحديد لها 
لحظة التعاقد٠‏ فذهب جانب من الفقه إلى أن الوثيقة العائمة هي مجرد 
وعد بالتأمين » وليست عقداً؛ كما ذهب جانب آخر إلى أن الوثيقة العائمة 
هي عقد تأمين متكامل العناصر ٠‏ وبين هذا الرأي وذاك .اتجه رأي ثالث 


إلى أن الوثيقة العائمة هي عقد تأمين معلق على شرط واقف٠‏ 

وحتى يمكن الوقوف على حقيقة طبيعة الوثيقة العائمة » فلا مناص 
من إبراز خصائصها أو عناصرها الجوهرية أولاً » والتي تتمثل في عدم 
تعيين البضاعة محل التغطية » وتكرار عمليات الشحن . والسريان 
التلقائي » والتخصيص الإجباري للشحنات ٠‏ 


أولا - خصائص الوثيقة العائمة : 
أء هدم تعيين البضائع : 


المبدأ هو وجوب تعيين البضائع المعرضة للخطر محل عقد التأمين 


1 


البحري على البضائع 1*7 وتطبيقاً لذلك » كانت المادة ١74‏ من القانون 
البحري الملغي تشترط بيان جنس البضائع والأشياء المشمولة بلاق أمين 
وقيمتها الحقيقية أو المقدرة ومبلغ التأمين٠‏ ومع هذا ء فقد كانت المادة 
١‏ من القانون الملغي تجيز للمؤمن له - إذا لم تتوفر لديه فرصة تعيين 
البضائع - أن يعقد التأمين بدون تعيينها اكتفاء بالاسم العام للبضائع؛ 
ولكن في هذا الفرض ٠‏ كان يتعين عليه أن يذكر اسم المرسل إليه أو 
الشخص الذي يجب عليه استلام البضائع؛ ما لم يوجد شرط يقضي بغير 
ذلك7"), 


وكان أساس الرأي القائل بعدم صحة الوثائق العائمة يرتكز إلى 
صعوبة تحديد مبلغ التأمين وأقساطه نتيجة عدم تحديد المحل الذي يأتي 
عليه الخطر البحري وهو البضاعة ٠)"(‏ وللتغلب على هذه الصعوبة» 
أجيز لطرفي التأمين الاتفاق مقدماً على مبلغ معين للتأمين يمشل الحد 
الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه عند 3 تحقق الخطر المؤمن منه » أما قسط 
التأمين فيتحدد بنسبة مئوية من قيمة البضائع التي تغطيها وثيقة التأمين 
طوال مدة سريانه 9"), 


(91) راحع بصفة عامة في مشكلة تحديد خل عقد التأمين : ا مرحو الدكتور عبدالرزاق السنهوري » 
الوسيط في شرح القانون المدني » الحزء السابع » للد الثاني (الطبعة الثانية - دار النهضة العربيية - 
القاهرة )١45٠‏ ص ١54٠‏ وما بعدها ؛ الدكتور محمد شرعان , الخطر في عقد التأمين (مؤسسة 
روز اليوسف 1584) ص 47 وما يعنها » ص 57 وما بعدها » ص 27 وما بعدهساء ص 24 
وما بعدها ؛ ال داكتو رأحمد شرف الدين » أحكا. ام التأمين » المرجع المشار إليهء ص 155 وما 
بعدها ؛ اللدكتور علي سيد قاسم ٠‏ وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سايقاً ؛ ص 7١‏ وما بعدهاء 

(15) اللدكتور علي سيد قاسم وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً » ص 06 

(7) الدكتور علي جمال الدين عوض . القانون البحري . الب جع شار إليه سايقاً ؛ ص 5980. 

(84) الدكتور على سإناقانت ؛ وثعة قاين لاقي : لأخار و سايق 0ج 
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ب + تقرار معليات الشهن : 


سواء كانت الوثيقة العائمة في شكل الوثيقة المتناقصة أم في شكل 
وثيقة اشتراك » فإن من سماتها الجوهرية تعد عمليات الشحن ؛ بحيث لا 
اكزداين عاية واه رمن حاياك انتورة بال ين بعضيتها 
البعض ولا يجمعها قاسم مشترك إلا الشروط العامة للوثيقة العائمة 
ذاتهالة"): ومن ثم فقد تختلف كميات البضائع المشحونة من عملية إلى 
أخرى ء أو تختلف السفينة المتقولة عليها البُضائع من عملية إلى أخرى» 
ا لبرت لتر0ة آبيا ابعب كع وارسان 
المرسل إليهم وذلك مثلاً إذا كان لثأمين معقوداً لمصلحة شخص مسن 
الغير (5), 


'18) را 
1 0 101 أاطها أع أمعرمعمومطمةل_ عدززمم بلا88 ]ناا وجرواظ[ 
.209 - 263 .مم (1950) وأقوصممط عمرلأترقالا ا 6 ,0603781100 
وبصفة خاصة في ص 755. 
الدكتور علي مال الدين عوض » القانون البحري 2 مرجع المشار إليه سسابقاً ) ص ص ينذا 0 
9" الدكتور مصطف ىكمال طه » التأمين البحري (الضمان البحري) ٠‏ الشار إليه سابقاً » ص 
وما بعدها : وذلك على أساس أن المؤمن له يكون عثابة مشترك لدى المؤمن٠‏ راحع أيضساً: 
الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً ؛ ص 78 وما بعدها؛ 
الدكتور يعقوب يوسف صرخوه التأمين البحريي » المرجع المشار إليه ؛ ص نئئضة 
(55) قارب : 
..........ب101ةالا قع06ةالاكقظ ,116ا!1ة1/! اهما بعر أل00ن؟] 16 ]1 


المرجع المشار إليه سابقاً » ص فده ومن الجدير بالذكر أنه "عندما تغطي الوثيقة أنواعاً متباينة من 
البضائع ورحلات متعددة ؛ طبقاً لشروط تأمينية مختلفة فيحب في هذه الحالة وضع جدول ففات 
تأمينية » وعندكذ تصدر الوثيقة متضمنة سعراً أساسياً بغرض -حساب قسط التأمين المبدئي » وعد 
اتمام تبليغ كافة الشحنات للمؤمن فإنه يقوم بعمل تسوية هائية تتطلب إما دقع المؤمن لسه قسسط 
إضافي أو قيام المؤمن برد جزء من القسط المدفوع إليه"٠‏ أنظر :الدكور سلامة عيداه ‏ وعصام 
لانن عمر » التأمين البحري » المشار إليه سابقاً ؛ ص 35. كذلك را 

...... 98قتعلاة 0ج ععضهقرتاكطا عرأرداآا أه عمنام وم 2 الاقا ع1 رعا:وط 
المرجع المشار إليه سابقا ؛ ص 5/. 


-ه؟ط1- 


والحقيقة أن أسلوب الوثيقة العائمة يتواءم مسع عمليسات الشحن 
المتكررء كتلك التي يقوم بها تجار الاستيراد والتصدير ء كما يلاءم كذلشك 
الشحنات الصغيرة المتكررة أو المتعاقبة التي تتطلب إبرام عقود تأمين 
متعددة لولا الوثيقة العائمة "8 


ج ء التخصيص الإجباري للشحنات: 


لما كانت الوثيقة العائمة تتضمن تكراراً لعمليات الشحن وكميات 
وأنواع مختلفة من البضائع المشمولة بالتغطية التأمينيةء فقد يحاول 
المؤمن له التحايل بقصر الوثيقة على الشحنات الهامة والمعرضة 
للمخاطر البحرية أكثر من غيرها حتى يستفيد إلى أكسبر درجة من 
التغطية» يستوي في ذلك أن تكون الوثيقة العائمة في شكل وثيقة متناقصة' 
أم في شكل وثيقة اشتراك١‏ ومن ثم فقد يحاول المؤمن له أن يحجب عن 
المؤمن أخبار الشحنات المنقولة على سفن جيدة أو التي لا تكون معرضة 
لأخطار جسيمة » فيقوم بالتأمين على هذه الأخيرة نظير قسط أقل من ذلك 
الذي يلتزم به في الوثيقة العائمة 8*), 


(10) راحع: الددكتور عبدالقادر حسين العطير , الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية » المرحع 
المشار إليه سابقاً ص ! وف معن قريب : اللكتور مصطف ىكمال طه . التسأمين اللبحري 
(الضمان البحري) » المرجع المشار إليه سابقاً » ص /ه ؛ وأيضاً : 

3 .......لللقا ومأمملط5 '5ع!أة ممق برإعارم1© 
المرجع المشار إليه سابقا » ص 815. , 

(11) الدكتور علي جمال الدين عوض ٠‏ القانون البحري » المرجع المشار إليه سابقاً )اص 847 ؟ 

الدكتور مصطف ىكمال طه . التأمين البحري (الضمان البحري) » المرجع المشار إليه سلبقا )ص 
وما بعدها ؛ تبيل ا خناق وخضر الياس البناء ٠‏ التأميين البحري (دار التقيي 1985) ص 
اا 
وفي الفقه الفرنسي » راجع : 

هِ ...... 08 لأ لهالا ماما رع أناهاجره] يال ,عا أت ورؤ أل 50 6ررو جر 


ك5كك 


ودرءاً لأي تحايل من المؤمن له ء فقد استقر القضاء في دول عديدة 
على التزام المؤمن له بأن يخصص للوثيقة العائمة كل الشحنات التي 
يتولاها بموجب هذه الوثيقة سواء كان مستورداً أو مصدراً (''). ويستند 
هذا المبدأ إلى أن المؤمن يلتزم بموجب الوثيقة العائمة بضمان كافة 
الأخطار للشحنات » ولكنه يقصد مقابل ذلك خضوع جميع الشحتات 


5 المرجع المشار إليه سابقاً » ص 41١‏ وما بعنهاء 
8 0/198107"! أ 08801111277611 عع[ا0 ها ,لاقةاناا مجروزط 


7 .......1لللأق 60/81 
المقال المشار إليه سابقا » ص 517؟. 


المرجع الشار إليه سايقاً »ص 4 وما بعدهاء ات 
وفي الفقه الانجليزي : 
............ للاها ولأممتطاك 'هعواز6 لمق برواءه© 


...سن 8068آناق| علمأتقال! 07 ععناء ]5 200 نللقا 16 رعاروط 
المرحع المشار إليه سابقا ؛ ص ”الا. 
(35) ففي قضية م10(اناط استصدر المؤمن له وثيقة تأمين عائمة تغطي مخاطر الحرب الحماية مصالحهم 
كشاحنين» قام المؤمن له بالإعلان عن أغلبية الشحنات » وحجب البعض الآخر وذلك بسبب أن 
الناقل كان قد أعطى تعليمائته بالتأمين على جانب من الشحنات طبقا لتعليمات الحكومة للتأمين 
من مفاطر الحرب٠‏ ورغم ذلك » حكمة امحكمة بأن تعليمات الناقل لا تؤثر على التزام المؤمن لسه 


بتتخصيص كل الشحنات قضية : 0 
.127 .1.8 2 (1919) لمعيه .لا ممانانا 
كما هي مذكورة ومشار إليها في : 
......... للاها وماممتطك روعأ صق برواره2© 
المرجع السابق الإشارة إليه » ص 151 8. 


وفي -حكم حديث لمحكمة مارسيليا التحارية بتاريخ 4 أكتوبر 1155 والذي تضمن قيام المؤمن له 
بوثيقة اشتراك باستصدار وثيقة أخرى جديدة لدى شركة تأمين أخرى رغم اسستمرار مسسريان 
الوئيقة الأولى » حيث رفضت المحكمة استفادته من وثيقة الاشتراك لأنه لم يخصص كل الشسحنات 
ا ولم يخطر الشركة الأول المصدرة للوثيقة بوجود وثيقة أخرى. أنظر : 

,1987 ع 5تقومة؟! أنثأكه7 16ز010 ع ا رعوأععومه8 ورروزم 


.8 ذروانا - 2 .ول( علرة5 رول (أعبسكمعل1) دتجومومط عمرناتردالا ليا 
0 .م 


ومن الأحكام الانجليزية الحديثة : 

عام ومناق ومو أمعلعع32 أورعمع6 (للأونخعان] .عاط ولمم] وأجمعطلل! 

لعدع8 "معن .0لا (0806018رعام! دإعاه:8_ عممقنكم!ا عرأل يدل لقة 

بلاق ا 5للزملا ,1997 11 300 10 .ملز 00 000176/021) ووأوالاانا 
4 - 310 م (1998) 1 06نام/ا ,كارممعا 


لاكاكت- 


ودون استثناء أي منها للوثيقة٠‏ وهذا التبسادل بيسن التزامسات المؤمن 
والمؤمن له هو جوهر الوثيقة العائمة والذي يتطلب توفر قدر كبير مسن 
الثقة بينهما("2١‏ فإذا لم يحصل هذا التخضيص ء صار المؤمن له مخلاٌ 
بالتزامه ٠‏ ومثال ذلك أن يحصل المؤمن له على وثيقة تسأمين أخسرى 
بشروط أفضل للشحنات الأقل تعرضاً للمخاطر البحرية ١)"‏ وعادة ما 
تضع شركات التأمين شرطاً في الوثيقة العائمة يحظر على المؤمن له 
الحصول على تأمين آخر على الشحنات المخصصة للوثيقة العاتمة 
وطوال مدة سريانهاء أو حتسى استنفاد مبلغها في حالة الوثيقفة 3 
المتناقصة(””' ٠‏ ولقد أخذ بهذا المبدأ المشرع في عديدٍ من الدول » منن 


)٠٠١(‏ في نفس المعين : الدكتور مصطفى كمال طه » التأمين البحري (الضمان اليحسري) » المرجسع 
امشار إليه سابقا ء ص "٠١‏ ؛ وكذلك : 
........... 8108ناقم| 05 انلها مده امامت 


المرجع المشار إليه سابقاً » ص 7/15. ولقد عزز القضاء الأمريكي هذه الفكرة في أحكام قاريفة 
وحديثة» ومن الأحكام القدعة : 
.ها 56) 349 ا 104 ,926 .50 28 .60 .وما .كنوألآ نملمنا .ا ات 


والذي تضمن وثيقة عائمة التزم قبها المؤمن له بالإعلان عن جميع الشحنات ٠‏ وبسبب مرض ألم 
بيعض العاملين لديه بسبب انتشار وباء معين » لم يتمكن المومن له من الإخطار عن شسسحنات 
معينة ٠‏ رغم ذلك » حكمت المحكمة بأن من حق شركة التأمين إلغاء الوثيقة لعدم الإعلان عسن 
كافة الشحنات٠‏ هذا الحكم ملخص ومعروض ومشار إليه في : 

......... 8768 ناكما 2[56ول! أه عملئمهر8 لمة الاها ما رعاروط 


مرجع الشار إليه سابقاً » ص 75 وهامش )١87(‏ من فات الصفحة٠‏ ومن الأحكام القضائية 
الحديثة » واي قررت فيها محكمة مقاطعة نيوحرسي أن عدم الإخمطار عن الشحنات فيه إخملال 
ممع بوتوي س0 

0 ”ع مما صمت امي إلط5 6 وملوت] _معلهام أدمنلا 
01 2151101 ,انام 00 0011 اع يورا 0 سسا 
6 لإأنال ,0258 11ر1 الهو ءلم .1996 ,3 01 0 0/615 6 
06 1 .م 0.7 


767 الدكتور علي جمال الدين عوض » القانون البحري » المرجع المشار إليه سابقاً ص‎ )٠١١( 
١” نييل محمد ا خناق  خضر الياس اليناء » التأمين البحري » ا مشار إليه سابقاً » ص‎ )٠١1( 


1 


ذلك نص المادة ٠/59‏ من قانون التأمين الانجليزي التي تنص على أنه 
"إذا لم يكن هناك نص في الوثيقة يقضي بغير ذلك » فإن التصريحات 
يجب أن تتم بانتظام عند الإرسال أو الشحن » ويجب أن تتضمن كل 
الشحنات التي تشملها الوثيقة وقيمة الأموال والتصريح بها بصدق » إلا 
أن السهو والغلط في التصريح يمكن تصحيحه حتى بعد الخسارة أو 
الوصول على أن يكون السهو أو الغلط بحسن نية" (”؛ كما أخذ قلنون 
التجارة البحرية المصري بذات الحكم ٠‏ إذ تنص المادة 44 منه على أن 
'يلتزم المستأمن في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بجميع الشحنات التي 
تتم لحسابه أو لحساب الغير ويكون المؤمن ملزماً بقبول التأمين 
عليها""0, 


كما نصت على ذلك أيضاً المادة ١9/؟‏ من قانون التجارة البحرية 
الكويتي لعام 11٠‏ بقولها 'ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة 
بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلي ويكون المؤمن ملزماً بقتبول 
التأمين عليها ١" 5.٠٠‏ وفي نفس المعنى » تقضي المادة 6- 173 12 
من تقنين التأمين الفرنسي والمعادلة لنص المادة 120 - 1 - 19 من 
المرسوم يقانون لعام ١114‏ بوجوب قيام المؤمن له بإخطار المؤمن عن 
جميع شحنات البضائع التي تشحن بموجب الوثيقة العائمة » وقد نصت 
على هذا أيضاً المادة الأولى ١(‏ - ب) من النصوص الخاصة بوثيقة 


(فدلة ....... 8عطةناكنا آ0 الها ,لان هلام 
المرجع المشار إليه سابقا ؛ ص 715. 

)٠١4(‏ في شرح هذا النص » اللدكتور مصطف ىكمال طه » التأمين البحري (الضمان البحري) ؛ 
المرجع الشار إليه سابقا ؛ ص 131 

)٠١١(‏ في شرح هذا النص ‏ اللدكتور يعقوب صرخحوه , التأمين البحري في القانون الكويت » امشسار 
إليه سابقا » ص 717 


-156- 


ومه 


الاشتراك من وثيقة التأمين النموذجية الفرنسية الصادرة في "١‏ يونيو 
عام ١947‏ (005, 


د - آلية وتلقائية التغطية التأمينية 0075© 11قتناه 6نم : 


وتعني آلية التغطية التأمينية أن المؤمن يضمن كل البضائع المشحونة 
المتفق عليها خلال فترة التأمين ودون حاجة إلى صدور إيجاب وقبول 
جديدين ١7‏ إذ يتميز التأمين الذي تولده الوثيقة العائمة بالتلقائية حيسث 


يغطي البضائع المشحونة منذ اللحظة التي تشحن فيها وتصبح معرضسة 


)0١3(‏ 5ع 5أمومةا ععوللمط 5غعا ,هناها .8 غ6 لاموجقأدرنول ,ل 
5 ...35068 لقعم :0 

اللرجع المشار إليه سابقا » ص 5177 6 
)١ 3‏ الدكتور علي جمال الدين عوض » القانون البحري ء المرجع المشار إليسه سابقا » ص 855. 
وتنص المادة 7944 من قاتون التحارة البحرية على أن "يلترم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإمطار 

المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلي ويكون المومن ملزما بقبول التأمين عليها : 

مله جميع الشحنات الي تتم الحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإحراء التأمين» 
ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا بق تعرضت للخخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن 
له إخطارا عنها في الميعاد المنصرص عليه في وثيقة التأمين٠ ١‏ 

(ب) جميع الشحنات الي تم لحساب الغير الذي عهد إل المؤمن له باجراء التأمين عليها بشسرط 
أن تكون للمومن له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو غير 
ذلك ء ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخخطار المؤمن بما". وأنظر النسص 
الفرنسي المقابل (المادة 7 - 173 خ] من تقنين التأمين الفرنسي) » واحع : 

قء5تقجمةا قعءناهط 5عا ,الوناها ,6 أه لاووةأكدناوم ‏ ل 

9 ........ !ةلا ع0ع]ناكعم 0:7 

المرحع المشار إليه سابقا » ص 57. كذلك : 

....ر...للأآتقالط! معط رو ءأبهاجروط بال ,عا اه مرة الهج .جا 

المرجع المشار إليه سابقا ء ص 47١‏ ؛ كذلك : 

5 اناققظ8 085 عناوناه/ط أت علو 1601 غذلت11” بأه«5 ه06 أرووامجا 

: لي ب المراعاينا 

المشار إليه سابقا ء ص 2.5. كذلك : 

0 لمأأقوااطمثا أ أمعمعمومطل عوالمط ها ,نموم هجوتم 


. ...0613361017 
المقالة المشار إليها سابقا :» ص "55 : وما بعدها. 


5000-2 


للأخطار البحرية المؤمن ضدها؛ فعملية الشحن هي التي تحرك التزام 
المؤمن بالضمان٠‏ صحيح إن المؤمن له يلتزم بإخطار المؤمن في كل 
مرة تتم فيها عملية الشحن ؛ إنما هذا الإخطار لا يعدو عن كونه عملا 
تنفيذياً » بحيث يلتزم المؤمن بالتعويض عن هلاك أو تلف البضاعة طالما 
حصل الإخطار في المواعيد المذكورة في الوثيقة » حتى ولو تم هذا 
الإخطار بعد حصول الهلاك أو التلف ٠)"‏ واستثناء من هذه القاعدة 
فإن التأمين العائم المعقود لمصلحة الغير » كذلك الذي يبرمه السماسرة 
ووكلاء النقل » لا يسري إلا من وقت إخطار المؤمن بالشحنات التي تتمء 
وليس من لحظة شحن البضاعة وتعرضها للمخاطر البحرية 29 


- 67 قارب : الدءكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً ؛ ص ص‎ )٠١( 
4"ا. ويؤكد الفقه الراحح على أنه "ليس الإخطار الذي يرسله المستأمن للمؤمن بحصول الشحن‎ 
هو الذي يتحقق به تحديد البضاعة بل واقعة الشحن" » الدكعور مصطف ىكمال طه » التسأبين‎ 
مسن‎ ]]١ البحري (الضمان البحري) ؛ المرجع المشار إليه سابقاً » ص 4ه. راجع كذلك المادة‎ 
: التصوص ال خاصة لوثيقة الاشتراك الفرنسية‎ 
5ء5نموصمة؟ كعولامط 5عا ,0ه .ط أ© ناوو(روأو]ناه11 2 .ل‎ 


2 ...35111106 آلا ع00ةالافقظ 0 
المشار إليه سابقا » ص /1" ؛ ص 15. 


: راجع‎ )٠١5( 


...له ©لاللأتتةاللا عامط ,ععالاه1 0ط يال .عا أو 180018616 .1[ 


المرجع المشار إليه سابقاً ء ص 45١‏ . المادة 144/ب من قانون التحسارة البحريسة » والادة 
الأول/ب من النصوص الخاصة لوثائق الاشتراك الفرنسية٠‏ أيضاً راحع: 
ووذأمومةا 5عولامه 5عا ,مها ,م أه ناموتيةاك]ناو// 2 .ل 
7 ......... ]1/1311 1370نا885 0 
المشار إليه سابما » ص /ا5” ؛ ص ص /٠٠‏ - 1/. 
ويرجع البعض التفرقة بون المؤمن له إذا كان قام بالتأمين لحساب نفسه أو الحساب الغير » إلى أنه 
في الفرض الأخير » فإن المؤمن لا يعرف شخص المستفيد من التأمين وقت العقد » ومسن ثم لا 
يستطيع أن يراقب عدد الشحنات الي يتولاها أو تحرى حسابه وال يشملها التأمين ؛ أضف إلى 
ذلك أن الغير المستفيد من الوثيقة قد يلتزم المت إذا وصلت البضاعة سالمة » ينما يقوم 
بالإخطار وطلب التعريض إذا وقع الضرر ثما يعد روجا على ميدأ منتهى حسن النية٠‏ راجع: 
الدكتور علي سيد قاسم وثيقة التأمين العائمة » المرجع المشار إليه سايقا » ص 8*. ومع ذلك 
يذهب جانب آعحر من الققه إلى أنه لا توجد في هذا الفرض أي حكمة في التفرقة ين شحن 
البضاعة حساب ا مستأمن نفسه أم لساب الغير : أنظر الدكتور حمود مي رالشرقاوي» ©* 


-111- 


كما أنه من المباديء المستقرة وجوب حصول الإخطار لسريان وثيقة 
التأمين العائم في الحالات التي تتضمن فيها الوثيقة شروطأً خاصة 
نمه “تدان 2:8 أو شرو 5 إضافية من شأنها تضييق أو توسيع 
نطاق التغطية التأمينية » كأن ينص على شمول الوثيقة مخاطر خاصة 
كمخاطر الحرب 123515 :772 أو | ووش ا لخر حي ا 
المغطاة بالوثيقة ٠2٠١‏ ففي مثل هذه الأحوال » يتحتم على المؤمن له 
إخطار قن ومة لمن :حت رركن زان الوثيقة في تلك 
الأحوال الخاصة على صدور إخطار التحديد من المؤمن له 07١‏ 


ب القانون البحري الليي (الإسكندرية )1517٠١‏ فقرة رقم 781. وفي حكم حديث فرقت إحسدى 
امحاكم الأمريكية من حيث تلقائية التغطية بموبحب الوثيقة المفتوحة بين التأمين الذي يعقسده 
الشخخحص لمصلحة نفسه » والتأمين الذي يعقده لمصلحة الغير » حيث قالت بأن التأمين المعقود 
لصالح الشخص نفسه يخذوله وبطريقة تلقائية الحق في التعويض مباشرة » أما التأمين المعقود لصالح 
الغير فهو تأمين نامل 8008]نا05! 801502106 ولا يتحرك إلا بطلبه من المؤمن٠‏ أنظر: 
عنأمدائة ونا 0ه؟ 03:00 0 055 1 ام دلت ينا الس ع ما 
10103 نحمخ معنا مأزعبط مععيز0ء8 101 عود8 ,5681015 


مارعناط أ0 أمأرأوانا - ]0001 أن1أذا0 5121685 0 5 201 
- 52 .مم (1992) 5ع285) 1/1365 مقعلعممة (1991 ,20 أذناونام عع 


وبصفة خاصة في ص ص ره - 9ه. 
)1١(‏ راحع : 
.........6 113111170 )0ط رعء ألتهكوه2 بال .ع أع ع6 1ل0؟ .جر 
المرجع المشار إليه » ص ص 41١ - 415١‏ 4 


عوزامط ا َ كع القامع 6م601 5ع5ناةا0 كعا بناهع سنا مجروزط 
.6 - 63 .مم 1953 5أهومة ا نولا 20101 16 بأ ع هطق '0 


كذلك أنظر : 
..... 1119أ1قالاا 21085 الافقظ ,عانقالا أأه)0ا ,مرغ زل20] .] 
المرجع المشار إليه سابقاً » ص 1771 وأنظر في الشروط الخاصة لوثيقة التأمين البحري (شروط 
وثيقة التأمين الإنجليزية) منشورة في : 
....... 1906 أعظ عممقعناكما عمتتهالا 'مرعجررا 0 

المرجع الشار إليه سايقاً ؛ ص ١495‏ وما بعدهاء وفي أثر مخاطر الحرب على التأمين: الكتور 
حمود مير الشرقاوي » حالة الخرب وأثرها على عقد التأمين البحري » محلة القانون والاقتصاد 
(السنة 5" - العدد الثاني - )١5574‏ ص 501 وما بعلهاء 

)١١1١(‏ الدكعور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المرجع المشار إليه سابقاً » ص لا وما 
بعدهاء 
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ثانيا . التكبيسف القانوني لوثيقة القأصين العائمسة (وثيقة 
الاشتالك): 

تثير الآلية التي تعمل بها وثيقة التأمين العائمة (وثيقة الاشتراك) 
التساؤل حول طبيعتها القانونية » وهل هي عقد تأمين بالمعنى الفنيء أم 
أنها مجرد وعد بالتأمين من جانب واحد هو المؤمن ؟ اختلف الفقه حول 
هذا الآمره وسبب هذا الاختلاف أن البضائع المؤمن عليها بالوثيقة 
العائمة تكون غير محددة أو غير معلومة وقت التعاقد , ولا تتحدد إلا 
عند حصول الإخطار من المؤمن له » ويما قد يشكك - لدى البعسض - 
بوجود عقد متكامل نظراً لعدم تحديد المحل 03 


: أ)ء نظرية اموعد بالتأصين‎ ٠ 
ذهب جانب من الفقه إلى أنه لما كانت الوثيقة العاتئمة لا تتضمسن‎ 
تحديداً للبضائع المؤمن عليها » فإنها لا تعدو أن تكون وعدا بالتأمين‎ 
يتعهد بمقتضاه المؤمن بالتغطية التأمينية على البضائع التي يقوم المؤمسن‎ 


)١ 10‏ أنظر في عرض الآراء المختلفة لوثيقة التأمين العائمة : اللدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التسأمين 
العائمة » المرجع المشار إليه سابقا » ص ص 41 - .ه وكذلك رسالة: 

ع دع أاناءة] عناة أمعبجعمموطع'ل معوأاه5 عع بانامطلوول8؟ ع0 الاظ 

.1934 بعوعنا رعقفطا عممتاترقالا عدمدىنوده'0 عرعأأدالا 


والمشار إليها لي المرجع المذكور٠‏ ويكفي في الرأي الراحح أن يكون محل أو موضوع عقد 
التأمين قابلاً للتحديد ؛ لكي يكون العقد صحيحا : الدكتور حمد شرعان ‏ الخطر في عقد 
التأمين » مؤسسة روز اليوسف 1484 » ص ص 44 - 4١‏ . وراحع في مشكلة حل عقاد 
التأمين : الدكتور عبدالوزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون الماني (عقود الغرر وعقد 
التأمين ) الجزء السابع - المجلد الثاني (الطبعة الثانية - دار النهضة العربية - القاهرة )ص 
وما بعلهاء وفي تعيين محل الالتزام بوحه عسام » راجع : الدكتور عبدالرزاق 
السنهوري » الوسيط في شرح القانون المدي » نظرية الالتزام يوجه عام - مصادر الالتزام - 
المحلد الأول - العقد (الطيعة الثالثة - دار النهضة العربية - القاهرة 1941) ص !١ه‏ وما 
يعدهاء 


1 


له بشحنها ١077‏ وهذا الوعد ملزم للمؤمن٠‏ ويظل المؤمن ملزماً بوعده 
طوال المدة المذكورة في الوثيقة ٠‏ ولا ينعقد التأمين إلا بعد حصول 
الإخطار من المؤمن له عن الشحن » إذ في هذه اللحظة يحصل القبول 
ويتطابق مع إيجاب المؤمن٠‏ ويترتب على هذا الرأي إمكانية تعدد عقود 
التأفين بتعدد الإخطارات من المؤمن له عن البضائع المشحونة 14" 


والحقيقة إن نظرية الوعد بالتعاقد هي نظرية عرضة للتقد١‏ فسن 
ناحية أولى » نلاحظ أن العقد ينعقد ويتم بين الطرفين في وثيقة التأمين 
المتناقضة أو (وثيقة الإمداد) » باعتبارها أحد أشكال الوثيقة العائمة » إذ 
لا يقتصر الأمر على مجرد وعد من المؤمن » ذلك أن شروط التغطية 
التأمينية تسري بمجرد قيام المؤمن له بشحن البضاعة » فيتم الخصسم 
والانتقاص فوراً من مبلغ التأمين المخصص للشحنات المتعاقبة٠‏ فإذا كان 
المؤمن يلتزم بالتغطية » فإن ذلك يقابله التزام المؤمن له بالقيام بالشحن 
لكي يسري التأمين٠‏ فالالتزامان متقابلان » هذا من ناحية٠‏ ومن ناحية 


لومم 


أخرى » ففي وثيقة الاشتراك » فإن سبب التزام المؤمن هو أيضاً التزام 


: ولقد عبر عن ذلك عا يلي‎ )١11( 

06 668206 انا أكمأت 216أكممه أرعمرءمودطة'ل عوزامم ها" 

5؟] 5عأناما ءوأامم 12 3 إعنال1امم0'9 غ]الا55ة'! ؟نامم ,قعقم02زمرط 

5 65نا0! ع0 الاع]نادعة'! انام أع أأمأأغن عااع'ين 5ع5المقاععم 

5 2058© 53 306لانامكا 6عأممع0 عه عل (زرمأأدوأاطه١٠‏ ,أعلامع 

ع 176لاأولا آنا ؟علا3م ع0 العام أأودنام5ة نال علالأواغ0ه ممناووزااه'! 
.”"قعناع/6011 1105أل6صع 185 5ع ألم 3 01103206مقع60171 1728م 

راحع : 


)1١15(‏ ف عرض وانتقاء هذا الرأي ‏ الددكتور علي سيد قاسم » المرجع المشار إليه سابقاً ؛ وكذنلك 
المراجع المذكورة في هوامشه » ص "47 وما بعدهاء 
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المؤمن له بالإعلان عن جميع الرسائل البحرية التي يجريها أو التي تتم 


لحسابه ويخصصها للوثيقة 0"4. 
رب - نظرية عقد التأمين النهائي : 


يذهب جانب من الفقه إلى أن الوثيقة العائمة ما هي إلا عقد 5ت أمين . 
كامل ؛ استجمع أركانه وشروط صحته لينتج كل آثاره القانونية المقررة 
من وقت توقيع الأطراف على الوثيقة » وليس فقطا من وقت صدور 
إخطار التحديد من المؤمن له١‏ فهذا الإخطار الأخير لا يعدو أن يكون 
إجراء يتمكن يمقتضاه الطرفان من تحديد حقوق هما والتزاماتهما 
المتبادلة(7')١‏ كما أن الوثيقة العائمة تخضع للأحكام العامة التي.تتظخم 
آثار عقد التأمين » فهي ترتب في ذمة المؤمن له من لحظة قبولها 
بشروطها التزاماً بالإعلان عن جميع الرسائل البحرية التي يقوم بها أو 
التي تتم لحسابه » كما يلتزم بتخصيص هذه الرسائل كلها للوثيقة العائمة؛ ' 
ومن جانب آخر » ترتب الوثيقة العاتمة في ذمة المؤمن التزاماً مقابلاً 
بضمان كافة الرسائل البحرية التي تتم وذق شروط الوثيقة » علاوة علئ 
أن هذا الضمان يعمل بصورة تلقائية من وقت تعرض البضاعة المؤفمن 
عليها للخطر المؤمن منه » ودون توقف على صدور إخطار من المؤمسن 
له بتحديد البضاعة 019, 


)١١5(‏ في نقد هذه النظرية : اللكتور مصطف ىكمال طه » القانون البحري , المرجع المشار إليه » ص 
١‏ ؛ الدكتور علي جمال الدين عوض . القاتون البحري » المرجع المشار إليه » ص 755 ؟ 
ال دكتور علي سيد قاسم وثيقة التأمين العائمة » المرجع السابق » ص 44. 

.97 في نفس ا معين : الدكتور علي جمال الدين » القاتون البحري » ا مرجع السابق » ص‎ )1١١7( 

)١١(‏ قارب : الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المرجسع السابق » ص 48 ومسا 
يعدهاء 
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ويرى جانب من الفقه أنه وإن كان من المسلم به أن وثيقة الت أمين 
العائمة أو وثيقة الاشتراك هي عقد بالمعنى الفني» وليست مجرد وعد 
بالتعاقد » إلا أن هذا العقد معلق على شرط واقف هو وجود شحنات في 
المستقبل » يؤكد هذا النظر أن المؤمن له يلتزم بتخصيص كل الشحنات 
للوثيقة العائمة 01 


وسواء قبلنا الرأي القائل باعتبار وثيقة التأمين العائمة عقداً معلقاً 
على شرط واقفء أم عقد غير معلق نفاذه على هذا الشرط ؛ فالحقيقة هي 


أن الوثيقة العائمة على أي من الاتجاهين تعتبر عقد تأمين أبرم صحيحا 
بين الطرفين٠‏ كل ما هناك أن القانون قد أوقع جزاءات معينة على 
المؤمن له إن لم يقم بتنفيذ التزامه بالشحن٠‏ ومن ذلك أن المادة ٠45‏ من 
قانون التجارة البحرية تستوجب كشرط لقبول دعوى التأمين أن يصصدر 
إخطار التحديد عن أول شحنة تغطيها الوثيقة العائمة خلال شهرين من 
تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ الذي حددته الوثيقة ذاتها لبدء سريان 
الخطر (035, 


)1١١(‏ الدكتور مصطف ىكمال طه . القانون البحري » ال مرحع ا مشار إليه » ص 48 ؛ الدكتسور 
مصطف ىكمال طه » التأمين البحري (الضمان البحري) : المرجع المشار إليه سابقاً » ص 58 إذ 
يقول "ومن رأينا أن التزامات كل من المؤمن والمستأمن تنعقد معلقة على شرط موقف هو 
وجود شحنات ف المستقبل ٠‏ 'وينتج من هذا أنه ليس للمستأمن أن يخصص هذه الشحنة للوثيقة 
العائمة أو لا يخصصها » بل يلتزم بأن يخصص جميع الشحنات للوثيقة العائمة حيق لا يصبح 
الشرط إراديا تحض ينبن عليه بطلان الالتزام" ٠‏ 

(115) تمن اللانه 45" من قانون التجارة البحرية على ما يأني : 

٠‏ - لا تقبل دعرى التأمين إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ الحدد ليدم 
سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان٠‏ 
1- ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة للشحنة الأولى" ٠‏ 


سفنة 


وبجانب الالتزامات الأساسية التي يلقيها عقد التأمين البحري للبضائع 
على عاتق أطرافه » هناك أيضاً التزامات خاصة أخرى تترتب على كل 
من المؤمن له والمؤمن بموجب الوثيقة العائمة باعتبارها شكلاً خاصة 
للتأمين البحري١٠‏ وهذا ما سوف نوضحه في المبحث الثاني » 


1ط - 


المبحث الثاني 
آثار وفيقة التأمين العائمة روفيقة الاثستراك 
تمعيد وتقسيم : 


وثيقة التأمين العائمة (وثيقة الاشتراك) هي عقد تأمين بحري 
للبضائع؛ وبموجبها يلتزم كل من المؤمن له والمؤمن بكافة الالتزامات 
التي يرتبها هذا العقد بصفة عامة » وفيما لا يتعارض مع جوهر وطبيعة 
التأمين العائم ٠‏ وعليه » يلتزم المؤمن بتغطية المخاطر البحرية التي 
تتعرض لها البضائع طوال مدة سريان الوثيقة إلى جانب التزامه الأساسي 
بدفع مبلغ التأمين عند > تحقق الخطر المؤمن ضده٠‏ وعلى جانب آخرء: 
يلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين في المواعيد المحددة لذلك » واخطار 
المؤمن عند.حصول الكارثة » إضافة إلى التزامه العام باتخاذ الإجواءات 
اللازمة للحد من حجم الأضرار محافظة على حقوق المؤمن('"0. 


وسوف نقتصر على إبراز الالتزامات الخاصة التي ترتبها الوثيقة 
العائمة على عاتق كل من المؤمن له والمؤمن٠‏ فمن ناحية أولى » يلتزم 
المؤمن له بتخصيص جميع الشحنات للوثيقة العائمة » إلى جانب التزامه 
بالإخطار عن الشحنات في مواعيد معينة٠‏ أما المؤمن فهو يلتزم بضمان 
البضائع من الوقت الذي تتعرض فيه للمخاطر البحرية » إضافة إلى 
التزامه بالتعويض عند تحقق الكارثة البحرية وهلاك البضائع أو تلفهاه 
٠١ 2‏ راجع في التزامات طرفي عتقد التأمين البحري للبضائع بصفة عامة : الداكتسور سود سمسير 

الشرقاوي » ؛ العقود البحرية ؛ المشار إليه سابقاً » ص 14 وما بعدها ؛ الدكتور حمد بمجت 


هايا » العقود البحرية المشار إليه سابقاً » ص ١50‏ وما بعدها ؛ الدكتور مصطف ىكمال طد 
التأمين البحري (الضمان البحري) » المرجع المشار إليه سابقاً ‏ ص ١56‏ وما يعدهاء 
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وفيما يلي نعالج آلتزامات كل من المؤمن له والمؤمن الناشكئة عن 
الوثيقة العائمة في مطلبين : 


المطلب الأول : التزامات المؤمن له في الوثيقة العائمة٠‏ 


المطلب الشافي : التزامات المؤمن في الوثيقة العائمة٠‏ 


-ؤلاا ب 


المطلب الأول 
القزامات المؤمن له في الوثيقة العائمة 
أولا ‏ الالتزام بتخصيص كانة الشحنات للوفيقة العائمة : 
ل » مضمون الالتزام بالتخصيص : 


ذكرنا آنفاً أن من خصائص وثيقة التأمين العائمة التخصيص 
الإجباري للشحنات البحرية » ودون استتنناء لأي منها١ء‏ ويتم هذا 
التخصيص من اللحظة التي تكون فيها أي شحنة معرضة للمخاطر 
البحرية المؤمن منها وطبقاً لشروط الوثيقة ذاتها 9"'). ومن ثم . فلا 
يجوز للمؤمن له أن يستبعد بمحض إرادته شحنة ما أو شحتات معينة 
لكي تفلت من نطاق الوثيقة العائمة٠‏ وأساس هذا الالتزام » أن المؤأمن 
يجري حساباته لتحديد قيمة القسط في التأمين العائم على فكرة توزيسع 


(١؟11١)‏ راحع : 
..........11116قال! غأ10 رعء ألتققصهط بال .8 غم عئ8 2001 .2 
المرحع المشار إليه سابقاً » ص 47٠‏ ؛ كذلك : 
......... ]1/1311[ 87685 اناكقم ,106 أئقال! أأ10ط ,ع6 5001 .8 
المرجم المشار إليه سابقا » ص ”71 » وما يعدها ؛ 
....8 85510172166 08 1002أ22 أع عنان11011 16أت 1 بأعتر5 عط معطم 
السابق الإشارة إليه » ص 45. 
الدكتور علي جمال الدين عوض؛ القانون البحري » المشار إليه سابقا ؛ ص 50" ؛ الدكسسور 
سلامة عبدالله : وعصام الدين عمر » التأمين البحري - أصوله العلمية والعمليسة 6 .٠‏ 
المرجع المشار إليه سابقا » ص ”7 ؛ الدكتور يعقوب صرخوه ء التأمين البحري في القانون 
الكوييٍ » ص ١١7‏ وما بعدها ؛ ال دءكتور هشام فرعون » القانون التجاري البحري » المشار 
إليه سابقا » ص 4 ٠١‏ ؛ الدكتور مصطف ىكمال طه » القانون البحري » المرجع المشار إليه 
سابقا » ص 189. 
أيضا راحع: 
7 ....... ,للاقا ووأممتط5 *61185 لمع لزوأرمط© 
المرجع المشار إليه صابقا ؛ ص /55. 


ماه 


المخاطر لجميع الشحنات ٠»‏ ودون استثناء أي منها » وبغض النظر عن 
درجة تعرضها للخطر البحري المؤمن منه ١)"‏ وعليه » فإن قيام 
المؤمن له باستبعاد الشحنات الأقل تعرضاً للمخاطر البحرية من نطضاق 
الوثيقة » دون باقي الشحنات الأكثر تعرضاً له » من شأنه أن يؤدي إلى 
استفادته بدون وجه حق ٠»‏ وعلى حساب المؤمن٠‏ إذ تكون قيمة القسمط 
التأميني غير متناسبة مع الشحنات التي يحصل الإخطار عنها » ويهذا فقد 
يتمكن المؤمن له من التهرب من أداء القيمة الحقيقية للقسط ء كما هو 
متفق عليه بين الطرفين بموجب الوثيقة العائمة ١)"””(‏ ولقد أكد القضاء 
الإنجليزي هذا المبدأ في العديد من الأحكام٠‏ قفي قضية : "١‏ بجه11 
26591 » والتي تضمنت قيام المؤمن له ببخس قيمة بعض ال حنات 
وإخفاء قيمتها الحقيقية عن شركة التأمين إضافة إلى حصوله على وثائق 
تأمين أخرى » فلقد قررت المحكمة بأن تأمين الوثيقة العائمة يشمل جميع 


: الدكتور علي جمال الدين وض » القانون البحري » المشار إليه سابقاً ء ص 74377 ؛ وقلرب‎ )1١( 
4 04 - ال دكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » الشار إليه سابقاً » ص ص 8ه‎ 
الدكتور مصطف ىكمال طه » القاتون البحري. امشار إليه سسابقاً » ص 11.4 ؛ الداكتسور‎ 
عبدالقادر حسين العطير  الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية » المرجع المشار إليه سلبقا‎ 
.514١ ص‎ 
: أيضاً‎ 
ذءذأا! ,أدأعرع6000 6زم عل عرأماعم56 ,عل]نأليد1/! 5عممقناودم‎ 

.(1999) 1 10106 الاول 


المشار إليه سابقاً » ص 17. ومع ذلك » قمبدا التخصيص الإحباري للوثيقة العائمسسة يتعسين 
تفسيره تفسيرا ضيقا بحيث لا ينصرف إلا إلى الوثيقة المتفق عليها وبالشروط الخاصةبماء 
ولذلك قلقد حكم في الولايات المتحدة الأمريكية بأن تظهير الوثيقة العائمة يجب أن يقسم 
بشروطها » فإذا كانت الوثيقة قد حددت النغطية لبضائع يتم شحنها في خلال تاريخ معسين أو 
بعد هذا التاريخ » فإن التخخصيص للوثيقة لا يشمل الشحنات الي سبقت هذا التاريخ٠‏ أنظر: 
ات 863 156 /ا .86 اع .210 ,مره أووونانا .5.26 


اد عناملا /لاةلا! .]0 51916 .ال , 0011 أع]نا5 
.1908 .م (1992) ععكمن عدملأتتهارا معدم .1992 ,10 لعردان 


)1١(‏ قارب : الدكتور على جمال الدين عوض ء القانون البحري » المشار إليه سابقا » ص 317 ؛ 
الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة ‏ المشار إليه سابقا » ص ص 7ه - 84 ؛ 
الدكتور مصطف ىكمال طه , القانون البحري » ا مرجع المشار إليه سايقا » ص 444 


-141- 


الشحنات وأن قيام المؤمن له بشحن جانب من بضائعه المغطاة بوثيقة 
التأمين العائمة على وثائق تأمين أخرى يؤدي إلى إهدار حقه في 
الحصول على التعويض في الوثيقة العائمة عند تحقق الخطر » بل 
وأجازت المحكمة في نفس الوقت للمؤمن الاحتفاظ بأقساط التأمين 
المدفوعة 0”9, 


وينصرف التزام المؤمن له بتخصيص الشحنات للوثيقة العائمة إلى 
جميع الشحنات التي يتولاها وسواء تلك التي تتم لحسابه الشخصي أو 
باعتباره وكيلاً عن آخرين٠‏ وتطبيقاً لذلك » فلقد حكمت إحدى المحاكم 

الأمريكية في قضية : 
.0© 0821© للنأسمتآ طمله؟7 7١‏ .40آ .00) .فصا عستقة3 


أن جميع شحنات الفحم المنقولة بحراً تخضع لوثيقة ثيقة التأمين المفتوحة 
تعناوط سوم0 ؛ سواء كانت تلك الشحنات عائدة للمؤمن لهم شخصياً أو 
تلك الشحنات التي يتولونها باعتبارهم وكلاء 45هءعه عن آخرين ٠‏ طالمد 
توافرت المصلحة التأمينية غ65ءغصة ءلطاهسقطة «وتمنسعء2 لمواجهة 
المخاطر البحرية 0"2, 


زدقنة ١‏ ةن ,222 ...0.8 6 (1880) أققبع6 .لاعد/الكا 
كما هو مذكور ومشار إليه في : . 
......... 8168 لاقط| 5[ ال! أه عوناء 213 300 للها ع1 رعايجظ عروام 
المرجع المشار إليه سابقا » ص 7/4 وهامش ٠)175(‏ 
(010 68 ,469 .56 وأ0 68 .00 أده0 ااناكمنا طذادنالا .لا .لذا .20 .كما عرتتدالا 
.(1923 ,وثط0 .56) 21 .ط.لة 
كما هو مذكور ومشار إليه في : 
.......... 868]ناقصا عمأقااا آه عمناعق,2 300 نلاقا ع1 رملروط عرعام 
المرجع السايق » ص هلا وهامش ٠)980(‏ 
وراجع في تحديد معين المصلحة المالية التأمينية في وثيقة التأمين البحري للبضائع : 


801 5للنارعطنأواع/ 60218 7١‏ .لا ,لإامقم000© ١لا‏ 8 ١‏ 2 ابوط _ رطم 
> ,10108 أ0 أ0أنأدانا 1610 لأناه5 ,00111 15101 518165 0 رتخ/ما 


-ا1١8؟-‎ 


والحقيقة أن التزام المؤمن له بتخصيص كافة الشحنات للوثيقة 
العائمة لا يخرج عن واحد من فرضين : ففي الأول » يلتزم المؤمن له 
بتخصيص كافة الشحنات التي تتم لحسابه أو تنفيذاً لعقود أو شراء أو بيع 
تلزمه بإجراء التأمين ؛ وفي الثاني » يلتزم المؤمن له بتخصيص جميسع 
الشحنات التي تتم لحساب الغير الذي عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين 
عليها إذا كانت لهذا الأخير مصلحة في ذلك ١)"'7‏ وفي الأمر بعض 
التفصيل٠‏ 


الفرض الأول : وهو الفرض الذي يلتزم فيه المؤمن له بتخصيص 
كل الشحنات التي تتم لحسابه » وكذلك تلك التي يلتزم بالت أمين عليها 
بموجب عقد بيع أو عقد شراء للبضائع المنقولة بحراً. ففي هذا الفرض 
تتحد صفة المؤمن له والمستفيد من التأمين في شخص واحد١‏ 

وفي البيع البحري سيف 0.1.5 » وعلى الرغم من انتقال ملكية 
البضائع إلى المشتري عند الشحن » فإن البائع هو الذي يلتزم بالتأمين 
عليها ١)"'”(‏ ومن ثم » فإذا كان البائع قد حصل من إحدى شركاتٍ 


.488 .م (1997) 5ع035 ع150[وا/! مقولرعدمقْ 1996 ,10 ,عطترعامء5 


(5؟1١)‏ قارب : 
5515م ,ناوالا 201 بععالامهاصمط نال 5 أ 100186 
55 لد 
المرجع المشار إليه سابقاً ؛ ص ص ١1/1‏ - 971 ؛ أيضاً : 


565 قعولاوط 5عا ,لامكاةآ .25 61 تاموضوتعيامك ,ل 
...1983 «آنال 30 نال 5غ لاع قط ؟ناى 1371(106/] 8010 ]لاوكظ 0 


المرجع المشار إليه سابقا » ص ٠‏ وما بعدها ٠‏ وراجع للادة 1744 من قانون التجارة البحريبة 
للصري٠‏ وقارب أيضاً : الدكتور علي سيد قاسم ٠‏ وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه مسلبقاً » 
ص 5ه وما بعدهاء 

(117) راجع في التزامات البائع في البيع البحري سيف: ال دكسور فاي زتعيم وضوات . القانون البحري 
(دار الفكر العربي - القاهرة "154) ص 45١‏ وما بعدها ٠‏ وراحع في القانون الانحليزي: 


ععثأنا8) ه58 برط 153,16760© 6000 05 59/8 ,1518))ةطء2 63165 
.(1990 - 05001 ا - 0115 الا 


المرجع المشار إليه ؛ ص ص 417١-١‏ 4 الدكتو رحمود سمي رالشرقاوي ‏ حالة حه 


-1١6«#* 


التأمين على وثيقة عائمة » فإن التزامه بتخصيص الشحنات يتضمن 
بالضرورة التأمين على البضائع التي باعها "سيف" ء باعتبار أن القيام 
بالتأمين على البضاعة المبيعة 'سيف' هو أحد الالتزاماتالقانونية 
المترتبة عليه بموجب هذا البيع ١"‏ فإذا كان المؤمن له » باعتباره 
بائعاً سيف" » قد ارتبط بعديد من عقود البيع البحري سيف » فيجب عليه 
تخصيص جميع الشحنات التي يصدرها للتغطية التأمينية بموجب الوثيقة 
العائمة ودون استثناء أي منها وطبقاً لشروط الوثيقة ذاتها ٠.9‏ ولكن 
يلاحظ أنه على الرغم من أن البائع "سيف" هو الملتزم بإبرام الت أمين » 
فإن المشتري هو صاحب المصلحة في هذا التأمين طالما قد تم شحن 
البضائع وحتى ولو كان التأمين قد تم إجراؤه بموجب وثيقة تأمين 
مفتوحة» ولذلك يثور التساؤل عن مدى حق البائع في مقاضاة شركة 
التأمين ؟ ففي قضية : 

له أء .00) ععسععدممة اقتكس متاسماقة "١‏ معصط نوع امتطاة - عملا 


والتي تضمنت قيام البائع سيف" بشحن غلايات' 801168 إلى 
المشتري من ميناء ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية إلى جواتيمالا بأمريكد 
الجنوبية ء حيث تعرضت البضائع للتلف والضرر أثناء الرحلة » وكانت 
البضاعة مشمولة بوثيقة تأمين مفتوحة تغطي جميع الرسائل والنقليسات 


الحرب وأثرها على عقد التأمين البحري . ملة القانون والاقتصاد (السئة 4" - العدد اللي - 
85) ص 20١‏ وما بعلهاء 
ليده الدكتور فايز نعيم رضوات ا مرجع السابق ؛ الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة» 
المشار إليها سابقا ؛ ص 55. وفي المشكلات المختلفة الي يثيرها التزام البائع بالتأمين في البيسسعم 
البحري سيف » أنظر : الدكتور حسن دياب ؛ العقود التحارية وعقد البيع سيف - دراسة 
مقارئة (اللؤسسة الخامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت )١555‏ وبصفة خاصة ص 
وما يعذهاء : 
)١١9(‏ الداكتور علي سيد قاسم » السابق الإشارة إليه » ص 0ه. 


-1١484- 


الدولية للباتع ؛ ومع ذلك رفضت المحكمة دعوى البائع ضد شركة 
التأمين على أساس أنه وإن كان هو الملتزم بالتأمين إلا أن المشتري فسي 
البيع "سيف" هو صاحب المصلحة في التأمين بموجب الوثيقة 
المفتوحة('”')١‏ وفي قضية أخرى هي : 
مدن .؟ (03)60م نمع سة) .00 سه سنيف .ل 
والتي تضمنت البيع "سيف" لكميات من الكاكاو » حكمت المحكمة 
بأنه على الرغم من أن الضرر قد أصاب البضائع قبل اتمام الشحن » إلا 
أنه لما كانت وثيقة التأمين قد تم تظهيرها للمشتري » فقد أصبحت له 
مصلحة تأمينية في مقاضاة شركة التأمين » وحكم بقيول الدعوى (7", 


أما في البيع البحري .7.0.8 » وإذ تنتقل إلى المشتري تبعة هفلاك 
البضائع المشدونة من.وقت الشحن على متن السفينة المعينة في عقود 
البيع » فإنه يكون صاحب المصلحة في التأمين على البضائع لتغطية 
المخاطر التي تتعرض لها هذه البضائع أثناء عملية النقل 9 ويتفرع 
عن ذلك ؛ أن المشتري 7.0.8 إذا كان مرتبطاً مع شركة تأمين بوثيقية 


(170) أنظر قضية : 
4 ,أوغهة .00 ع720هق ]ناكما أقتلأنال! عتأمدلاة ١‏ .عدا إعاوارا5 - ارملا 
.(1973) 208 اورعمع 


(11) أنظر قضية : 
.18 .085 .مره 34 (1928) ,الوثنا .ا (معأد:همرمءم!) .00 0مة ومرظق .ل 
كما هي مذكورة ومشار إليها في : 
.058 ع لصت ع1.ا.© ,معمعالة معم0 .لا لمج ممكود5 لأناوط 
.(1984 - 000 - 5005 8 5ع /ا512 - 1011 للع 310) ,5أ0 0118© 


وبصفة خاصة في ص “177 وهامش ٠)15(‏ 
(112) راجع : 
208 نمه عات ,ممعيوكل! موم0 .لط نمه «مموو5 لأللوط 
60011172 


مرجع المشار إليه سايقاً ؛ ص 41/17 وما بعدهاء 


-1١468- 


تأمين عائمة » فإنه يلتزم بتخصيص جميع الشحنات المشتراة لحسابه 
"فوب" لهذه الوثيقة العائمة 057, 


كما تبدو أهمية التأمين العائم في الحالات التي يقوم فيها ذات 
الشخص بالاستيراد والتصدير في آن واحد٠‏ فإذا قام الشخص بالتصدير 
وباع سيف » فإنه يلتزم بالتأمين على البضاعة » وإذا اس تورد بضسائع 
باعتباره مشترياً بموجب عقد بيع "فوب" , فإنه يلتزم أيضاً باجراء 
التأمين٠‏ ومن ثم » يلتزم هذا الشخص بتخصيص جميع الشحنات التي 
يصّدرها "سيف" ويستوردها "فوب" للوثيقة بقة العائمة ودون استثناء أية شحن 
منها ٠‏ 


ويلاحظ أن التأمين العائم يشمل جميع الشحنات التي يشحنها الشخص. 
لمصلحة نفسه تلقائيً » وبمجرد اتمام عملية شحن البضائع » ولكن مسع 
تقديم الإخطار المنصوص عليه في الوثيقة طبقاً للمواعيد المحددة لذنلك٠‏ 
ولكن ليس معنى ذلك أن الإخطار شرط لسريان التأمين العائى في هذا 
الفرض » إذ لو حصلت الكارثة قبل الإخطار » كان المؤمن عليه التزام 
بتعويض الأضرار الحاصلة ؛ كل ما هناك أن الإخطار لازم لإعلام 
المؤمن له بالشحن حتى يتمكن من احتساب الأقساط وغير ذلك 079, 


زفقدلة .......... 17©5نأ13/! 3105 آناكهُم ,عتمنانهال! أأهر0 رويغ للهع .] 
المرجع الشار إليه سابقاً ؛ ص وما بعدها ؛ اللدكتور سيد قاسم وثيقة التأمين العائمسة » 
المشار إليه سابقاً» ص 5ه وما بعدهاء 

(184) قارب : ال دكتور عبدالقادر حسين العطير ع » الوسيط في شرح قانون التحارة البحرية » المشار 
إليه سايق » صر "٠‏ ؛ الدكتور مصطف ىكمال طه , التأمين البحري (الضمان البحري) » 
المشار إليه سابقاً » ص 1< ؛ الدكتور علي جمال الاين عوض » القانون البحري » المشار إليه 
سابقاً ؛ ص 710 ؛ الدكتور يعقوب يوسف صرخوه . التأمين البحري في القانون الكويسي » 
المشار إليه سابقاً ع ص 4 51. وفي حكم لإحدى المحاكم الأمريكية'في قضية |أناق) !8130 
(1118) وال تضمنت هلاك اليضائع بسبب حريق على السفينة بعد حصول الشحن » 4 


كنيلة 


الغرض الشافي : وهو الفرض الذي تتم فيه جميع الشحنات لحساب 
الغير :وده قمفط] والذي عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها 
بشرط أن تكون لهذا الأخير مصلحة في الشحن٠‏ ويعرض ذلك بصفة 
خاصة في الأحوال التي يقوم فيها الناقل البحري أو السمسار البحري أو 
الوكيل بالعمولة للنقل أو أمين البضائع بالتأمين على البضائع لمصلحة 
عميله المستفيد ٠)"‏ فهذا المستفيد لا يعتبر طرفاً في وثيقة التأمين 
و ا ل ا 
التأمين والوكيل بالعمولة للنقل مشلاً. ويشترط لكي يلستزم الوكيل 
بتخصيص كل الشحنات التي يجريها الوكيل لمصلحة موكله المستفيد 
للوثيقة العائمة أن تتوافر ثلاثة شروط جوهرية وطبقاً للمادة 44ب من 
قانون التجارة البحرية٠‏ فمن ناحية أولى » يلزم أن يعهد الغير المستفيد 
إلى المؤمن له أي الوكيل بالعمولة للنقل مشلاً بإجراء التأمين علسى 
البضاعة وفي نطاق هذه الوكالة٠‏ ومن ناحية ثانية » يشترط أن تكون 
للوكيل المؤمن له مصلحة شخصية في الشحنة » بمعنى أن تكون له 
مصلحة شخصية في التأمين الذي يجريه لمصلحة الغير المستفيد » إذ لا 
يكفي للالتزام بالتخصيص للوثيقة العائمة مجرد الالتزام بتعليمات الموكاك 
في القيام بالتأمين » وإنما تتوفر المصلحة إذا كان المؤمن له وكيلاً 
بالعمولة بالشراء أو البيع أو بالنقل أو أميناً للحمولة أو وسيط عبور » إذ 
له في هذه الأحوال مصلحة شخصية ذات طبيعة تجارية في إجراء 
التأمين ٠‏ ومن ناحية ثالثة ؛ يشترط لالتزام المؤمسن بضمان الشحنات 

قضت المحكمة بأن الوثيقة العائمة يمكن اعتمادها حي بعد حصول الخسارة : 
5 1301156 متعقع850 (زأأناه1أت 200):-20 .2 78 ا انك 0 


(ه1) الدكتور علي سيد قاسم : وثيقة التأمين العائمة ء الشار إليه سابقاً » ص 1ه ؛ الور علي 
جمال الدين عوضى . القاتون البحري امشار إليه سابقاً » ص ٠9و"‏ 


-ل/ا14- 


المخصصة للوثيقة العائمة التي تتم لحساب الغير المسنفيد أن يصدر 
الإخطار من المؤمن له بتحديد هذه الشحنات٠‏ ولا يلتزم المؤفأمن له 
بالضمان إلا من وقت حصول هذا الإخطار وليس من وقت الشحن!"), 


رس )ء جزاء الإخلال بالالتزام بالتخصيص : 


عالجت المادة ٠١15‏ من قانون التجارة البحرية الجزاء على إخلال 
المؤمن له بتخصيص جميع الرسائل البحرية للوثيقة العائمة » إذ تقنسص 
على أنه -١"‏ إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة 
السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فوراً مع أداء تعويض يعادل 
أقساط التأمين الخاصة للشحنات التي لم يخطر بها٠‏ 


1- وإذا ثبت سوء نية المؤمن له٠‏ جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعسه 
عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أو مخالفة عمدية من 
جانب المؤمن له" ٠‏ 


فالقاعدة ذا وفقاً لقانون التجارة البحرية هي حق المؤمن له في فسخ 
العقد فوراً حال إخلال المؤمن له بتخصيص كل الرسائل البحرية لوثيقة 
الاشتراك ١7‏ أما من حيث حق المؤمن في التعويض لإخلال المؤمن 
له بالالتزام بالتخصيص الإجباري للشحنات » فلقد فرقت المادة 96 بين 


فرضين : 


)١117(‏ قارب الدكتور على سيد قاسم : وثيقة التأمين العائمة ؛ المرحع السابق » ص 7ه وما بعدهاء 
(177) ونفس الحل تبناه المشرع الفرتسي بالمادة 22 - 173 .| من مجموعة التأمينات الفرنسية » راجع: 
5ع وعواوط ذ5عا ,قرمأه! .2 أ تامومردتورنهو! .ل 
5 ......... 1/3110 ععمهرناوع8 0 
المرجع المشار إليه سابقا » ص 5377 


-188- 


المفرضي الأول » ويشمل الحالة التي يكون فيها المؤمن له حسن 
النية٠‏ فإذا حل المؤمن له بالالتزام بتخصيص كافة الشحنات لوثيقة 
الاشتراك ٠‏ ولم يكن سيء النية » كأن يغفل إصدار إخطار التحديد لسسهو 
أو لخطأ أو لجهل.بإرسال الشحنات لحسابه مثلاً » كان للمؤمن إلى جانب 
طلب الفسخ أن يطالب بالتعويض عن الشحنات التي لم يتم تخصيصها 
للوثيقة ٠2""9‏ ويحسب هذا التعويض بما يعادل أقساط التأمين الخاصة 
بالشحنات التي لم يحصل الإخطار عنها ,أو ثلك التي تأخر المؤمن له 
في الإخطار بها بعد فوات المواعيد المحددة في الوثيقة 29. أما 
الفرض الشافي » فهو يشمل الحالة التي تثبت فيها سوء تية المؤمن له » 
كأن يتعمد عدم الإخطار عن الشحنات التي تصل سالمة إلسى مينساء 
الوصول ليهرب من دفع أقساط التأمين عليها (؟')١‏ فيكون للمؤمن الحق 
في فسخ العقد » إضافة إلى حقه في التعويض عن الشحنات التي لم يتم 
تخصيصها للوثيقة العائمة٠‏ كما قرر القانون للمؤمن » علاوة على ذلك » 
الحق في استرداد ما دفعة من تعويضات عن الحوادث الخاصة بالشحنات 


(1) اللدكسور مصطف ىكمال طه » التأمين البحري (الضمان البحري) » المرجع المشار إليه سابقاً » 
ص ,"١‏ 

(14) في نفس امعين: الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً » ص 59. 

(110) وفي حكم حديث لمحكمة جنوب مقاطعة كاليفورنيا قضت المحكمة بعدم أحقية المومسن له في 
وثيقة التأمين المفتوحة بالتعويض عن الضرر الحاصل للبضائع بسبب سرقتها أثناء عملية الور 
وذلك بسبب الغش الذي وقع من المستفيد من التأمين في ميناء الوصول » راحع : 
لا .لا 0 ©76ة]ناققا 103208 300 ع1 آنه 51 


اانا مرعطارمل! بأانه00 أءلأوانا قعأه]5 لعازملا .عما ,كع أدرومه ]الا 
.م (1992) 03585 ع0ل أأتهال] مقوعممْ - 1992 ,5 لإهلم ان 


وأنظر أيضاً : 

مدنا الإمومحوو0 ععصقرنكما الع ل0ع1ه1(كم .ب عامد8 اموأدعدات 

1 لهالا انكل بنعلا :0 104 أوان 0)ع0أنا50 ,اكلام أعأنأذانا عزهاك 
.3 ,م (1993) قع035) 506 أ دآلا مقوأعمم - 1993 


-188- 


اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من المؤمن له ٠'*'(‏ وعلى سبيل 
المثال » إذا قام المؤمن له بالإخطار عن بضاعة شحنها لحساب نفسه 
وأغفل عن تعمد وسوء نية الإخطار عنها » ثم قام بعدئذ بشحن بضاعة 
في تاريخ لاحق وصدر منه إخطار بشحنها حسب الوثيقة» ثم هلكت هذه 
البضاعة الأخيرة » فحصل على تعويض التأمين من المؤمن الذي اكتشف 
لاحقاً غش المؤمن له لعدم إخطاره عن الشحنة السابقة » فأجاز القانون 
للمؤمن استرداد مبلغ التأمين الذي دفعه عن هلاك البضائع بالنسبة 
للشحنة اللاحقة التي حصل الإخطار عنها عقاباً له على غشه ٠*9‏ ومن 
نافلة القول » فإن حسن النية مفترض » فإن عزم المؤمن إسناد سوء النية 
أو الغش إلى المؤمن له » فعليه يقع عبء إثبات ذلك 059 , 


وقد يكون إخلال المؤمن له بالالتزام بتخصيص كافة الشحنات 
. للوثيقة العائمة متمثاد في ارتباطه بأكثر من وثيقة تأمين عائمة لدى 
شركات تأمين مختلفة » بحيث يقوم بتوزيع مخاطر الشحنات على هذه 
الوثائق ٠‏ وكما يتراءى له » ويما يخل بمبدأ الصفة التعويضية للتأمين 
البحري والذي بمقتضاه لا يجوز للمؤمن له أن يحصل على تعويضات 
تفوق مقدار الضرر الذي أصابه ؛ وبما يخلّ كذلك بمبدأ تخصيص كافة 
الشحنات لوثيقة الاشتراك ٠‏ 


)١41(‏ الددكتور مصطف ىكمال طه . التأمين البحري (الضمان البحري) . المشار إليه سايقاً » ص 
1 ونفس ا حل تبناه ا مشرع الكوييٍ » راحع : الدكتور يعقوب يوسف صرخوه » التأمسسين 
البحري في القاتون الكويي » المشار إليه سابقا » ص 714. 

0145 قارب : 


...سس 13]1]1178/! 2010 اناككظ بع تأأرقال! ]0:01 برعم20018 .ا 
المرجع المشار إليه سابقا » ص 79/1 


1/١ الددكتور على سيد قاسم : وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً » ص‎ )١17( 


-142ا- 


ولقد وضع المشرع المصري حلا لهذه المشكلة في المادة 59 مسن 
قانون التجارة البحرية عندما فرق بين ما إذا كان تعدد التأمين غير 
مصحوب بغش المؤمن له؛ أو إذا كان مصحوباً بغش منه١‏ ففي الهالحة 
الأولي» وعندما لإ يكون هناك غش من المؤمن له, فإن كانت التأمينات 
المتعددة يزيد مجموع مبالغ التأمين بمقتضاها على قيمة البضائع المؤمسن 
عليهاء اعتبرت جميع عقود التأمين صحيحة سواء كانت مبرمة في تاريخ 
واحد أو في تواريخ مختلفة٠‏ ويكون للمؤمن له أن يرجع - في حدود 
الضرر وبما لا يزيد على قيمة البضائع المؤمن عليها - على من يختاره 
من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم 
به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للبضائع المؤفمن عليها 9*')؛ ولكن 
يشترط أن يقوم المؤمن له بالتصريح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى 
التي يعلم بها حتى يتمكن من تسوية الضرر الذي حاق ببضائهة:؛ وإلا 
كان طلبه غير مقبول” ١‏ وتتعلق الهالة الشافهة بالفرض الذي يثبست 
فيه غش المؤمن له؛ كأن'يحاول عن عمد الحصول على مبلغ التعويض 
مرتين على نفس البضائع المؤمن عليهاء ونصت المادة ١5؟/؛‏ مسن 
قانون التجارة البحرية على الحكم في هذه الحالة من أن يكون كل عقد 
من عقود التأمين المتعددة قابل للإبطال بناء على طلب المؤمنء؛ كمسا 
يجوز للمحكمة إذا ما قضت بالبطلان أن تحكم بالتعويضات المناسبة لمق 
يستحقها من المؤمنين ويما لا يجاوز القسط الكلي للتأمين(؟". 


84 الددكتور مصطف ىكمال طه ء التأمين البحري (الضمان البحري) » المشار إليه مسلبقاً ؛ ص‎ )١44( 
9 وعايننها:‎ 

)١(‏ الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المرجع المشار إليه سابقا اص الا 

(147) المرجع السابق » ص ص اب - “ا ؛ أما المشرع فلقد أبطل وجوبا التأمينات المتعددة إذا كسان 
هناك غش من حاتب المؤمن له وذلك وفقاً لنص المادة 8 --172 | من مجموعة التأمينات © 


-كقك- 


وعليه » فإذا كان المؤمن له يرتبط بوثيقة تأمين عائمة لدى إحصدى 
شركات التأمين » ثم أبرم بعدئذ وثيقة تأمين أخرى » كونها أقل تكلفة 
مثلأه لدى شركة تأمين أخرى » فإن المؤمن له يكون قد أخل بالتزامه 
بتخصيص جميع الشحنات للوثيقة الأولى ٠‏ فإذا لم يثبت الغش في جانب 
المؤمن له » يتم تطبيق قاعدة التعويض النسبي المنصوص عليها في 
المادة ١/57‏ من قانون التجارة البحرية٠‏ أما إذا ثبت غش المؤمن له أو 
سوء نيته » كان عقد التأمين قابل للإيطال بناء على طلب المؤمن9/. 


الفرنسية إذ تقول: 
ا 00 
أ5 5عإأنار 501 _عغ؟لاده2 
ان عدا ."علنه2 عل مملأمعامأ عدنا 305ل عع 1206م 
راحع : 1 
2308565 و5عولامم ذ5عا ,128018 .2 ع لاووضةأكرينول .ل 


, ........ 3108اناقق8 ”0 
المرحع المشار إليه سايقا ؛ ص 47 ٠‏ 

)١57(‏ وفي القاتون الإنحليزي ) فإنه عند تعدد التأمينات يكون للمؤمن له أن يرجع على أي من المؤمنين 
بأية وثيقة صادرة منه وطبقا لشروط هذه الوثيقة . ثم يقوم هذا المؤمن بالرجوع على المومن 
الآخر بنسبة مساهمته في التأمينه ومع ذلك فإن المؤمن له لا يمكنه استعادة أية أقساط تأمين إن, 
كان قد أعمل التأمين المتعدد عن علم وتعمد ٠‏ راحع : 

.......... ]ع الث 300 6ق ؟ناكط!| عضأئقا/! أه /نندا ر1-0*5ن01 لكام 
المرجع المشار إليه سابقا ؛» ص 77/8. 
كذلك تنص المادة ٠١‏ من.قانون التأمين البحري الانحليزي على ما يأني: 
1 عاناناه2 .32 
؟0 311داع0 ره عه لإا لفاعع7 2ع ع3 5عأءزامم ع0 ]0 وثثنا ع87 لال (1) 
316 ا 01 101612564 300 عالتأااء/201 5308 158 00 8550120 هط 
لاط 0علا10ا باتدصمع0م1 108 لع608,ه لعاناكرا كماناك 02 300 ,أمعرعطا 
عاطنا00 لاط 0عالكماعناه عط 10 5210 15 لع]نا55 106 يأعم لطا 
.105018110 
-9706]ناقما ع انول لإ لع]ناكما-معناه 15 مع]ناذ5ج عط عرع نالا (2) 
11 ,0101/1088 011220/158 إءأأهم 06) 5دع1ننا رلعناكوة 150 (3) 
ع 35 ]0102 (أعلاة 10 273]ئاكا ع1 لم12 ودين 1 تاه 
علاأعمع؟ م1 لع الأمع 201 15 ع1 1824 1010م ,11 كازراطا. ‏ بإكمم 
ياعم ذنطا برط لعااواا واأمومع100 15 0 55ع0)ع رأ اناد /زلق 
2 5 6181115 160لا355 1112 لل للا 7ع00نا لإءأادم عا عرعللالا (ط) 
51 25 1ألع07 0108 ]5نال! 25510180 106 ,لأإوأامم لعنادا 
20 ]002نا 111ل لإا لع لامع (اناك لإلاة 10 000أهناله/ا عط 
أ0 عنا!ة/ اقنلاء3 ع1 10 250و أنامطاتنا برملامم ععطاه 
0 :نا5 | 12]191أمع زايا 
0 5 6121505 لعناكقة ع1 لأعلمط/ا ,ع0منا لإعألوم ع1 عتعطلالا (ه) 
أأنا؟ 6 2021151 35 ,أألعا علاأو أكناا؟ ع لإءأامم لعنالدمامن 
> 006نا لالط لإا لع لاأعمع؟ اناك لإمة ع0] ,عناأقلا عاطق ]ناكطم1 


-1915- 


ثانياء التزام المؤمن له بالإخطار عن الشحنات 
: كأسعسمصتطك عنبواءء1 0غ سمقغعوتاط0 ع1 
) أ 3 أهمية الإخطار : 


نص المشرع في المادة 547 من قانون التجارة البحرية على وجوب 
أن تشتمل وثيقة الاشتراك على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من 
المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى لمبلغ التأمين عن كل شحنة وكذلك 
الأقساط التي يلتزم المؤمن له بأدائها..ولكن لا تشتمل الوثيقة على بيان 
البضاعة المؤمن عليها ولا قيمتها ولا الرحلات ولا السفن التي تنقل على 
متنها البضائع المخصصة للوثيقة ؛ فهذه الأمور تتحدد بملاحق أو 
إخطارات وهه0613:860 تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة “ل فإذا 
كانت البضائع المؤمن عليها غير محددة وقت التعاقد » فإنه يجب على 
الأقل أن تكون قابلة للتعيين » وأن يحصل التحديد بالفعل في وقت لاحق 


4 1 1 :لإ أألمم ,عطأه لامج 

01 660855 رأ اناك /1/ ععناأع760 35510160 56 عأع ثاثالا (0) 
00 10 لع73ع02 ذا فط أعث ذلطا برط لعتزرمالج باتمصعل0ما 
116 0غ 200010199 رذع ]ناكما 1086 107 أولمة 5[ اناك (أعناء 
.5 /1أ11615 271019 لملأناط أكأممه أ ألاوار 


كما حكم القضاء الأمريكي بأحقية المؤمن له » في حالة وجود أكثر من وثيقة تأمين » بالربحوع 
يعقنضى أي من الوثيقتين » ومع ذلك فإنه إذا كانت إحدى الوثيقتين وثيقة تأمين بضائع لرحلسة 
معينة » فإنه ينبغي الرجوع بوجبها قبل الرجوع بالوثيقة العائمة : 
أنظر الحكم الصادر في قضية : 
زثالالة) 564 20 .علطا 56 .06 علاط مرهلا جالزلكامم:8 ./ا .وت نولا 5ااد2 
.16 .م (1943) 09565 عجمتأليوالا مموتعمم 
)١4(‏ الاكتور مصطف ىكمال طه » التأمين البحري (الضمان البحري) إلرجع المشار إليه ص 
؛ الدكتور حماء بجت قايله » العقود البحرية » المرجع المشار إليه سابقا » ص .77١‏ 
وراجع في نفس الفكرة في القضاء والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية : 
مها نتوبدولا 49 بؤععاقءتايء عومدتيهما عماتدالا ‏ جعبزة1 .5 
2 ...م لاع زياع 
المقال المشار إليه سابقا » ص 778 وما بعدهاء 
وقارب المادة 1/15 من قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١11٠5‏ » وفي التعليق عليه : 
5 ........ 1906 أعث ععصق ]ناكما عثعمأهات 
امرجع المشار إليه سابقا » ص 48 ٠‏ 


-1- 


بإخطار يوجه إلى المؤمن٠‏ فهذا الإخطار هو في حقيقة الأمر إعلان إلى 
المؤمن يحصول شحن للبضاعة وبيانها وتحديد خط سير الرحلة والسفينة 
المنقولة عليها البضاعة » وذلك لكي يلم المؤمن بكافة العناصر التي 
تساعده على تقدير الخطر المؤمن منه ٠‏ وأقساط التأمين وغيرها من 
المسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الوثيقة 
العائمة(ة؟0: 

رب ) ٠‏ مضمون وشروط الإخطار: 

يتعين أن يتضمن الإخطار كافة البيانات التي من شأنها إعطاء 
المؤمن فكرة كإملة عن الخطر البحري المؤمن منه حتى يتمكن من 
الإحاطة بظروف الشحن ومطابقتها لشروط الوثيقة وتقدير قسط الت أمين 
تقديراً صحيحاً بما يتناسب مع درجة الخطر “1 كما يجب أن يحمصل 


)١46(‏ الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سايقاً » ص 8ه وما بعدها) 

وكذلك : 
........ 68168 أأنأزع0) ععصهنكما ممأتقال! ببمبرهط1 ,در 

الثقال السابق الإشارة إليه » ص 174 وما بعدهاء ويذهب #ه/ز[ة777 إلى أن الإخطار ليس 
شرطا جوهريا 767080811 00001107 للحصول على التعريض » فح ولو لم يخصل 
الإخطار قبل تحقق الخسارة » حاز للمؤمن له المطالبة بالتعويض ٠‏ كما أن الإمطار يجوز 
تنصحيحه حى ولو تضمن عند صدوره بيانات خاطة (3]21101!ع286 12000105 » ذلك أن 
الإخطار ليس جوهريا لصحة عقد التأمين نفسه » راحع مقال /7793[/6 المشار إليه » في ص 
4 

: قارب‎ )15١( 


ع0 ممنأةوزاط0! غم أومع عومجل ع10ا20 ها الاهءعساا عرروزم 
..... لملأتروام6ل0 


المقال المشار إليه سابقا ص 107 ؛ الدكتور علي مال الدين عوض » القانون البحري » 
المرحع المشار إليه سابقا » ص 81ث8. وف حكم حديث لمحكمة جنوب مقاطمة نيويورك في 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ فلقد قضي بأنه من حق المؤمن أن يفترض أن البضسائع السو تم 
إخطاره بشحنها .كقتضى الوثيقة المفتوحة همي بضائع في حالة جيدة » لذا فإنه من حق المومسن 
أن يتنصل من المسكولية إذا أخحفق المؤمن له في التصريح بأمانة عن الخالة الحقيقية للبضائع 
عند شحنها وعن السرقة السابقة الي حصلت لجانب من البضائع في المخازن الموجودة بما هم 


-19484- 


الإخطار إلى المؤمن نفسه ؛ لأنه هو الأقدر على تقدير المخاطر البحرية 
وظروف التأمين (051, 


وإذا صدرت وثيقة التأمين العائم لحساب الغير الذي عهد إلى المؤمن 
له بإجراء التأمين ‏ كما في حالة التأمين الذي يجريه السمسار أو الوكيل 
بالعمولة لمصلحة الغير » فإن اخطار التحديد يتعين أن يحمصل مسن 
السمسار أو الوكيل بالعمولة عندما يتلقى الأمر من العميل الآمر (الغير 
بالنسبة للمؤمن) ٠‏ إذ الفرض أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الغير 
والمؤمن ٠)'*9‏ ويتحمل السمسار أو الوكيل بالعمولة المسئولية أمام 
المؤمن له في التأخير في إصدار إخطار التحديد.إذا ترتب على ذلك 
ضياع التغطية التأمينية (097, 


وعادة ما تنص وثيقة لتأمين العائمة على الميعاد الذي يجب أن 
يحصل فيه الإخطار ١*9‏ ومن ثم يجب على المؤمن له احترام هذا 


جه البضائع في ميناء الوصول٠‏ راحع : 
ناكا 5مقطمعةاط .لا ر.عما عظلالق 300 .عمط .0© ووألاول ولول 
5001161 15نا00 أوأناذان 51265 لع املا دا 0 
5 3111106آ/ا القوارع رق ,1992 ,13 لإأنال أعن0 58 21 

الله ومن ثم يذهب البعض بحق إلى أنه "ولا يكفي أة برح اللو له طاز ديد ولس ار 
أو وكيله بالعمولة ؛ فهذا الأخير نائب عنه هو وليس عن المؤمن » وإثما يجب أن يوجه إخطار 
التحديد إلى امؤمن نفسه ٠ ٠.0.0‏ راجع الدكتور علي سيد قاسم ء وثيقةالتأدين العائمة' 
المشار إليه سابقاً ء ص 54. وفي دور سماسرة التأمين في النيابة عن المؤمن لهم » راجع' 

........ الاق ألاعكا للها ع0ةأنا1' ,عه آ]ناكذا 03190 ,سقطو 03 

المقالة المشار إليها سابقاً » ص /331 وما يعلها ٠‏ 

(؟6٠)‏ قارب : 

. ,1 78اناأه/ بهوقمع ناث 200 013108ا15| 1311لا أه ابل ا 15لا 0 لكا 

المرججع المشار إليه سابقا ؛ ص 8 ٠ء‏ وما بعلهاء. 

)١67(‏ الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » الشار إليه سابقاً ؛ ص ٠‏ وهامش رقم 
)١(‏ من ذات الصفحةء 

(155) راجع : الدكتور هشام فرعو » القانون التجاري البحري المشار إليه سايقاً ؛ ص 04. 
وعادة ما تحدد وثيقة التأمين العائم أن يكون الإخطار إما قبل تحقق الخطر » أو يعد حصوله © 


-1١98- 


الميعاد”“*')١‏ وتنص وثيقة الاشتراك النموذجية الفردنسية على لزوم 
صدور إخطار التحديد خلال ثمانية أيام » يبدأ احتسابها من اليسوم الذي 
يعلم فيه المؤمن له بشحن البضائع المشمولة بالتأمين ٠*7‏ ويترتب على 
ذلك أنه طبقاً للوثيقة النموذجية الفرنسية فإن احتساب ميعاد صدور 
الإخطار لا يبدأ من تاريخ شحن البضاعة أو من تاريخ الرحلة البحرية 
وإنما من الوقت الذي يعلم فيه المؤمن له بشحن البضاعة والظروف 
المختلفة للرحلة البحرية مثل كمية البضاعة ونوعها وميعاد الشحن واسم 
السفينة التي تشحن عليها البضاعة 257. 


بفترة وجيزة على أبعد حد مثل أن يكون الإخطار بعد أربع وعشرين ساعة أو يومين أو ثلائة 
أيام على أقصى تقدير. وفي قضية رفعت أمام القضاء الانجليزي تضمنت وثيقة عائمة نصست 
على ضرورة حصول الإخطار في أقرب وقت منذ للحظة ابحار السفينة 
”106 طوطن 0؟ اعدوة/٠‏ هطا 04 ووتالدد 376 6ا5أ055م 235 5000 85 
.”280175 أدع مادا 
حيث أبحرت السفينة في يوم 1١‏ أغسطس » ثم هلكت في يوم 11 سبتمبر » وتم عمل الإخطار 
بعد يوم واحد من حصول الحلاك . ومع ذلك حكمت الحكمة بأن هذا الإخطار لم يحصل "في 
أقرب وقت" 085510[8م 35 5001 35 كما تنص الوثيقة ٠‏ 
.8.6 1 (1916) ذالآلالا ./ا مماضة6 أن بأعأعه50 ععمقنياكما صمملدنا 
كماهي مذكورة ومشار إليها في : 
5 ........ الاها ونام متاك رعع!ا6 ل2ره برء1ره1 © 
المرجع المشار إليه سابقا » ص 8141 ٠‏ 
(هه0) الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة المشار إليه سابقاً » ص .٠‏ ومع ذلك إذا ل 
تحدد الوثيقة ميعادا معنا لحصول الإخطار » فيكون عمله في أقرب فرصة أو وقست بمكسن + 
راحع: الداكترر مصطفى طه ء التأمين البحري (الضمان البحري) المشار إليه سلبقاً » ص 4517 
ال دكتور علي جمال الدين عوض ٠‏ القاتون البحري » المرحع السابق الإشارة إليه » ص 7817 
وما بعدها١‏ 
)١57(‏ المادة الأولى / ١‏ + أ من وثيقة التأمين الفرنسية النموذجية 
3061565 5عءزاه2 5عا ,للمأها 5.٠‏ أع ناموسضذأكن5ة .ل 
8 ........©31111113آ/ا! ممه ]ناوعم 0 
المشار إليه سايقا » ص /51 ٠‏ 


(157) قارب : 


م.......... لاتقلا أنهكما ,ععأباهادرهط بال كا أت عرؤزلن؟ ,9 
المشار إليه سابقا » ص 477 وما بعلهاء 


لكقا- 


ويلاحظ أن كل ما 0 
في الميعاد المحدد بوثيقة الاشتراك٠‏ فلا يشترط لسريان التأمين وصول 
لمحو ره لوو و 
البضاعة وتقديم الإخطار عنها حتى ولو لم يتصل هذا الإخطار 
بعلمها*')١‏ ولكن يقع على المؤمن له عبء اثبات صدور خطاب التحديد 
ين الميعاد المحدد (55). 


وعلى أي الأحوال » تشترط المادة 745 من قانون التجارة البحرية 
لقبول دعوى التأمين أن يصدر إخطار التحديد عن أول شحنة تغطيها 
ثيقة الاشتراك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ عقد التأمين أو مسن 
ل الذي حددته الوثيقة لبدء سريان الخطر٠‏ وعليه » فإن عدم احترام 
هذا الميعاد والقيام بالإخطار خلاله يعطي المؤمن دفعاً بعدم قبول دعوى 
التأمين التي ترفع بعد الميعاد :"2, 


)1١(‏ في نفس ا معن » اللدكتور علي جمال الدين عوض » القانون البحري » امشار إليه سسابقاً ؛ ص 
؛ الدكتور مصطف ىكمال طه ‏ التأمين البحري (الضمان البحري) امشار إليه ساتاء 
ص ١‏ ؛ الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً » ص 51. 
ويترتب على أن عقد التأمين بالوثيقة العائمة يرقب آثاره منذ لحظة الشحن أن النسبة الي ترد 
عليها السموحات لا يتم إلا بواقعة الشحن نفسها إذ في هذه اللحظة تتحدد قيمة البضسائع 
وبالتالي نسبة المسموحات » راحع الدكتور ثريرت عبدالرحيم » الاعفاءات وا مسموحات في 
التأمين البحري » المرجع المشار إليه سابقاً » ص ص .ولاح وول 

(وه) الدكتور علي سيد قاسم , ا مرجع السابق ؛ ص لأكء 

)1١(‏ المرجع السابق ء ص ص 5١ - ٠١‏ ؛ أما في فرنسا » فإن المادة الثانية مسن وثيقة الاشستراك 
التموذجية تنص على أن عدم القيام بالشحن خلال شهرين من الاشتراك يجعل الوثيقة غير منتجة 
لأي أثر قانوتي » راحع: 
ع5 مومة وهءوزاه2 5عا ,8ه1ة] 2 61 لامومولذرنه ل 

........ ©1101 ععزرقناكق8 0 


المرجع المشار إليه سابقاً » ص 54 ٠‏ 


/اوطا- 


ولمًا كان إخطار التحديد يتضمن البيانات التي تساعد المؤمن على 
تعيين الخطر المؤمن منه وفقاً للوثيقة العائمة » فإن هذا الإخطار لا يعدو 
أن يكون محض إجراء تنفيذي لالتزام المؤمن له بمقتضى الوثيقة » فيجب 
ألا يتضمن ما يعدل من أحكامها المنصوص عليها كأن يشتمل على أنواع 
أخرى من البضائع أو أخطار بحرية إضافية أو شحن للبضائع على سفينة 
أقل درجة من المتفق عليها أو غير ذلك من النظفروف ٠"!‏ وتطبيقآً 
لذلك تنص المادة 5/١‏ من وثيقة الاشتراك النموذجية الفرنسية على 
وجوب أن يكون إخطار التحديد في حدود الشروط المنصوص عليها فسي 
الوثيقة الأصلية » ولا يكون وسيلة لتعديل عقد التأمين الأساسي ("*, 


(151) قارب : الدكتور علي جمال الدين عوض » القانون البحري » المشار إليه سابقاً » ص 148 وملا 
بعدها. ومن ثم فيلزم أن يكون الإخطار في نطاق شروط الوثيقة » ففي قضية : 

610 ./ .00 00قنات) 7قأولاه 
والي تضمنت التغطية التأميئية بموجب وثيقة مفتوحة على شحنات الفوسفات عن الرحسلات 
لي ببخددما #لا6/ الل » فد حكست امبكية بعد مول اضرة [إرحلة موضو التصييئة 
إذ لم تعتمد طبقاً للوثيقة. را 
,75 ./ا.ل( 252 .0© .5ما 6 5عأنا؟ 8 610506 ٠/١‏ .00) 900نا 20 ان 


.(1929) 834 .علا 
كما هو مذكور ومشار إليه في : 
...... عله تزع ععمدوناكما عدائقانا ربويره 7 .مم 

المرجع المشار إليه سابقاً » ص 181 . كما حكم حديثاً أيضا في الولايات المنحدة بأنه إذا كان 

الإخطار عن الخسارة شرط جوهري 686060814 00110111017 فإن عدم حصوله يؤدي إلى 

فقدان 0 بالتعويض » أنظر : 

.له 1ع بعصا بأهعنا5 عبا8 .لا .عها ,/اا ,رلمواذ! آأن © 300 !١/‏ بلمقاذا ثانا 

0 ا 5 1160لا ,دكا لاا ؟0 ممصم ناكما 0 07 

1 لمقعارع وم ,1991 ,10 ععطتمعامء5 0 لايل ا لس م 

لدت 

0ن ”قعل واطمووكمع'! م ووألرلامد أدع م معام ها 

أرعم اسك 5عاأعناولاناكة ع75806نا55ة'0 ع65أأمم | ع0 5مه أ أ0 رمع 

060 


هوم 5عهنا20 ذع! ,8م4ه] .2 أع بامومداأكصنه ,ل 
........ 81168 الاكعم ”0 
المرجع للشار إليه سابقاً » ص 1 ٠.‏ 


مهة1ك- 


أما بالنسبة لوثيقة الاشتراك التي تتم لحساب الغير الذي عهد إلى 
المؤمن له بإجراء التأمين على الشحنات ء كما في حالة التأمين الذي 
يعقده الوكيل بالعمولة أو السمسار لمصلحة المستفيد » فإن اخطار التحديد 
هو الذي ينفذ به - في حقيقة الأمر - عقد التأمين وفي حدود الإطار 
العام الذي رسمته الوثيقة ٠)"‏ وتطبيقاً لذلك تنص المادة 55ب مسن 
قانون التجارة البحرية على أنه ٠٠٠٠"‏ ولا يشمل التأمين هذه الشحنات 
إلا من وقت إخطار المؤمن بها"* 


2 


رجى جزاء الإخلال بأحكام الإخطار : 


ذكرنا أن إخطار التحديد على درجة كبيرة مسن الأهمية لتمكين 
المؤمن من تقدير الخطر المؤمن ضده وتحديد قسط التأمين تبعأً لشلك١‏ 
ويرتب القانون جزاءات معينة في حالة إخلال المؤمن له بالإخطار ١‏ 
ويختلف الجزاء على حسب المخالفة وعلى ثلاث حالات : فقد يقوم 
المؤمن له بالإخطار ولكن: لا يضمنه كل ما يلزم من بيانات » أو يضمنه 
بيانات مختلفة عن الحقيقة » كما قد يخل المؤمن له بالإخطظار عن 
الظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان الوثيقة » وأخيراً » حالة عدم 
صدور إخطار التحديد أيداً؛ 


الحاللة الأول : حالة السكوت عن تقديم البيانات اللازمة أو تقديم 
بيانات غير صحيحة٠‏ وتنص المادة !14 من قانون التجارة البحرية على 
الجزاء الواجب إعماله في هذه الحالة بقولها -١٠"‏ يجوز للمؤمن أن يطلب 
إيطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير 


(155) ويذهب جانب من الفقه إلى أن عدم حصول الإخطار من المستفيد يؤدي إلى توقف أثر العقده 
الدكتور علي جمال الدين عوض » القانون البحري » المرجع السابق » ص 0 


لقوك- 


صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك 
في الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته٠ -١‏ ويقع الإبطال 
ولو لم يكن للبيان غير غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أي علاقة 
بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليهء "- وللمحكمة » مع مراعاة 
جميع الظروف ء أن تحكم للمؤمن على المؤمن له في الأحوال المبينة في 
الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جلنب 
المؤمن له » أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية"٠‏ 


ومن ثم » فإن قعود المؤمن له عن الإدلاء بالبيانات الجوهرية أو 
كتمانها وحجبها عن المؤمن من شأنه إيطال عقد التأمين » إذا طلب 
المؤمن ذلك ٠)"‏ وقد يعرض ذلك في صورة كتمان المؤمن له 
للمعلومات المتعلقة بالشحنة أو السفينة المنقولة عليها البضائع والتي يتعين 
ذكرها في إخطار التحديد » وبما قد يؤدي إلى ابطال وثيقة الاشتراك ٠‏ 
ويترتب البطلان استناداً إلى نص المادة 417 المذكورة دون عبرة لما إذا 
كان المؤمن له الذي أخفى أو سكت عن تقديم البيانات سيء :النية أو حسن 
النية 2"') ويقع الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو السكوت عنه 
أي علاقة بالضرر الحاصل للبضائع » كما يجوز للمحكمة أن تحكم 
للمؤمن بمبلغ مساو لقسط التأمين في حالة سوء نية المؤمن له أو بمبلغ لا 


)1١4(‏ الدكتور مصطف ىكمال طه » التأمين البحري (الضمان البحري) ٠.٠١‏ المرجع المشسار إليسه 
سابقاً » ص "13> ؛الدكتوز على سيد اس وثقة نان قمسة» مشا فيه اا ص 
كله 

)1١0(‏ الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً » ص 55 وما يعدهاء 
ومع ذلك كان يذهب البعض إلى التفرقة بين سكوت المؤمن له حسن النية والسكوت مسن 
المؤمن له سيء النية٠‏ قفي الخالة الأول لا يقف تنفيذ العقد » أما إذا كان سيء النيسة فيكسون 
الجزاء هو الفسخ مع احتفاظ المؤمن بالقسط المدفوع ٠‏ راجع : الدكتور علي جمسسال الديسن 
عوض » القانون اليحري . المشار إليه سابقا » ص 98" - 849. 


يجاوز نصف هذا القسط في حالة انتفاء سوء النية ؛ وذلك على عكس 
القانون الفرنسي الذي أجاز وثيقة الاشتراك في حالة حسن نية المؤمن له» 
وإيطالها في حالة ثبوت سوء نيته » ولكن إذا ثبت حسن نية المؤمن له» 
فإن مبلغ التأمين الي يستحق له يحتسب بنسبة القسط الذي حصل عليه 
المؤمن فعلاً إلى القسط الذي كان واجباً حصوله عليه فيما لو كانت 
البيانات المتعلقة بالخطر صحيحة (057, 


(155) راحع : : 
25 قعوزاومط 5عا ,رللمنأقها ,5 أم اد 


لعام 110 تلزم المؤمن له بالإفصاح عن جميع الظروف الحيطة بالخطر البحري وذلك يقولها : 
160نا355 16 ,00أأ0ع5 5أطا 05 05مأؤألام,م عط 10 أمءزطناة (1)- .48 


0نأممه 15 أع ةأرم 158 عنم]ع5 ,أععنهما عطا 10 عوماءذأل أعنام 
01 ,لع]نا355 116 0 لاؤام كا ذأ لأوأانةا 0548006ناء7أه 21121 ميك 
!]أ ,ذأ 1لأل1ا 05]2066نا0اكء لرعناع للامما 0 022700 15 355101860 _ 56 
6 ؟! .تقلط نإط بللامضكا 58 10 ألأوناه ,ذدع ر,أكلاط 01 0010152 اسبينث 
0أملات (38 أعإناكمأ عط ,عنام أم5 01 (أعناك 503/1 10 15أ18 35510160 
000 
ع0رع ناائطا لاناهيلا اأعلطها أ9أ1عأ2م 15 عمممتعمرك رماع (2) 
01 ,انا 21م 1188 ألا أعاناكطاً ]0071م 8 ]0 ألعمرولناز عطاء 
د عاك عا كلها الثيلا عط رع طاعطايا وا اممعاع0 
65 نع ولانلاهاأ0؟ 106 لالأناوما 01 عممعقطخ عط ما (3) 
5 0 الإأعتمهت ,لع5ماءوال عط أمر لمعم 
ةذ 08 مع واه لوال لإعالالنا 151200 اناءرأه لزدرث (2 
ع0 10 760اناق8]م 01 لامكا 15 لأءألةا ع705800نعرنه لزذنخ (0 
الا0! 10 لع 7اناقع1م 5أ ع اناكم ع1 .لع اناكداً ع0 10 نمضا 
30 بعولعألامضا 01 [أ0101م 00010078 05 2125م 
5 05 ع5نامء /1 00103 108 مأ بعاناكما م2 ءاملا 5ع لهم 
01 10 010116 ,اناك 35 ,5و8 أوناط 
60نق/ 15 1101800 للع أأيلا 10 35 05]811685اناء1أت لمث (0) 


0 :5171| ©) 4 
151058 10 5نا0نا!اعمناة 5أ ؟آ تاعلطلا عممقاكتضعرنه رمم (0) 
.ةقينا لع أاملأ ,0 مععرمع م3 أ0 ممدوعر 0 
0 15 1أ010/! ,ع15]200(اناعكأه عواناء ادم لاد ععزاعطلالا (4) , . 
ع8 أ0 00لأك0006 3 ,6956 أعوة نأ 5أ )مر ]0 [3أئع]22 66 ,لعوماء5أل 
600100 لزال فعللااعما "58008 لمنعرأه" لعا 1156 م 
.“355010 ع5( ,لاط لع ناأع0 18 100أ 1008م[ ,ه ,0 20206 
وراحع كذلك الأحكام القضائية الأمريكية المذكورة في مؤلف الأستاذ باركس : 
350 3208 ]ناكطا عمأنوالا ؛ه عماعورط 300 لقا ع1 اروم 
المرجع المشار إليه سابقا ؛ ص 8ل 
وراجع في حصول الخطأ من جانب المؤمن له بعد تحقق الخطر البحري: 


لاهلا رووكد05! عداتداا 300 غاأئهط ,التاون8! «طمل اعوجاع171 رلك 
© .359 - 311 .مم (1988) لإأزعأق 0 انها أوأعاع مم0 لم عدمتامدالة 


حاؤةاء #انيه 


أما الهالة الثافية » فهي تنصرف إلى عدم التزام المؤمن له ببيسان 
الظروف التي تطرأ أثناء سريان الوثيقة إذا كان من شأنها زيادة المخاطر 
التي يتحملها المؤمن٠‏ فلقد ألزمت المادة ١/44‏ مسن قانون التجارة 
البحرية المؤمن له بإخطار المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان 
التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمن وذلك في 
خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها ١)"‏ فإذا لم يحصل الإخطار 
خلال هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد 0571 


والحالة الشالشة نمي تلك التي لا يصدر فيها إخطار التحديد أبداء 
ولمّا كان الإخطار هو أحد الالتزامات الجوهرية في الوثيقة العائمة » فإن 
مخالفة هذا الالتزام تجيز للمؤمن استناداً إلى المادة 65 من قانون 
التجارة البحرية المطالبة بفسخ العقد مع حقه في تعويض يعادل أقساطا 
التأمين الخاصة بالشحتات التي لم يتم إخطاره بها 2"9. وإذا تخلف 


وبصفة خاصة ص 54 وما بعلها. 

(1707) الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً » ص 510 وما بعدها. وق 
حكم حديث محكمة استعئاف باريس في ١١‏ قبراير 1991 طبقت المحكمة بصرامة "شرط 
السفيتة الناقلة" » فلمًا كان المومن له قد تقاعس عن إعلام المؤمن بشحن البضاعة على سقيئة 
مستأحرة » فإنه يكون غير حسن النية وما ييطل عقد التأمين ٠‏ 

.(1995 5تدالا) 547 .هلظ ,وأهومقرط معنا قلا أأمط ها 

(17) الددكتور مصطف ىكمال طه ع التأمين البحري (الضمان البحري) » المرجع المشار إليه سابقاً » 
ص 3# ونفس الحل تقريياً اعتنقه الشر ع الكويتي » راحع : الدكتور يعقوب صرخوه ٠‏ 
التأمين البحري » امشار إليه سابقاً » ص .5١5‏ وطيقاً للقانون الأردي » يكون للمؤمن إلغساء 
العقد مع الاحتفاظ بالأقساط ا مدفوعة » الدكمور عبدالقادر العطير » » الوسيط في شرح قانون 
مره رات ار ص 56١‏ ؛ الدكتور عادل علي القدادي » القانون البحسري 

1555 المشار إليه سابقا » ص‎ ٠٠ 

(039) اللدكتور مصطفى طه , التأمين البحري (الضمان البحري) المرجع المشار إليه سابقاً ص 57. 
وقد اعتنق الشرع السوري حلاً قربا » راحع : الكتور هشام فرعون » القانون التحاري 
البحري ء الشار إليه سابقاً » ص 7.4 ٠‏ 


اد 


المؤمن له عن تقديم الإخطار عن غش أو سوء نية»ء جز للمؤمن 
استرداد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول 
مخالفة عمدية من جانب المؤمن له 2:0 


06 الاكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة ؛ ص ١ل‏ وما بعدها. ص 7/4 . 
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المطلب الثاني 
القزامات المؤمن في الوثيقة العائمة 


يلتزم المؤمن بموجب وثيقة التأمين العائمة بالتزامين جوهريين: 
الأول » يتلخص في قيامه بتغطية وضمان الأخطار المؤمن منها؛ 
والثاني» هو تعويض الأضرار التي لحقت بالمؤمن له عنسد حصول 
الكارثة البحرية بما للتأمين على البضائع من صفة تعويضية في جبر 
الأضرار الحاصلة (07, 


أولا ء الالمزام بضمان المخاطر البحرية : 
أ) مضمون الالتزام بضمان المخاطر البحرية : 


يحدد الطرفان في وثيقة التأمين العائمة مدى ونطاق التزام المؤمن 
بضمان المخاطر البحرية٠‏ فقد ينصرف هذا الالتزام إلى تغطية جميع 
المخاطر 23515 41 التي تتعرض لها البضائع وأياً كان السبب الذي تنشآ. 
عنه هذه المخاطر » إلا ما استثني منها بنص صريح في الوثيقة 
ذاتهال””""٠‏ وعليه » فإذا نصت وثيقة التأمين على أنها تشمل جميع 


(171) بصفة عامة » راحع في التزامات المؤمن في التأمين البحري : الدكتور محمد يدجت قايد » العقود 

البحرية » المشار إليه سابقا ه ص 7١/8‏ وما بعدهاء 
(17) راحع : 

عأ تاناكما نانعلا عطأا 300 قاذأكا عاأطقئناذه!| ,ومة)! «5060 تامعا -رهاوم 
5 ....... ,01310565 031900 
المقال المشار إليه سابقا ء ص 788 وما يعدهاء 
وراجع في الفقه الفرنسي: 

........ 1017365ة1/! قع3551013116 ,7الأيقالا غ10 رعلرغزلهع .1 

المرجع المشار إليه سابقاً ؛ ص 71/4 وما بعدها ٠‏ 
© 0325 5لااءلاة 5غنل5لظ أ 5أأعلاناهم 5عنلالذل8 ,لاقهعرن ]ا بم 
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المخاطر البحرية ء التزم المؤمن بتغطية تلك المخاطر جميعاً إلاما 
استبعد صراحة منها باتفاق الطرفين ٠١)"”77‏ ولا يستطيع المؤمن التخلص 
من الالتزام بالضمان في حالة هلاك أو تلف اليبضاعة إلافي نطاق 
الأخطار المستبعدة والمستثقاة "© , 


2 .3 .م (1963) 011 112115 أأناظ ,5 أناع2 لاد 8551018008'بأ 
85 215865 5ن وعالعباتولة 5عا .ا .2 


ويلاحظ مع ذلك أن "شرط كل الأخطار" "لا يضمن كما قد تدل تسميته نتائج جميع الأخخطار 
ولو كانت مستبعدة قانوناً إذ أن الشرط المذكور لا يضمن نتائج الأخطار المستبعدة قانون إذا 
لم يكن منصوصا على ضمان أو استبعاد نتائجها في وثيقة التأمين". راجع : الدكتور محمسود 
جمير الشرقاوي ». العقرد البحرية » ٠م١٠‏ المرجع المشار إليه سابقا » ص ص 178 64لا 
(17) ويلاحظ أن عبارة " 215/4 اال " تشير إلى الأسباب الي أدت إلى وقوع الضرر لا إلى 
نتائجه٠‏ راجع: 
..01310585) 300 عأنناتتهما رعلا ع[ 300 عأذأ؟! عاطقانكم! روة/! ,2 
المقال المشار إليه سابقا » ص 78/7. وقارب : الدكتور حمد يمجت قايا » العقود البحرية » 
المشار إليه سابقاً » ص 59١‏ وما بعثهاء ١‏ 
وقد قضت عكمة النقض المصرية يأن "المؤمن له في حالة التأمين بشرط (جميع الأخطار) ليسس 
عليه اثبات سبب الضرر بل تقوم قرينة لصالحه على أن سبب الضرر خطر مضمون ويكون 
للمؤمن أن يدحض هذه القرينة بإثبات أن الضرر يرجع إلى خطر مستيعد"٠‏ أنظر الطعن رقم 
٠ءة‏ سنة 5٠‏ ق جلسة 1451/8/17 س 47 ص .1١١"‏ 
راجع كذلك : 


(174) وقد حكم في قضية 808/1088 بأن التأخمير غير العادي لوصول الشحنة بسبب ظروف الحسرب 
الأهلية في إحدى دول أمريكا اللخنوبية نشأ عنه تلف البضاعة لتعرضها للرطوبة الشديدة » إذ أن 
عيارة "جميع الخخاطر" تشمل كافة الأضرار عن أي سبب يحدث خحلال عملية النقل٠‏ 

6 3 ,665 لاممع8 دوما! 2 (1906) معلاعأ5 ./ا 5م5011 
وفٍ السابقة القضائية الحامة 11150537768 1/1317 وأ078”! 300 810517 فقد قضصي 
بأن التزام المؤمن بالتعويض قائم ‏ ولا يلتزم المؤمن له باثبات كيفية حصول الضرر أو طبيعة 
الحادث الذي أدى إلى حصوله : 
وروم لمذاومع الى (1921) ع6نقعنكطا عمأرقا/! موأعده 200 8 
هذين الحكمين مذكورين ومشار إليهما في : : 

0300 عاناتتعما بنعلز عا لمج كوت عاطوتنهكما ,وصة»! .2 
...61310585 


المقال المشار إليه سابقاً » ص 48/ وهامش (1) وهامش (7) في ذات الصفحة. وأنظر © 


مقا “لت 


وهناك أسلوب آخر لتغطية المخاطر البحرية في الوثيقة وهو 
التأمين مع عدم ضمان الخسارة الخصوصية «هلنهةم ه72 2ه 166 
+4 ء والذي بمقتضاه لا تشمل التغطية التأمينية من المخاطر 
البحرية إلا الأسباب المنصوص عليها في وثيقة التأمين العائمة 2"29, 
وهي أسباب تكون مذكورة على سبيل الحصر7””". وعليه » فلا يشمل 
التأمين في هذه الحالة الأخيرة الأضرار الناشئة عن المخاطر البحرية 
الخاصة » إلا تلك المخاطر المذكورة صراحة في الوثيقة ذاتها079, 


ه كذلك حكم محكمة التقض المصرية في (الطعسن رقم هه سنة 50 ق جلسة 
6/1 س 47 ص 1987 المشار إليه سابقً. وراجع : 
........6366 للم 30 150121168| 6أ131/! أ0 الاها 18*5نا0 عام 
المرجع المشار إليه سابقا » ص ٠‏ وما بعدهاء وراجع في أثر انحراف السفينة » باعتباره مسن 
ا مخاطر البحرية » على عقود تأمين البضائع رسالة الدكتور مصطفى البنداري سسيد أ سد » 
الاتحراف عن خخط السير في القانون البحري (جامعة المنصورة )١5914‏ وخاصة في ص 786 
وما بعدها ؛ أيضاً : الدكتور حسين ايم عانحراف السفينة وأثره في عقد التأمين البحري » مجلة 
الحقوق (جامعة الكويت - السنة السادسة - العدد الأول » )١59/7‏ ص ١‏ وما بعدهاء 
زففدة لم ممعم ململ قلولكا عاطقعنهما ,وها بم 
المقال السابق »ء ص 585 وما بعدهاء الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشلر 
إليه سابقاً ؛ ص هلا. وراحع : 
....... 898]ع لظ 3110 181168نا15!| 118آ131/! آه الاها 8100101-05 
المرجع المشار إليه سابقا » ص 754 وما بعنها ٠‏ 
(107) راجع ف شروط المعهد : شروط (8) 82 (©) : 


اناة 13111538/] 200 6نامعمق ”ل 31585 أومةظ 0130565 ذم ]اع رملا 00 1 
لخلاءت 


المقال المشار إليه سابقا » ص ص 71"4 - .74 ؛ أيضا : 
كاءع زط لالع ,ومتاأاع 90 ,1906 اعم عمرورباكما عرتيوان! 0 
/7211 


المرجع المشار إليه سابقا » ص ٠١8‏ وما بعدها ٠‏ 
وعليه » فإنه مقتضى شرط .5.5.8! " يتم تغطية الخسارة الكلية وكذلك الخسارة الحزئية العامة 
أما المخسارة اللحزئية الخاصة قلا تغطيها إلا إذا حددت حالاتما في وثيقة التأمين وقتككون عسادة 
المخسارة ال تنشأ بسبب الحنوح أو ا حريق أو غرق أو تصلام السفينة" راحع: نبيل ا خساق » 
الياس البناء . التأمين البحري » المرجع المشار إليه سابقا » ص 17١‏ 

(101) ال دكمورعلى سياء قاسم ٠‏ وثيقة التأمين العائمة » المرجع المشار إليه سابقا » ص 75 ؛ نيل 
ا خناق والياس البناء . التأمين البحري » السابق » ص 1١7١‏ 
وبالنسبة لطريقة احتساب ا مسموحات في الوئيقة العائمة فيذكر الدكتور ثروت عبدالرحيم © 


3500 


ويكون على المؤمن له إثبات أن الضرر ناشيء عن أحد الأسباب 
المذكورة في الوثيقة لاستحقاق التعويض ", 


رب ) نطاق الالتزام بضمان المخاطر البحرية : 


تنص المادة 84 من قانون التجارة البحرية على أن 'تكون البضائع 
مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما 
يحددها او ا ا 
- حتى في وثيقة الاشتراك - حرية تحديد بداية ونهاية الرحلة 
البحرية9"" ء فإذا تحدد ذلك باتفاقهما » تصبح البضائع مشمولة بالتأمين 
طوال هذا الوقت٠‏ ومن ثم » يجوز للأطراف الاتفاق على أن يشمل 
التأمين إضافة إلى عمليات النقل البحري عمليات نقل برية أو نهرية أو 
جوية طالما كانت تابعة للرحلة البحرية ١)”‏ وهذا ما أكده المتدسرع 
المصري في المادة 44 من قانون التجارة البحرية التي تنص على أنسه 
"إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل 
لهذه الرحلة » سرت قواعد التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور » إلا 
إذا اتفق على غير ذلك"٠‏ وبمقتضى هذا النص تسري قواعد التأمين 
البحري تلقائياً على النقل غير البحري الذي يجري أثناء أو يتخلل الرحلة 


ب أن هناك طريقتين لتسوية الخسارة في الوثيقة العائمة وذلك سواء كان التأمين يشرط ضمان جميع 
اللفسارات أو شرط ...2.8 وهما : المسموحات المخصومة » أو دفع قيمة الخسارة كاملة عند 
بلوغها نسبة ا مسموحات ٠‏ الدكتور ثروت علي عبدالرحيم ؛ الاعفاءات وللسموحات في 
التأمين البحري » المرجع السابق » ص ١9١‏ وما بعلهاء 

0174 الدكتور علي سيد قاسم ٠‏ وثيقة التأمين العائمة » السابق » ص 76. 

إلفدة نا ةا ع ةالاكفظ ,116لا أئةالا! 0106 ر 800381 .1/1 
المرجع المشار إليه » ص 1لا ٠‏ 

٠١ 35)‏ ومع ذلك يذعب جانب من الفقه إلى أنه ويلزم الاتفاق على ذلك صراحة في عقد التأمين ٠‏ 
الدكتور مصطف ىكمال طه ؛ القانون البحريه المرجع المشار إليه سابقا » ص 497 . 


5 


البحرية للبضائع ودون حاجة لأي اتفاق خاص من أطراف عقد التأمين 
طالما كان مثل هذا النقل مكمل للرحلة البحرية » ولا يستبعد هذا الحل إلا 
باتفاق صريح من أطراف العقده 


كما يجوز الاتفاق على شمول التأمين البحري للمخاطر التي تلحق 
البضاعة قبل الشحن وهي في المخازن مثلاً أو بعد التفريغ "رط من 
المخزن إلى المخزن" أو أثناء عبورها أو أثناء نقلها على متن أية سفينة 
"شرط عدم تحديد السفينة"* 


- شرط من المخزن إلى المخزن ع5موطعتجد؟؟ 20 عتم طء ددا : 


وينصرف هذا الشرط إلى النص في الوثيقة ذاتها على ضمان 
المخاطر التي تلحق البضاعة من وقت أو لحظة خروجها من مخازن 
الشاحن حتى لحظة دخولها إلى سخازن المرسل إليه في نهاية الرحلةه 
إذ يتحمل المؤمن المخاطر للبضائع من مخازن الممئدر إللسى أن 
تلم في مخازن المرسل إليه في ميناء الوصول ١1'*(‏ ومن ثم تتتسهي 


(11) قارب : الدكتور حمود مير الشرقاوي » العقود البحرية ‏ المشار إليه سابقاً » ص ١19‏ وما 
بعدها ؛ الدءكتور مصطفى طه » القانون البحري » المرجع السابق » ص 475 وما بعدها. ولقد 
قضت محكمة النقض المصرية بأنه " يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق في وثيقة التأمين على أن 
يضمن الأخطار الي تلحق بالبضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ أو من وقت خحروججها من مخازن 
الشاحن إلى وقت دعولا في عخازن المرسل إليه ما يعرف بشرط (من المختازن إلى الماحازن)" ٠‏ 
الطعن رقم 6٠:٠‏ سسنة .5 ق جلسة 1441/8/1 س 45 ص 7١11؛‏ وراجع 
ا مستشار سعيد أحماء شعلة , قضاء النقض ف التأمين (منشأة المعارف الاسكندرية ٠019917‏ 
ولقد تصت المادة السابعة من وثيقة التأمين النموذحية الفرنسية صراحة على شرط من المخزن 
إلى المخزن وذلك بقوها : 

1 ا3 6001171108 01268ا385” | ,0001587 0 لألا 0101© ]521 " 
8 616706 1أمم نات 1739025115 185 ]1121أنا0 65]نا355 65 أأناء12؟ 165 8 
5 ماع60 125ل 0 10019216 نات المأ أت 6]لا355 ع30لإه0/ نال 216م08 
أأ0ل 5أمةلإة ناه 1801651130185 5ع5 ع0 ب56أ3]8(لأد065 نال 52035185 5ع1 
0011510665 50101 .96قلإ0/ 011نال 0651103000 ع0 باعذا ناج 


2/5 لا قأمقألع5نم2: 565 ع0 لاه ,ع5أ2أ2رلاقع0 نال 503025105 
© 10124 5 ناه ,اه ناه 31120214مم3 ؟ناعا ,]أ10ل2ع أنا0ا بأل 


50-0 


مسئولية المؤمن بالضمان منذ لحظة دخول البضائع إلى مخازن 
المرسل إليه بحيث لا ينقضي هذا الضمان لمجرد وصول الس فينة 
سالمة إلى ميناء الوصول 7*": وهذا ما قررته محكمة باريس في حكم 
حديث لها في عام /1941 إذ قررت مسكولية المؤأمن عن تلف 
البضاعسة قبل تسليمها في مخازن المرسل إليه» أما التلسف 
الذي حصل بعد دخول البضاعة المؤمن عليها في مخازن المرسل 
إليه فلا يشملها ضمان المؤمن049. 


وم اس 


ويترتب على تضمين الوثيقة العائمة شرط من المخزن إلى 
المخزن أن يسري التزام المؤمن بالضمان بطريقة تلقائية من لحظة 
تعرض البضاعة المؤمن عليها للمخاطر البحرية من وقت خروجها مسن 
المخازن عند بداية الرحلة وحتى دخولها في مخازن المرسل إليه أو 
وكيله٠‏ ويسري نفس الحكم بالنسبة للتأمين الذي يتم لمصلحة الغير أو 
لحساب من يثبت له الحق في ذلك » إذ على الرغم من أهمية صدور 
الإخطار لكي ينفذ التأمين في هذه الحالة الأخيرة » إلا أنه بصدور 
الإخطار ترتد التغطية بأثر رجعي - كما تنص على ذلك مشلا وثيقئة 


التأمين النموذجية الفرنسية - لتنسحب إلى وقت خروج البضاعة من 


هه .3016 أناع! ة وغأانه2؟ 5ع 7ع05م06 

أنظر في التعليق على هذا النص : 

565 أقوصة 5عوذا0ط ذعا ,1ز0)ه! ,ط أ© ناموانوأدانا1/0 .ل 
0 ني اولك 


المرجع المشار إليه سابقاً » ص 7/6 وما بعدهاء 
(181) وراجع في مشكلة تحديد وقت اثتهاء ضمان المؤمن في الوثيقة الي تتضمن شرط من المحؤن إلى 
المخحزن» 
......©29اع الل 2110 01268ا051| 1111| أ0 الها ,0*5 انا0 لال18/ 
المرجع المشار إليه سابقا » ص "1 » وكذلك الأحكام القضائية العديدة المشار إليها فيه٠‏ 
185) أأملط عا ,1987 ,10 5قا! ,.ه0 ممما أع اممعع عوقللااع ,ع8أه1ئ18 
.526 .م (1987) 5أقعمم 11108 دالا 


لوت 


مخازن المرسل حتى لحظة دخولها مخازن المرسل إليه٠‏ ومن ثمّ يضمن 
المؤمن الأضرار التي تحصل للبضاعة إذا تحقق الخطر البحري قبل 
صدور إخطار التحديد طالما أن هذا الإخطار صدر بعدئذ قي الميعاد 
المحدد بالوثيقة بشرط توفر حسن النية 4*©, 


تعاقب وثيقتين عائمتين 


وجي و ام وك 
تأمين عائمتين » كأن ند تنتهي الوثيقة الأولى في ٠‏ يونيوا» قم 
تبدأ ل المسألة تعقيدً إذا كان المؤمن 
مختلف في كل من الوثيقتين ٠‏ والحل الراجح فقهاً وقضاء هو أن العبرة. 
بالوقت الذي تعرضت فيه البضائع للخطر البحري المؤفن منه 088, 
وعليه » يلتزم المؤمن في الوثيقة الأولى بالتعويض إذا كانت البضائع 
المؤمن عليها معرضة للخطر أثناء سريان الوثيقة حتى ولو حصلت 
الكارثة بعد انتهاء مدتها 


(18) الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقاً » ص 74 وما بعدها ٠‏ 
(180) المرجع السابق » وثيقة التأمين العائمة » ص 1/4 » وكذلك الأحكام القضائية الفرنسية المشسار 
إليها في هامش )١(‏ و (1) و (7) من ذات الصفحة. والحل عند تعاقب وثيقي تأمين عائمتين 
يختلف عن الل في حالة تعاصر أكثر من وثيقة تأمين عائمة ؛ إذ الراجح في الحالة الأخيرة هو 
تقسيم الخطر بنسبة تغطية كل وثيقة ٠‏ راحع 
...1 1176ناام/ا رع 81/6780 300 1/1317 06 /لاها ,8"5 انان لكام 
للرجع المشار إليه سابقاً » ص 187 » أيضاً : 
.....739ع الث لمق 008 قكناكم! عمأتوالا ثه عمتأعورط لقة نللدا عا رى1روم 
المرجع المشار إليه سابقا » ص 7/8 


1م 


خانيا ء الالتزام بأداء التعويض : 


يهدف التأمين إلى جبر الضرر الذي يصيب المؤمن له ء لا إثرائه 
على حساب المؤمن 7*"» ويتفرع عن ذلك مبدأ هام هو وجوب أن يكون 
التعويض بقدر الأضرار الحاصلة٠‏ 


وتنص المادة 4١‏ من قانون التجارة البحرية على أنه "لا يجوز أن 
يزيد مبلغ التأمين على البضائع إلا على الأعلى من الميالغ الآتية : 


أ - ثمن شراء البضاعة في زمان ومكان الشحن أو سعرها 
الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراق 
وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربسح 
المتوقع ٠‏ 

ب - قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي 
كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها ٠‏ 


ج- ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافاً إليسه المبالغ 
الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع ٠‏ 


والحقيقة أن المعايير التي وضعها المشرع المصري في الملدة لمانا 
بحري تستهدف في المقام الأول محاربة غش المؤمن إذا تعمد إخطار 
المؤمن عن البضاعة التي تصل.سالمة بمبلغ أقل من قيمتها توصلاً إلسى 
(187) راجع في طبيعة التزام المؤمن : 
05لا ,2400ز1ا0 5 نع]ناقمأا م30 أه عللأولط! 152 ,لأعطممرد6 أأعلة 


(2000 لإتقناءطع!) 1 انهم ,لإألغأقنا0 لقا ادانع ه60 00 
.0.42-5 


-1؟١١-‎ 


تخفيض قسط التأمين ‏ أو الإعلان عن القيمة الحقيقية للبضائع في حالة 
تحقق الخطر المؤمن منه وهلاك البضاعة *2. ولذلك فلا يجوز أن 
يزيد مبلغ التأمين إلا على الأعلى من ثمن شراء البضاعة في زمان 
ومكان الشحن أو سعرها الجاري إضافة إلى مصروفات نقلها والربح 
المتوقع » أو قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول وفي حالة هلاكها 
في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه » أو ثمن بيعها مضافاً إليه 
المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع (84©. 


والقاعدة هي التزام المؤمن بالتعويض عن الأضرار التي تلحق 
البضاعة المؤمن عليها » وذلك في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه بالنسبة 
لكل شحنة على حدة » ولا يؤثر ذلك بالانتقاص من قيمة التأمين بالنسبة 
للشحنات الأخرى طوال مدة الوثيقة العائمة ٠*1‏ وعليه » فقد تتعدد 
تعؤيضات التأمين بتعدد الشحنات البحرية الخاضعة لوثيقفة 
الاشتراك!'"")١‏ وتثور مشكلة إذا تجمعت البضائع التي كان من 


(1417) ويذهب جانب من الفقه إلى أن المؤمن عند تقدير التعويض في وثائق التأمين العائمة يعتمد "إمطا 
على الإخنطارات المتعاقبة الي تصله من المؤمن له وتتعلق بقيمة البضائع المشحونة أو تقويم 
البضائع حسب نص القانون وهو يعتد بالقيمة في ميناء الوصول (م 171١‏ بحري) » وبعد تحديد 
قيمة البضائع المؤمنة ولي ضوء التأمين عليها كليا أو حزئيا يمكن تطبيق قاعدة النسبية وتحديد 
مبلغ التعويض المستحق للمؤمن له دون صعوبة تذك ر" . الدكتور حمد بلجت قايد » العقود 
البحرية » المشار إليه سابقاً » ص 787 ٠‏ 

)١188(‏ المادة 74٠١‏ من قانون التجارة البحرية. 

(185) راحع في تحديد مفهوم الخسارة الكلية : 

أن ناذا عذنا مأ امع ندمل مقطظ 200 5ده! لهأه؟ رصموصى )!ا ومتطيع 
0 للها ع0نا,دأ/! أ0 أ2لمرنامل 1 _0ل8 25 101أ0/ ,ع200ناكم! عمنيداا 
7 - 95 .مم (1994 لكدناول) م0000 

)١11١(‏ ولكن يلاحظ أن تعدد تعويضات التأمين في الوثيقة العائمة يختلف عن حالات التأمين التعدد. 
ففي الحالة الأولى هناك وثيقة واحدة ء أما في الحالة الأرى » فهناك عدة وثائق تأمين. راجع 
في مشكلات التأمين امتعدد : الدكتور مصطف ىكمال طه » التسأمين البحسري (الضمان 
البحري)» المرجع المشار إليه سايق ؛ ص ١‏ وما يعدهاء 


-19119- 


المفروض أن تتضمنها عدة رسائل بحرية على سفينة واحدة أو تتراكم في 
ميناء الشحن أو في ميناء التفريغ وهو مسا يعرف بتسمية «هناه1.0 
وكسون أو 'شرط تجمع البضائع' المؤمن عليها في مكان واحد 051 
ولذا يثور التساؤل عما إذا كان تعرض كل شحنات البضائع المؤمن عليها 
للخطر البحري أثناء تجمعها في مكان واحد يخول المؤمن له الحمصول 
على مجموع مبالغ التأمين على الشحنات المختلفة المجمعة » أم يقتصار 
حقه على الحصول على مبلغ أو تعويض التأمين عن شحنة واحدة ولا 
يجاوزها ؟ 


الحقيقة إن الإجابة عن هذا التمساؤل تقتضي تحقيق التوازن بين 
لين +بسلعة ليقارع ريدت تارك شيب 
بسبب تجمع البضائع في مكان واحد إذا د تحقق الخطر البحري 
المؤمن منه ويحيث يضطر إلى دفع مجموع تعويضات التأمين عن 
كافة الشحنات بدلاً من دفع التعويض عن شحنة واحدة » ومصلحة 
المؤمن له في أن يحصل على تعويض كامل عن الشحنات المؤمسن 


)١111(‏ ولا كان تجمع الخطر في مكان واحد من شأنه زيادة العبء التأمين على كاهل المؤمن ؛ فإنه 
عادة ما يدرج في الوثيقة "شرط تجمع الخطر" الذي يمقتضاه يحدد التزامه بالتعويض في حالة تلف 
أو فقد شحنات البضائع المتجمعة في موقع واحد قبل الشحن بلغ يعادل حد التزائسسه على 
السفينة أو ضعفه أو أي ميلغ آخر ينص عليه في الوثيقة ٠‏ وسيلة ذرظ ضع ابا مي 
كالتالي "في حالة ققد و / أو تلف الشحنة المؤمن عليها في أي موقع قبل الشحن فإن المومسن 
دون المساس بأي أحكام مخالفة في هذا العقد - سوف لا يكون مسئولاً بالنسبة لأي حلدث - 
أو مجموعة من الحوادث ناشئة عن واقعة واحدة - عن نصيبه من مبلغ لا يزيد عن ٠0٠١‏ ولا 
يمتد هذا التأمين لتغطية شحن موضوع التأمين على ناقلات برية أو في مياه الداخلية". راجع: 
الدكتور سلامة عبدالله ؛ عصام الدين عمر ‏ التأمين البحري ء المرحع المشار إليه سابقا ؛ ص 
/١‏ وما يعدهاء 


لعلكتك 


عليها خاصة إذا كان تجمع البضائع قد حصل دون علمه أو تدخله 


قم 


وفي هذا الخصوص ٠»‏ فلقد أقامت وثيقة التأمين النموذجية الفرنسية 
التفرقة بين أمرين : فمن ناحية » إذا حصل تجمع الشحنات فسي مكان 
واحد قبل الشحن أو بعد الوصول ٠‏ بحيث تتعرض فيه للهلاك بسيب 
تحقق خطر واحده في هذه الحالة » فلا ينيغي أن يزيد مبلغ التعويسيض 
الذي يلتزم به المؤمن عن قيمة تعويض التأمين عن شحنة واحدة (أي 
رسالة بحرية واحدة) كحد أقصى مهما كانت الأسباب التي أدت إلى تجمع 
البضائع في مكان واحد ١259‏ والأساس في تبني هذا الحل يرجع إلى أن 
المؤمن له كان يستطيع استجلاء حقيقة الأمر وأن يتخذ ما يلزم مسن 
إجراءات أو تدابير لمنع حصول الضرر أو للسيطرة عليه وعدم تفاقمه٠‏ 
ومن ناحية أخرى » إذا كان تجمع البضائع قد حصل بعد عمليات الشحن» 


(157) الدكتور علي سيد قاسم » وثيقة التأمين العائمة » المشار إليه سابقا » ص 17 ٠‏ 
)١157(‏ وتنص المادة الثالثة من النصوص الخاصة بالوثيقة العائمة للوثيقة النموذجية الفرنسية على أن : 
5 وهل 28 عاو ن,ة”! ة أل أوع أنان عه ع0 عه01نام1م 5موة” 
ع لاقم )هم أع درمتأألةمعرم 2 1أع5نا50 اناتهلك2 للأعام ع١‏ رقع|6062 6 
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وبدون علم المؤمن له » وسواء كان ذلك بسبب شحنها على سفينة واحدة 
أو بسبب وجودها في مكان ميناء عبور واحد ء فإنه يجوز أن تزيد قيمة 
التعويض على مبلغ التأمين عن قيمة شحنة واحدة 054. 


.84 الدكتور علي سيد قاسم ء وثيقة التأمين العائمة » الشار إليه سابقا ؛ ص‎ )١194( 
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خاتمصسة 

إذا كان التأمين البحري هو عماد التجارة البحرية وأساس استقرارهاء 
فلا مبالغة أيضاً في القول إن الوثيقة العائمة هي أنسب شكل للتأمين على 
البضائع المنقولة بحراً في تجارة الاستيراد والتصدير وفي الشحنات 
المتكررة؛ وخاصةً في البيوع البحرية 'سيف' و "قوب". وحسناً فعل 
| المشرع المصري إذ استحدث نظاماً قانونياً لوثيقة الاشتراك؛ باعتبارها 
شكلاً للوثيقة العائمة» بمقتضى نصوص ضمنها قانون التجارة البحرية 
رقم 8 لسنة 119٠0‏ »ء مهتدياً في ذلك بما جرت عليه الاتجاهات الحديئة 
للعمل البحري والتشريعات البحرية والمقارنة» لاسيما القانونين 
الإنجليزي والفرنسي؛ وما استقر عليه القضاء في كل من الولايات 
المتحدة وإنجلترا من مبادئ راسخة في هذا الخصوص. 


وفي الوثيقة العائمة أو وثيقة الاشتراك يتفق طرفا عقد التأمين على 
التزام المؤمن بتغطية جميع الرسائل البحرية التي يشحنها المؤمن له أو 
تلك التي تصل إليه إذ تتميز هذه الوثيقة بأنها - عند إصدارها - لا 
تتضمن تحديداً للبضائع المؤمن عليها ؛ لذلك يلتزم المؤمن له في كل مرة 
يقوم فيها بالشحن بإخطار المؤمن عن نوع وكمية البضائع» كي يتمكن 
المؤمن من تحديد أقساط التأمين على أساس المعلومات الواردة 
بالإخطار. وبهذا توفر الوثيقة العائمة للمؤمن له التغطية التأمينيسة على 
جميع الشحنات المرسلة إليه أو المرسلة منه خلال فترة التأمين, إذ تصدر 
وثيقة تأمين واحدة دون اضطرار إلى تكبد جهد في استصدار وثيقة لكل 
شحنة على حدة؛ وبما يعني الاختصار في الوقت والاقتصاد في النفقفات 
فيما لو اضطر المستورد أو المصدر إلى الحصول على عدة وثائق تأمين 
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لشحناته المختلفة. فتسري التغطية التأمينية بمجرد الشحن؛ ومهما تعددت 
الرسائل البحرية بحصول إخطار بسيط يقدم إلى المؤمن عن كل رسالة 
يتم شحنها. وعلاوة على هذاء تعطى الوثيقة العائمة المؤمن مكنة تحديد 
قيمة الأقساط بدرجة عالية من الدقة» على نحو يخدم مصالحه ومصالح 
المؤمن لهم. فيكون قسط التأمين - في الأغلب - منخفضاً وبما يمنسح 
ميزات اقتصادية للمؤمن لهم في الشحنات المتكررة؛ ويعطى للمؤمسن 
الفرصة لاكتساب قدرات تنافسية في سوق التأمين.٠‏ 


ولعل أهم ميزة للوثيقة العائمة هو ما توفره من ضمان تلقائي للمؤمن 
له إذ يحدث الضمان أثره بمجرد إبرام عقد التأمين وطبقاً للشروط 
المنصوص عليها في صلب الوثيقة» فتكون البضائع مشمولة بالت أمين 
بمجرد الشحن طالما كانت معرضة للمخاطر البحرية» حتى ولو كان 
المؤمن لا يعلم بواقعة الشحن أو كمية أو نوعية البضائع المشحونة. 


وترتكز فكرة الوثيقة العائمة على جواز الاتفاق مقدماً على مبلغ 
للتأمين يمثل الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه عند تحقق الخطر 
المؤمن منه؛ ويتحدد القسط بنسبة مئوية من قيمة البضائع التي تغطيها 
الوثيقة طوال مدة سريانهاء وذلك لأن البضائع تكون غير محددة وقت 
تحرير الوثيقة. ولمّا كانت الوثيقة العائمة تتضمن تكراراً لعمليات الشحن 
دون تحديد لكميات البضائع المشحونة أو السفينة التي تشحن عليها 
البضائعءإلى غير ذلك؛ فإن المؤمن له قد يتراءى له أن يتحايل بقصر 
الوثيقة العائمة على الشحنات الكبيرة والهامة المعرضة أكثر من غيرها 
للمخاطر البحرية؛ ويحصل على وثيقة أخرى بشروط أفضل له مما 
يسبب أضراراً للمؤمن. ومنعاً لهذا التحايل» يشترط أن يخصص المؤمن 


سنفات 


له كل الشحنات التي يتولاها للوثيقة العائمةه سواء كان مستورداً أو 
مصدراً. ذلك أن المؤمن يلتزم بضمان كافة الأخطار للشحنات؛ ولكنسه 
يقصد مقابل ذلك خضوع جميع الشحنات ودون استثناء للوثيقة. وهذا 
التخصيص الإجباري للشحنات إلى جانب الضمان التلقائي للبضائع 


ومه 


يمجرد الشحن هو جوهر الوثيقة العائمة. 


وطبقاً للقانون الإنجليزي» فإن وثيقة التأمين العائمة هي وثيقة تأمين 
عادية» تحتوي شروطاً عامة إلى جانب شروط خاصة يتفق عليها 
الطرفان» ويكون مبلغ التأمين بها كافياً لتغطية جميع شحنات المؤمن له 
حتى استتفاد هذا المبلغ بشرط اتخاذ المؤمن له إجراءات القيام بالإخظشار 
عن البضائع المشحونة في مواعيد معينة. أما في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وإذ لا يوجد تشريع فيدرالي للتأمين البحريء فلقد عرف العمل 
نوعاً شهيراً من الوثائق العائمة هو الوثيقة المفتوحة يعناه7 «ءم0 » 
والتي تعتبر شكلاً من أشكال الوثائق الزمنية وعكف[70 ء2:ؤ1 . وتكسون 
الوثيقة مفتوحة إذا كانت محددة بوقت معين وتبقى قائمة حتى إلغائها » 
ويكون للمؤمن له الحق في التغطية التلقائية في حدود الشروط 
المنصوص عليها في الوثيقة ذاتها عن الشحنات المتتابعة التي يحصل 
الإخطار عنها. وعادة لا يتحدد في الوثيقة المفتوحة إجمالي مبلغ التأمين 
لجميع الشحنات أو مبلغ أقصى للوثيقة ذاتهاء إذ كل ما يشترط ألا تتجاوز 
قيمة البضائع المشحونة على سفينة واحدة مبلغا معينا يحدده عقد التأمين. 
وعليه تغطى الوثيقة المفتوحة جميع الشحنات التي يتولاها المؤمن له 
ويتم إخطار المؤمن بها. وبناء على هذاء يلتزم المؤمن له بدفع القسط 
التأميني الذي يتناسب مع الشحنة المصرح بها على انفراد. ويجري العمل 
بالتسبة للوثيقة المفتوحة على إصدار وثيقة مبدئية لصالح المؤمن له مع 
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إعطائه الحق في استصدار شهادة 8246 تصف في عبارات 
مختصرة نطاق التغطية واسم الشخص المؤمن له أو المستفيدء» وهذه 
الشهادة ليست عقد تأمين بالمعنى الفني» وإن كان ينبغي قراءتها مسع 


كما يجري العمل في الولايات المتحدة الأمريكية على حصول 
التأمين المفتوح بموجب ما يطلق عليه وثيقة التغطية المفتوحة «ءم© 
076 ؛ والتي لا تعدو أن تكون مجرد قسيمة أو مذكرة تغطية مؤقتسة 
«ناة » يجري بمقتضاها التأمين البحري خلال فترة معينة كسأثنى عشر 
شهراً مثلأء فيقوم المؤمن بالتغطية التأمينية للشحنات بغض النظسر عن 
قيمة مبلغ التأمين» وحتى لو حصلت الخسارة قبل وصول البيانات النهائية 
للوثيقة بشرط حسن نية المؤمن له؛ وقيامه بالإخطار عن وصول الشحنة 
والذي يناء عليه يتحدد مبلغ التأمين. وللتغطية المفتوحة ميزة عملية هامة؛ 
إذ يكون سعر التأمين ثابتً طوال مدة سريان الوثيقة» ويدفع القسط عن كل 
شحنة على حدة» كما لا يدفع القسط مقدماً وحتى استصدار الوثيقة 
النهائية؛ وتكون كل الشحنات مشمولة بالتغطية في حدود المبلغ الأعلسى 
للشحنة على السفينة الواحدة. ويستهل هذا الأسلوب عملية احتساب 
الأقساطه مع يقين المؤمن له من حصول التغطية التأمينية لكل الشسحنات 
التي يقوم بها. 

أما المشرع الفرنسيء فلقد قنن أحكام الوثيقة العائمسة أو وثيقة 
الاشتراك بنصوص خاصة ابتداء من عام ١171‏ وأدخل تعديلات عليها 
في أعوام ١934‏ و 41915 وأخيرأه وفي ١‏ يونيو عام 1941 صدرت 
وثيقة التأمين النموذجية الفرنسية للتأمين على البضائع والتي حوت 
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نصوصاً خاصة بوثيقة الاشتراك. وطبقاً للقانون الفرنسي» هناك شكلان 
للوثيقة العائمة: الشكل الأول» هو ما يعرف بوثيقة الاشتراك ععناه 1:28 
أسعسعسدوطة:ق ء وهي تلك التي يلتزم بمقتضاها المؤمن بالتأمين على 
جميع الرسائل البحرية للمؤمن له وفي ح دود مبلغ أقصى للشحنة 
وبصرف النظر عن عدد الشحنات والأحداث المنشئة للضمان؛ أما الشكل 
الثاني فهو ما يطلق عليه وثيقة الإمداد أو الوثيقة المتناقصة مناه 1# 
*46معسمتاج ذ . وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ إجمالي كسقف 
للتغطية» بحيث يتناقص هذا النبلغ بتطبيق الوثيقة كلما تم شحن بضائع 
وحتى يتم استتفاد المبلغ. 


وتخضع الوثيقة المتناقصة لنفس النظام القانوني لوثائق الاشتراك. 
وعليه» يكون القانون الفرنسي قد جمع بين الوثيقة العائمة كما هي 
معروفة قي إنجلترا وذلك بتبني شكل وثيقة الإمداد أو الوثيقة المتناقصة؛ 
كما أخذ بفكرة الوثيقة المفتوحة كما هي معروفة في الولايات المتحدة 
وذلك بتبني شكل وثيقة الاشتراك. 
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وفي مصرء اعترف المشرع بصحة وثيقة الاشستراك بالمادة ٠/41/‏ 
بحريء كما أرسى أحكامها في المواد من 47" إلى 55" بحري. 
وتتشابه أحكام وثيقة الاشتراك المصرية مع وثيقة الاشتراك الفرنسية» مع 
بعض الاختلافات الجزتية. ورغم أن القانون المصري قد خلا من أي 
تنظيم للوثيقة العائمة في شكل وثيقة الإمداد أو الوثيقة المتناقصة: إلا أننا 
نعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق نفس أحكام وثيقة الاشتراك على 
الوثيقة المتناقصة» وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا الشكل الأخير. 
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فمن ناحية أولى» نص القانون المصري صراحة في المادة 54 / أ 
بحري على السريان التلقائي لوثيقة الاشتراك لكي تشمل جميع الشحنات 
التي تتم لحساب المؤمن له أو تلك التي يتولاها تتفيذاً لعقود شراء أو بيسع 
تلزمه بإجراء التأمين. وتسري التغطية التأمينية من وقت شحن البضائع 
متى تعرضت الخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عن 
الشحن في الميعاد المنصوص عليه في الوثيقة. أما إذا كانث الشحنات تتم 
لحساب الغير الذي عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليهاء فقد نصت 
المادة 5 / ب بحري على أن التأمين لا يشمل الشحتات إلا من وقت 
إخطار المؤمن بهاء ومن ثم لا يسري التزام المؤمن بالضمان إلاامن 
وقت حصول الإخطار وليس من وقت الشحن. 1 


ويلاحظ في هذا الخصوص أن القانون المصريء على خلاف 
القانون الفرنسيء لم ينص على ميعاد معين لحصول الإخطار غير ذلك 
المنصوص عليه في الوثيقة ذاتها؛ بينما تنص وثيقة الاشتراك الفرنسية 
على لزوم صدور إخطار التحديد خلال ثمانية أيام يبدأ احتسابها من اليوم 
الذي يعلم فيه المؤمن له بشحن البضاعة والظروف المختلفة للرطلة 
والرسالة البحرية. وحكم القانون الفرنسي في هذا الخصوص أكثر مرونة 
واتساقاً مع جوهر وثيقة الاشتراك» وإن كان من ش أنه أن يفتح باباً 
للمنازعة بين المؤمن والمؤمن له حول وقت علم الأخير بالشحن والذي 
يبدأ به ميعاد الإخطار. وعلى أي الأحوال؛ فلقد اشترط القانون المصوي 
أن يصدر إخطار التحديد عن أول شحنة تغطيها وثيقة الاشتراك في 
موعد أقصاه شهرين من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ الذي حددته 
الوثيقة لبده سريان الخطر. وعدم احترام هذا الميعاد يعطي المؤمن دفعاً 
بعدم قبول دعوى التأمين التي ترفع بعد الميعاد. 
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ومن ناحية ثانية» ولئن كان القيام بالإخطار عن البضائع المشصحونة 
محض إجراء تنفيذيء إذ يسري ضمان المؤمن بمجرد الشحن وليس مسن 
وقت الإخطار:وذلك على عكس التأمين الذي يتم لحساب الغسير والذي 
يلزم فيه حصول الإخطار كشرط لسريان التغطية التأمينية.فإن هناك 
جزاءات على الإخلال بالإخطار نصت عليها المادة !4" بحري. 
فسكوت المؤمن له عن تقديم البيانات اللازمة للخطار أو تضمين بيانات 
غير صحيحة من شأنه إبطال عقد التأمين إذا طلب المؤمن ذلك؛ إذ تكون 
الوثيقة العائمة قابلة للإبطال» ودون عبرة لما إذا كان المؤمن لسه سيء 
النية أو حسن النية. وعندما يتقاعس المؤمن له عن إخطار المؤمسن 
بالظروف التي تطرأ أثناء سريان الوثيقة ويكون من شأنها زيادة الخظفر 
الذي يتحمله المؤمن في خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم, فقد أجازت 
المادة ١/548‏ بحري للمؤمن. فسخ العقد. أما إذا لم يصدر إخطار التحديد 
أبدأء كان للمؤمن المطالبة بفسخ العقد مع حقه في تعويض يعادل أقساط 
التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يتم إخطاره بهاء وإذا كان عدم الإخطار 
عن غش أو سوء نية جاز للمؤمن استرداد ما دفعه عن الكوارث الخاصة 
بالشحنات اللاحقة علي وقوع أول مخالفة عمدية من المؤمن له. 


ومن ناحية ثالثة» يجوز أن ينصرف التزام المؤمن في الوثيقة 
العائمة إلي ضمان جميع المخاطر البحرية 83815 :43:5 التي تتعرض 
لها البضائع وأياً كان السبب الذي تنشأ عنه هذه المخاطر إلا ما اسئثنى 
بنص صريح في الوثيقة» كما يجوز أن تكون الوثيقة العائمة مع عدم 
ضمان الخسارة الخصوصية عومتءجة «قلنه ف ووم 2ه 66 والذي 
بمقتضاه لا تشمل التغطية التأمينية من المخاطر إلا الأسباب المذكورة 
صراحة في الوثيقة على سبيل الحصر. وبالنسبة لنطاق الالتزام بضمان 


قفقفة 


المخاطر البحرية؛ فقد أرسى المشرع المصري معياراً مرناً بالملدة 8/4 
والتي قررت حرية أطراف عقد التأمين في أن تشمل الوثيقة البضائع في 
أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها الأطراف بالوثيقة. وبجانب 
هذا ء قررت المادة 741 بحري أن البضائع تكون مشمولة بالتأمين حتسى 
بالنسبة للأجزاء البرية أو النهرية أو الجوية المكملة للرحلة البحرية ودون 
الحاجة إلى اتفاق خاص على ذلكء ولا يستبعد هذا الحل إلا ياتفاق 
صريح. 


ومن المألوف في الوثائق العائمة تضمين شرط 'من المخزن إلى 
المخزن" والذي بمقتضاه يسري التزام المؤمن بالضمان تلقائياً من لحظة 
تعرض البضاعة المؤمن عليها للمخاطر البحرية من وقت خروجها من 
المخزن عند بداية الرحلة حتى دخولها مخزن المرسل إليه أو وكيله. 
ويسري نفس الحكم بالنسبة للتأمين الذي يتم لمصلحة الغير أو لحساب من 
يثبت له الحق في ذلك » إذ على الرغم من أهمية صدور الإخطار لكي 
ينفذ التأمين في هذه الحالة الأخيرة» إلا أنه بص دور الإخطار تركد 
التغطية لتنسحب إلى وقت خروج البضاعة من مخازن المرسل حتى 
لحظة دخولها مخازن المرسل إليه ويشرط حسن نية المؤمن له. 


ومن ناحية رابعة» يلتزم المؤمن في وثيقة الاشتراك بتعويض 
الأضرار التي تلحق البضاعة المؤمن عليها وذلك في حدود مبلغ التأمين 
المتفق عليه بالنسبة لكل شحنة على حدة » ولا يؤثر ذلك بالانتقاص مسن 
قيمة التأمين بالنسبة للشحنات الأخرى طوال مدة الوثيقة. ومن ثم؛ قد 
تتعدد تعويضات التأمين بتعدد الشف حنات البحرية الخاضعة لوثيقة 


الاشتراك. وفي هذا الخصوص ثثور مشكلة ما يعرف 'بشرط تجمسع 


و 


البضائع" 1556© «ه8دء1.0 وذلك فيما إذا تجمعت البضائع التي كان من 
المفروض أن تتضمنها عدة رسائل بحرية مختلفة على سفينة واحدة أو 
تتراكم في ميناء واحد. فهل تعرّض كل شحنات البضائع أثناء تجمعها في 
نفس المكان يخول المؤمن له الحق في الحصول على مجموع مبالغ 
التأمين» أم يقتصر حقه على تعويض التأمين على شحنة واحدة ؟ لم ينص 
المشرع المصري على حل هذه المشكلة . أما وثيقة الت أمين النموذجية 
الفرنسية فقد فرقت بين فرضين: إذا كان تجمع البضائع قد حمصسل قبل 
الشحن أو بعد الوصول بحيث تعرضت للهلاك بسبب تحقق خطر واحدء 
وفي هذا الفرض لا ينبغي أن يزيد مبلغ التعويض عن قيمة تعويض 
التأمين عن شحنة واحدة؛ أما إذا كان تجمع البضائع قد حصل يعسد 
عمليات الشحن؛ وبدون علم المؤمن له» وسواء كان ذلك بعسبب شحن 
البضائع على سفينة واحدة أو بسبب وجودها في ميناء عبور واحد؛ فإنه 
يجوز أن تزيد قيمة التعويض عن قيمة شحنة واحدة. 


ولاشك أن المشرع المصري قد حقق خطوة ملموسة في مجال 
التأمين البحري للبضائع بنصه صراحة على أحكام وثيقة الاشتراك» 
فأرسى بهذا حلولا لكثير من المشكلات القانونية والعملية التي تنشاً 
بمناسيتها ؛ ومع ذلك » فإن هذا الجهد التشريعي ينبغي ان تعقبه خطوات 
أخرى تتضافر فيها جهود شركات التأمين والعاملين في مجال التأمين ” 
البحري ورجال القانون من اجل إصدار وثيقة اشتراك نموذجية مصرية 
حديثة على غرار وثيقة التأمين الفرنسية ووثيقة ثيقة التأمين الإنجليزية لكي 
تخدم مصالح المصريين من مستوردين ومصدرين وتكون دعامة لتطوير 
التأمين البحري المصري. 259 


)١19(‏ راحع فى اقتزاح مقاربء الدكتور على سيد قاسم وثيقة التأمين العائمة» المرجع السابق. 


شلقة 


قائمة المراجع 


أولا- باللقة العربية : 
-١‏ الدكتور أحمد حسني 
-١‏ الدكتور أحمد شرف الدين 
"- الدكتسور سروت علسي 
عبدالرحيم 


4- الأستاذ/ جمال الحكيم 


8 الدكتور/ حسين غنايم 


*- المستشار/ سعيد أحمد شعلة 


'- الدكتور سلامة عبدالله » 
عصام الدين عمر 


قضاء النقض البحري (الطبعة الثانية - منشأة 
المعارف - الإسكندرية - يدون سنة النشر) ٠‏ 
مقارنة (جامعة الكويت ٠)11/1”-‏ 

الإعفاءات والمسموحات في التأمين البحري (عالم 
الكتب - القاهرة ١)١117‏ 

التأمين البحري - دراسة عملية قانونية (الطبعة 
الثانية - مطبعة القاهرة الجديدةء 11414 ٠)‏ 
انحراف السفينة وأثره في عقد التأمين البحري » 
مجلة الحقوق (جامعة الكويت - السنة السادسة - 
العدد الأول - 14839) ص ١لا‏ 

قضاء النقض في التأمين (منشأة المعارف - 
الاسكندرية ٠)1551‏ : 
التأمين البحري - أصوله العلمية والعملية (الطبعة 
الثانية -“دار النهضة العربية - القاهرة ١)١1/١‏ 


-176- 


/- الدكتور عادل علي المقدادي 


4- المرحوم الدكتور عبدالوزاق 
السنهوري 


-٠‏ المرحصسوم الاكتكقور 
عيدالرزاق السنهوري 


-١١‏ الدكتور عبدالقادر حسسين 
العطير 


-١١‏ الدكتور علي جمال الديسن 
عوض 


-١‏ الدكتور علي جمال الديسن 
عوض 


-١ 4‏ الدكتور علي سيد قاسم 


- الدكتور محمد بهجت قايد 


القانون البحري (عمان ١٠)١155-‏ 

الوسيط في شرح القانون المدني - الجزء السابع 
- المجلد الثاني » عقؤد الغسرر وعقد التأمين 
(الطبعة الثانية - دار النهضة العربية - القاهرة 
)0 

الوسيط في شرح القانون المدني - الجزء الأول 
- المجلد الأول » مصادر الالتزام (الطبعة الثالشة 
- دار النهضة العربية - القاهرة ١٠)1١1/0‏ 
الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية - دراسة 
مقارنة (عمان - الأردن ٠)1١115‏ 

عقد التأمين البحري في علاقثه بعقد النقل 
البحري» دراسة قضائية - مجيلة إدارة قضايا 
الحكومة - السنة الثامنة - العدد الأول (يناير» 


مارس )١154‏ ص ص ٠ه‏ - .,.15١‏ 

القانون البحري (دار النهضة العربية ٠)١1/1-‏ 
وثيقة التأمين العائمة (الطبعة الأولى - دار الفكر 
العربي ب )0 


العقود البحرية (الطبعة الأولى - دار النهضة 


حففة 


-١ *‏ الدكتور محمد شرعان 


-١١‏ الدكتسور محمسود سسمير 
الشرقاوي 


١‏ - الدكتسور محمود سسمير 
الشرقاوي 


--١! 4‏ الدكتسور محمسود سمير 
الشرقاوي 


٠‏ - الدكتسور محمود سمير 
الشرقاوي 


-١‏ المستشار/ مدحت حافظ 
إبراهيم 


-١ ١‏ الدكتور مصطفى البنسداري 
سيد أحمد 


-٠ ٠‏ الدككتور مصطفى كمال طه 


العريية - القاهرة 1115). 
الخطر في عقد التأمين (مؤسسة روز اليوسف - 


4 


الخطر في التأمين البحري » (مطابع الدار القومية 
- القاهرة ٠)١155‏ 


العقود البحرية (دار النهضة العربيية - القاهرة 
)0 


القانون البحري الليبي (المكتب المصري الحديث 
- الاسكندرية 1 
حالة الحرب وأثرها على عقد التأمين البحري » 
مجلة القانون والاقتصاد (السئة 5" - العدد الثاني 
-111١)ص‏ اءهة. 


شرح قانون التجارة البحرية الجديد الصادر 
بالقانون رقم 8 لسنة ١11٠0‏ والتشريعات 
والمعاهدات المكملة له - دراسة فقهية قضائية 
(مكتبة غريب - القاهرة - يدون سن النشر) ٠‏ 
رسالة دكتوراة - جامعة المنصورة ٠)1114(‏ 


القانون البحري (دار المطبوعات الجامعية - 


قففقة 


ع - الدكتور مصطفى كمال طه 


-١ ©‏ نبيل محمد الخناق , خفسو 
الياس البناء 


-١‏ الدكتور هشام فرعون 


/ا !- الدكتور يعقفوب يوسف 
صرخوه 


٠).٠٠ الإسكندرية‎ 


التأمين البحري (الضمان البحري) - الدار 
الجامعية - بيروت 1111. 


التأمين البحري (دار التقني - بغداد ٠)١545‏ 
القانون التجاري البحري ٠»‏ (الطبعة الثالثة - حلب 
-1156). 


التأمين البحري في القانون الكويتي - دراسة 
مقارنة (جامعة الكويت ٠)1157-‏ 


-58ك- 


ثانيا - باللغة الإنجليزية : 
أ الكتب والمقالات المتخصصة: 


لتنة ععطةتناكطا عستتها/! 01 ععتاع ةط له :زتهرآ عط]' ,روط عرء1كل .1 
.(1988 تملطمآ - كه5 2ت قمعتع51) ,1 عتصداه7؟ رععدرء تم 


,476238 فنة عتتتةكتاكهاآ عستتقا[ 014 عكهآ 4207001215 .2 

امقطءةا18 عزة بوط اعنتلء ,.لء طامععدزة - 11 ع 1 عمساه؟ 

- كده5 2 كنء5169) طقهلة0 .0,8) مقطتهدد10 امه للتامتك8 
.(1981 ,1020010 


لعانلء بنامتائلء 30 - عآومطلهمآظآ رآ ععسدستكصآ 15 وطترعة»اظ .3 
(1992 5م قدمرآ - قطكته تع س8) دوع[ .0 وعلط برط 


9[عصسرماء :0 اعتتدماء؟ :عمصفتاكما عسنتتماط ,اأمغ[1) ).2 .4 
2 أموة ,إلتعمقنه0) احهرآ لمع تع سمدم اسه عستاتتدكة 5ل :رمآ 
- 250 .وم (1994 جد/ة) 


عزة - دمتائقء طا 9 ,1906 أعط ععسقتدكسآا عمتتدال! "كع باعهلن .ذ 
- تإمهة1 رمد .2 .18  -‏ وتعسلفط) .1 عتسمع اعمط 
.(1983 متامقطمرآ - مطترم تع شت8) 


- 1996 كتوأملءء1 وعصهسدكص[ طمتاهمظ ,اأهالعنقلة عماجمل) .6 
2 نه ,لإلتعاتقن0 تتحهآ لقاع تعسمه0) لمة عستاتيدل8 5*لتزماءآ 
.5 - 295 .جم (1997 دوه21) 


ترط لعاتلء - تمتائلء جلا8 ,#تهآ عمتمجنط5 *كه2[ة© 4ابه م 2:0:1) .7 
بلتقحصانط) .7 .1 لصة بقاأكتلاوطء1 .© ملاععامهة0 [213 
.(1988 


برط تعتلء بنامفئةء طا6) عممةتدكمآ أ0 حم[ واعمودطام) .8 
.(1990 - دمقصمرآ - لأعبججدها! عت أمء5:”7) متعا! خرعطمخ1 


ده وعالتا1 عتساطسوط عط غ0 1100 ,ءأ0اه6 .18 :77 00 .9 

لقسصيو1 1 ,7[0 24 سام بوعموسكم[1 وتلتطمز[ و”تعدحومتطة 

-111 .مم (1993 ر©:111ه0) عن تمصتحده0 لصة تق عستاعدل! 01 
117 


ففة 


“[لطة ."1.1 .0 راقع 1477 :ه0077 ,73 عه اتودكهق .14 4أنعوجز . 


,1,0580013 - 5015 © قصعتناعا5) «متاتاعء 310 - كأعدنده0 .0.8 
.(1984 


الا1©71] الكقر[ عتهلنا 1" رععمهكدهمآ مععه0 ,استعطم) ظ رده 8 . 


- 989 .مم (1971) 


عطتتقالاآ صة جناة غطا 1ه غ101 عط1 بلاأعسبعظ ,7[ 70مسره8 . 


هآ لقا تعصدسهن) لصد عستاتتدل1 0:5نزملنآ ,ععموسهم[ 
.8 - 94 .وم (1994 ,«وبميارطء*1) 1 ختدط ,زاتعتممد0) 


فتتة تامتاءع 2:01 - 110165 عههن) ‏ رازو ندامء 5 0 عترزمرءل 
01 281تتاه1 ,2 .710 20 عستناه7؟ ,ععمفمسكسة تمسعلمس1 
.5 - 205 .جوم (1989 [أتصكل) عن تعسدده0 اسه نهآ عسناتتد1/1 


كط 0626121 2530 ععنتةكدكه[ عصنعدا[ ,كماعناقا ,3 عزاومآ 
١‏ .(1991) قعلةأ5 لعنتمتآ عطا مذ 


- ظههآ]آ1 لقة قاع ةكاتده0) ععطنةتتكمة ,ع[جهلت) ‏ «راوعله11 
135 لقان عمسو لنة عستاتد/1 11070:5 ,عتتدماءقزط 
- 297 .وم (1993 اسنعننل) 3 عوط رواتعتمدن © 


143) قانهتاد00) ععتقتدكص[ 04 بكم[ عط ,علابع1© .4 14 
.(1997 «مقهم.آ ردمتاتله 


11836 - للتغستصرم0) سه عمه) ,ع[7هلن) ‏ «رامعاه11 
05 إعناهط عطا قصسة تإعنآهط عط 04 «مناع مكمه :ماعوطده) 
1ق لمأن تعتصصده0 قصة عسناتة131 1:10(70:5 يدمتاءتساكده) 

.8 - 433 .جزم (1996 رع طببعدم/7) 4 خوط ,وتع ضهن 


عستتا! لصة كعلدد8 جاتلاطهة[ عستعسمط0 ,راع ساي "1 اعمتلء741 . 


غتامطط 5اتعسدوتمة ‏ لمعتتايسظ ومتاءنقمه0 :ععمدستكم[ 
لمعمتموسظ 02 سسعم؟ م صذ عوسطصسةة1 فمه برطوز7؟ ,عدئد11 
قسة القرآ عمستاتمق/8 01 لقمعباول 1 .7110 24 عسساه؟؟ ,ععمع 8 

.9 - 119 .وم (1993 بوبمسهق) عمعتصصه 


,05563.آ ع0زمة11 لله الته*1 ,اللاسطة نامل اعمراعتلة (رذى) 
(1988) ,تاعمد قبط لقأمضء تصصمن) 0ه عمسناتمد11 205زه1.1 
1 .310-59 .مم 


3 


13 


14. 


15 


16 


17. 


19 


عمتتها! هذ ععصعع2ء1([ انه ععمععى كدم0 ,لاتاكسكة (1.0:0) 
عستاتمدط 2ه أقعناه1 1 .710 31 عسساملا ,نتتهرة عمسمسباكم1 
.14 - 1 .وم (2000 ترتمنتفتعل) ععتعصسهن لقة تحمآ 


يتا0تقعنآ0 5*تعتتاكمآ سه 01 عسند!! عط" رااعطمسمن) انعلا 
1 كنه8 ,تإلتعتتها0) مآ لهأء تع سصرهن) سمه عمستاتيدكة 110705 
.5 - 42 جم (2000 «رممسرةء 3) 


وعمةن) - تجاتلهتنسلظ رءعم51:47 ءل لأسد2 ع ررامء2] ,ل وم[مءاءة171 
.(1986 .00) عمنطكتاطسط ؤوع11 - دمتاتلء قم2) كلمتعغه11 مسد 


717 عطا قصة كلمت ع[طفتتاكطط ,ع671 1 :5007 [مكل «رعاوم 
1ه لقستاول 2 .]8 19 عستتاه؟ ,قعكبهان) معد عنلتطتاكمط 
.299 - 287 .ووم (1988 ,اأتصق) عن تعستدهن) 22 بكمآ عستاتتدا/ا 


,هآ عمسقتتاكصل عستتدها/آ هذ كاتعصمماء 2[ خدعءع ]1 ,عامط 


(1983) ععتعمصصهن) ع #تقآ عستاتعدا! 01 لقمسعدم1 14 عسسناه7؟” 


.159 .م 


9 عمسحتآ ه7١‏ ,5ه أده نات عق ةستاقطآ عمضها! ,عديه: 11‏ صزثاقءاط 
- 239 .وم (1935) مااع بحمآ لتمممة1 


أوء7١)‏ تقآ ععسمنتاكصا ,171055 ,1 اتدلل يك :1ماععكآ .1 ارءنا هغل 
.(1988 .00 ممتطعتاطتط 


عد أمه57) حمنائلء 250 - كما عستوجئطة ,عدم ارعنامكل 
,(1991 ,جه0همآ - لاجدلا 


عطا ص غمعصسدمقصدطف لمسة 5دم.آ 41أ10 ,نه لكا منناطيسل1 
02 لقتتده1 1 .0آ7 25 عصتاه؟ ,عءسهكتاقمآا عمتعدلة 1ه حمل 
- 95 .وح (1994 ,لاتهناائه3) عمعصصدهن) لسة مآ عستتتدلا 
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0 ا لل 
قمة 157 عسصتائمد/! 02 لقصسنه1 13 عسسطاه؟ ,وعدتهان 
.(1982) عم سه 


3 مستنتآ0 17 رعدسسطه1) مج27) عانالتاكاط (:101:4011) م2/6 1116 
.563 ,م (1982) عمتعسسره0 لصة عقآ عستاتدك/ة 2ه لمسدامل 


-1"ا!- 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25 


26 


27. 


28ٍْ 


29. 


30. 


؟كقآ #سناسسدا/! قصه جتلةعتسلظ ,استعطناء 51:0 ,ل 11101105 
.(1987 ,.00) هسنطعتاطدظ© غوء17) 


1 عمتسآه7؟ رععصةعدهصآ عمنهدا/! ,استعطناء 5:0 .ل 11:01:45 
[أتطل) ععتعسده© لصة 35.آ عستتتمدلة 04 لقتسدول 2 .ملا 
-281 .مم (2000 


ب الأحكام القضائية : 


5 ,لإهمم00) ععمدعدمصآ 171/1 لع تمتلتلف ٠.‏ علمد8 لمعتسعطن 
,10 طأعتق]/1 بعاتملا بجع11 02 أعتاكذط مسعطاناه5 ,كد00 أعتسامزط 
.4 - 1743 .مم (1993) قعقة0) عستنتيد/!1 مدعتعسثة - 1993 


.لخ .1 .8 .عم[ ,501180 .7 .11.5.4 ,إمدمصسمل. ومعووط 
- 1996 ,10 عصدال روعغةة5 قعاتدنا عط 2ه غعناهن) عسع ممه 
.5 .م (1996) قعمهن) عتستاتتها/! سدع عمسم 


علدء5 علنجا .؟ .عصآ ,117 لسقلة1 علد لصد 11 ملصقالةآ كلددن 
منق15ة77؟ 01 ععتتقتتاكهآ 5ع1036[ممد8 .1 .لذ .18:1 .عمآ ,عستتملة 
اءاسسعادرء5 ,أفدع ع طقة1 ,كلدعمجط 04 ه00 د5عنها5 لعائدنا 

.808 .صم (1994) وعقةن) عستانتد/! ممعترعسط - 1991 ,10 


عن امع نوع لمتعدء© 151:17آخء81 .7 )[ط 5لهه"1 هتسرعطتط 
عطق ناآ عطنل101 لصد .21 4300ة01م001) ععصةتتاكدا عكذآ عي 
5 (”]1105 أسزول“ عط1) .110 لقددمتاتهسعنم1 5معامعرط 
135 70:5م11 دهن لفءتعسدسه0) «متستوط لاعمعط 

.10 .م (1998) 3 ةم ,1 عمساه7؟ ركتتممع]1 


عن مده وعنهةن) 042 1055 لععع1للى عامتسا دمتتدع ناآ 1 سآ 
معت مس2 نيعم سعط 101 عوعد8 ه56 رعءك#مطدء5 عتأسقلكث 
01 00116 أنلتأكلط ,1988 عءطمرووء12 مذ 1102302 مه 
(1992) وعقة0) 112265 سدعتتعدسم ,1991 ,20 أكدودسحث ,معت1 

له | 


0هنا1 5'تتقتطعقة1 .77 .عمآ نعخلالف لصة .عهآ ,.هن) مستحمك1 مطامك 
11تا00) أععاكانآ 512165 لعاتمن] ,لتزتتةمسرمن) ععسممعدكصآ 
قوع زعجنتة - 1992 ,13 تزلنال ,كلتمل"ا بجع11 01 غأمتعاكزد1 بصعطاتهم 

.م (1993) قومة) عسنات/1 


ضفرفة 


31 


32. 


33 


34. 


35 


36. 


37 


38. 


02180 011 لخ .181 صمواكة015آ عسطللك:دآ ومدمدمه2 5ه لص‎ ٠. 
23510 1. كتام0ن) 513165 لعاتمل1آ يلثم 81 ,علاعموو8‎ 05 
ممعتعهم - 1996 ,14 جتمساء1 اندم طق ,ولقءعمدم‎ 

.5 .م (1990) مومه عسفاتتم]! 


.00 ولعمآاعث قلعع.آ .” .10.[ 5تعصتيوط 2 مدوعم120 كتاصعءط 
,5 1/187 بخنتت01© 0131 5عدصططه©) 11535152 طعمء8 كمععن 0 - .عم1 
6216711861 8) 2513 ,2 ه1701 ركأزمع18 #عق[ 1.10(0:5 (1998 

.6 .م (1998 


عقاعوط 110:31 رلعانتسانآ /إتنقوسهن) متطقسمء)5 عقزعوم لوده[ 
أعمصةء1 له 02011) كاكتعل عنا1 ع1 ,.0نآ مععتكه5 عمتمدكة 
2 ,إمدمصهن) #زدولتم1 معنلمةن)  7.١‏ للفصصو7اعو/ة1 
عستاتمماة ممعتعسم - 1992 ,30 لتريخ ,ه00 عطرعرمدك 

.0 .م (1992) موقم 


#انلقمدةة) قصاءة ع1 .؟ .لخ ,181 ,810 ,.جه0 لموعنم .2ع : 


بعلته 7 7167 01 51316 على ,1:1 ,لإمدوسم) مس5 اسه 
عسناتتةا1! سمعتتعسم - (1992 ,10 طعنمكة1) 001 عمعنمدك 
١‏ .3 .م (1992) مومه 


تنا 7١‏ لإقنةم0012) ععشةكتاكما عمتعهكة لصه عنا لنتهط .81 
متعطتده!! ,1ت001) أمتتامل1 5عنها5 لعائملآ .عسآ رقسعأاوووم 141 
عاستاتته سمعتعسخ ,1992 1127 ,جنسمتله) 01 أاعتتامالطا 

.3 .مم (1992) وعقه0 


11 بةنزق[7تة]/1 ذلا 1/117 .7 .م001 دعتسم «ملمة]" 70211 . 


- انعم طقة؟ ,كلدعمجف 06 أتناهن) 5عنهاة لعنندن] ,.لام 
.م (1997) قعمة0) عسناتتد/1 ممعتعسم - 1996 ,14 موعدملا 
458 


روك 


39 


40. 


41 


42 


43 


خالشا ء باللغة الفرنسية : 
أ الكتب والمقالات المتخصصة: 


'كتاة كناءمتعمصمطة' كععنتاه2 1265 ,7700740114 46 .4.14 .1 
11666 رعدفطا ,عسناتتداا ععمدسدمة*0 عقتندل8 مه وفالدامه1 
.(1934) 


يلق تعصصده0) اأممل عل ععامارءم16 - دوعستاتمدلا 5ععمدعدوعة .2 
٠‏ .م (1999) عسوةذ عكتاةا 


5عكتقجمة:1 جععنآ20 و5عرآ ,617011 عاط ك بامعالهأ18011 #زعءل .3 
.(1984 كتتة2 رععاةآ - 1984 ند1/1) عسناتتد/ا ععسمتتومظ ”0 


266كتاققخ :0 قعكتماعهذ 5عقتتة0) 165[ع1اهل[1 وع1 .ل .2 4.20 
عمسناتتداة 6ذه2 ع1 ,(1982 معتعمول “ 1) غالاعة1 عند عسناتتمل1 
.3 .م (1982 اطلال) كتقعصمر1 


ع0 تامتلةعنآنام :.آ أء لتاعسعصتتوطط :0 ععناه7 هآ ,نمع اط 6ر210 .5 
.م (1950) فمندعمة:1 عسناتمدة1 121016 عرآ ردمتتهعداءفل 


ععنآه2 12 عل قعتتة تعن [جدههن0) فعكتتهان) ذ5عآ ,نتمعجاطة ععروزظ .6 
.م (1953) كتمعهدء1 عستاتدا1 غ01[ عنآ رأمعسعصدوطق :0 


قطقل قتتاء::آ وعتاوكت! أ 0013715) قعطاوكنا ,عاط عررواط .17 
.م (1963) أتومقممة عل سمناعلل8 ,مألمعة1 نتناة ععسدعتوكث :1 
.293 


تاؤقط 5عل قنةجنته11 61034 عرآ ,كمامءة!1 وه+7 - مبروزط .8 
ه12 ع.آ ,كتتامز 3205 1949 ع0 د5ععموسادكمة دعل عستاتمدل3 
.20 .م (1999) متمعصم1 عدسناتتد/ة 


قعتطناتتة/1 تععتتةتدوقظ -عستاتتما1 12:36 ,ع,10012 6برمر ,9 
.(1983 ,مللةه0) 


10101 ,ععأسموط نك اأعسامسروط له ع,8زلم مدع .10 
.1991 ,ةمللة12) دمتائلة * 11 رعسمضدة 


3 


5 0006ةظ أء عناوتتمغط1 غائه:1 باعي ع2 أرء م1 
.(1959 .6.10.1..آ) كنمو ,1 عدده! رعستاتمد/1 دعء تنه سبادوم 


ب ١‏ الأحكام التضائية : 


- ده[! - اتعسعمدوطق :"0 عمتلهط - 5مالدمعد ععمسصدمة" 
نال «ملكاء06 2آ ,”قدمتاعمة5 - 5م30 1لنجي:8 دعل كدمتنوعداء106 
,(1996 تعطماه0) 4) عللأعدمملة عل عممعسده0 عل أقمدطت1 
ع5 8015 ,1997 مه كتهعمدظ كتاتومم غأممل ع1 (اعدممعص) 

. 90 .م (1998 81355) كتهعضة:1 عستاتيد81 )زه:(آ ع1 20.2 


ععناه0 - 5الماعة1 دععءسقتسومة - عستاتعدل/1 ععمصسدوقم 
25166 ”مآ ,...كناعا01مكههعا عصتتكقم ع05ه[0) - كتاعسسعصدمطقْ 0 
4م 1.6 - كتتهد2 ع0 أءعمجثق :0 كناه0) هآ ,1993 ععتونة" 11 

. (1995 دتقا/!) 547 .710 ,كتمعمة1 مسناشتمالة- 


,987 ,10 1/1355 ,.00 011مصآ أ امود «هد[!-اا عنتقلط 1 


11 


12. 


13 


14 


.6 ,م« (1987) كتقعصة؟"1 عسناتته/! ]10101 6[ ٠‏ 


6 / .© اأتكقطا8 عنسد5 كه لعنه© وو أمطث .2/1.11 
00 ع0 0011) ,310153 أت ([1خ1 دمتمنآ لمتءعسدسمن0 
عتستاتته 6ز10 عنآ 1997 ععطس 810 25 .لله ,طن) 1656) 

.06 .م (1998 توطامسعامء8) كتهعسة:*1 


طدعآ ماعصة) عندعلاء1! 56 أه عتاددد[1 ,ولمآ عقاعوط معتجدلطا 
غه ععمهع1 مسدتللة / .هء .140 لهدمتامسعام[ ورمووعءمءط ؤعع8 
ع[ ,2000 معضصوة1 29 (صدمه .05) «متتهدقهن) ع0 كنه0 .3 
.م (2000 غنامخ - أعللنه1) 606 .110 كتقومدء1 عسنتاتعداة :ا 

621 


-ه"17- 


15 


16 
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مقلصصسسمسسة تتويويوويدةويةي وي وود ةم و ووو وود ةنر لانن 
-١‏ أهمية التأمين على البضائع للتجارة البحرية 59.دت.تتديءدده 
"- عقد التأمين البحري ووثيقة التأمين البجري١5..تتتت‏ .يتيده 
'- أنواع وثائق التأمين البحري على اليضائع 5.9.09556.9ديي.ءه 
أولا: وثيقة التأمين البحري على شحنة معينة لرحلة واحدة ...٠ه‏ 
ثاتيا: وثيقة التأمين العائمة تتييية تو وء مت ءهةء مت نهو ته ء ووه 
() فكرة الوثيقة العائمة بتتيي يتيب يميت ءتءة ةير ههه ررفة 
(ب) مزايا الوثقة العائمة بتي بيب تيت يمي ف تيت رن ةر رةه 
خطة العرض: ...يديد يييةييةةية ةي ةنيرف ةق رقن 
المبحث الأول: مفهوم الوثيقة العائمة وطبيعتها القانونية ١٠٠٠.د.٠:.ه‏ 
تمهيد وكسوم ا دتتددييي يري وي ور روفو ةزر زفق رقن 
المطلب الأول: مفهوم الوثيقة العائمة (وثيقة الاشتراك) ٠.٠5......ه‏ 
أولا: مفهوم الوثيقة العائمة في القانون الإنجليزي ١٠٠10.0555.....ه‏ 
ثانيا: مفهوم الوثيقة العائمة في القانون الأمريكي (الوثيقة المفتوحة) ٠٠‏ 
ثالثا: مفهوم الوثيقة العائمة في القانون الفرتسي 9٠5٠5ي..ترء..ه‏ 

رابعا: مفهوم الوثيقة العائمة في القانون المصري (وثيقة الاشتراك) ٠٠‏ 
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للوثيقة العائمة (وثيقة الاشتراك) ٠٠٠‏ 
أولا: خصائص الوثيقة العائمة .تتيتيتييييءةءةء ةف يءه 

أ- عدم تعيين اليضائع تتتييتتيييييييي تيت ةينر ةفررة 
ب- تكزار عمليات الشحن 9تثيءييةةوةثيويةتيةةيفققة 


كت 


ج- التخصيص الإجياري للشحات .تي تيييتيييتت ةريره 
ثانيا: التكييف القانوني لوثيقة التأمين العائمة (وثيقة الاشتراك) ٠٠٠٠٠١‏ 
() نظرية الوعد بالتأمين ٠تتيييثتييييءيءةيةتيررةفرفة‏ 
(ب) نظرية عقد التأمين التهائي 9تيييييتييتءتيءءءررءة 
المبحث الثاني: آثار وثيقة التأمين العائمة وثيقة الاشتراك) .ددد.ه 
المطلب الأول: التزامات المؤمن له في الوثيقة العائمة ٠:٠0:٠٠‏ .:.. 
أولا: الالتزام بتخصيص كفة الشحنات للوثيقة العائمة نير رد.ءد.ه 
() مضمون الالتزام بالتخصيض ١٠5999.بييءيييييي‏ نت رررة 
الفرض الثائي ٠6ت5يثتثةت‏ يقري وةيةو يه تي ةيروف رز ر قزر 
(ب) جزاء الإخلال بالتزام بالتخصيص ١٠٠5..9ي.بتيءتثريءه‏ 
الفرض الأول ٠تيييتيةيييييةةرةةي‏ ةقرف زر زر ررق رررة 
ثاتيا: التزام المؤمن له بالإخطار عن الشحتات ١٠55ت5تتتتتتتءءءءه‏ 
() أقمية الإخطار 9تييييييييثة يثري ة يي نور ء ريز ررية 
(ب) مضمون وشروط الإخطار ١995959ي.ي‏ يثري يةيء ةي ة رزلا 
(ج) جزاء الإخلال يأحكام الإخطان 59٠22بيبتي‏ رييب يرررة 
الجالة الأولى تيييةييةءنة ري رهةي ةيةه رري فير ةقرز زرة 


حغنة 


المطلب الثاني: التزامات المؤمن في الوثيقة العائمة 1.2569 ترد٠١ه‏ 
أولا: الالتزام بضمان المخاطر البجرية ٠5ييتتييييييتةةيرره‏ 
(أ) مضمون الالتزام يضمان المخاطر البحرية :..0.006055.00.5.٠١‏ 
(ب) نطاق الالتزام يضمان المخاطر البحرية 569.ييتيتيءءيءهه 
- شرط من المخزن إلى المخزن تتتييييييتييرةةي تر رةرقة 
ثاتيا: الالتزام بأذاء التعويض ٠ديييءء..ءءييءيء‏ ةير ةهرررة 


قائمة المراجع واواووو وو ووو ووو وله 
أ- الكتب والمقالات المتخصصية تييءييءءيةةيورةةثةةوةوةنة 
ب- الأحكام القضائية تتتييتييييييةءءيةة ةر يي ةنيهر ررنة 
ثالثا: باللغة الفرئسية ٠‏ ي2دييي تي يتهتيت يبي ءةتي تي ةن ة فهر ررن 
() الكتب والمقالات المتخصصية ٠555يييرييتيييتيت‏ ير يرنه 
ل) الأحكام القضائية بييييتييييمييءيميءر يرثي ةف يفيه 


الفهرس لاوفوو ع الل اللو ووو 


ا 


التعددية السياسية فى الإسلام 


' دراسة مقارنة " 


د. عادل فتحى ثابت عبد الحافظ 
قسم العلوم السياسية 
كلية التجارة ‏ جامعة الإسكندرية 


دار الجامعة الجديدة 


ددن 


1 


التهددية السياسية فى الإسلام 
' دراسة مقارنة " 

تقديم : ' فى أهمية الموضوع ' : 

هذا البحث يأتى كمحاولة ‏ من جانب الباحث . لإظهار موقف الإسلام 
من "التعددية السياسية: ««وناهسد!2 1ههائاه5 " والتى أصبحت فى مقدمة 
الموضوعات التى حظيت وتحظى الآن باهتمام الباحثين فى انحاء العالم مع 
تزايد الاهتمام باعطاء أولوية لمسألة التعايش مع الآخر فى ظل التسامح الديئنى 
والفكرىء بل وأصبحت المطالبة بالتعددية السياسية فى دول العالم النامى مطلباً 
حيوياً وهاماً » وضرورة من الضروريات الملحة » ولقد جاء هذا الاهتمام 
بموضوع التعددية السياسية بصفة خاصة نتيجة ارتباط هذا الموضوع بظاهرة " 
التحول الديمقراطى ' » حيث تحولت حوالى أربعين دولة من دول العالم مسن 
النظم الماركسية الشمولية والنظم الدكتاتورية والعسكرية إلى 'النموذج اللي برالى 
الغربى فى الربع الأخير من القرن العشرين وحتى الآن؛ فبعد هذا الانتشار 
لظاهرة التحول الديمقراطى فى أنحاء كثيرة من العالم؛ جاء الاتجاه الآن نعو 
تناول مكوناتها وأدواتها وآلياتها والتى فى مقدمتها: التعددية السياسية. 

وأهمية هذا الموضوع تبرز فى الوقوف على التصور الإسلامى لفكرة 
"التعددية السياسية" بمضمونها الحديث على أساس أن الإسلام قد قدم جوهر هذه 
الفكرة؛ بل هو الذى ابتدعهاء وقدم لها مضموناً وضمانات أكثر موضوعية 
وفاعلية» وذلك فى مواجهة مضمونها وضماناتها فى الغرب الليبرالى؛ الذى لم 
يعرف تلك الفكرة إلا من خلال احتكاكه بالإمبراطورية العثمانية التنى طبقت 
نظام "الملل" الذى قام على الاعتراف بشرعية الآخرء حيث لم تكن شرعية 
الآخر واردة فى التصور الغربى قبل هذا الاحتكاك؛ ثم انتقلت الفكرة ونضجت 
فيما بعد فى التجربة الأوربية بالشكل الذى نراه عليها اليوم'" ؛ وعليه فإن هذا 
)١(‏ راجع فى شأن انتقال فكرة التعددية من الإمبراطورية العثمانية إلى أوربا: فهمى هويدى: 

للإسلام والديمقراطية » مركز الأهرام للترجمة والنشر ؛ 1591١؛‏ ص ١لاء‏ ص77 
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البحث يسعى إلى إثبات سبق الإسلام للغرب فى تقديم جوهر فكرة " التعدية 
السياسية" » وأن هناك التقاء (ظاهرى) بين التصورين الإسلامى والغربى بصدد 
الفكرة» أما الاختلاف بينهما فيكمن فى أدوات ووسائل تطبيق تلك الفكرة. وكل 
هذا يأتى على عكس ما ردده ويردده فقهاء ومفكرو الغرب الليبرالى من أن 
الإسلام يجافى الديمقراطية والتعددية؛ ويتوافق مع نظم الحكم الاستبدادية؛ فعلى 
سبيل المثال لا الحصر هناء نجد " مونتسكيو: توتناودء؛م340 " المفكر الفرشسى 
الشهير فى مؤلفه " روح القوأنين: 1015 5هل 14:مو1.”5 " » فى القرن الثامن عشرء 
عند حديثه عن علاقة القوانين بالدين السائد فى المجتمع ( فى البابين الرابع 
والعشرين والخامس والعشرين) ادعى بأن الديانة المسيحية تتفق مع الحكم 
الديمقراطى» وأن الحكومة الاستبدادية أنسب للديانة المحمدية(). وهو ادعاء ناتج 
عن عدم فهم بالإسلام وعن عدم تمييز بين الإسلام (كقرآن وسنة) وبين تاريخ 
المسلمين؛ الذى قد يأتى بأحداث تتوافق مع القرآن والسنة أو قد تتعارض معه » 
فلا يلصق بالإسلام السلوك العملى لبعض المسلمين فى عصور الجهل والضعف 
والتفرق وإنما يتم الحكم على الإسلام من منابعه الأصلية: الكتاب والسنة» ومن 
التطبيق السليم لهما فى العصور المختلفة. وكذلك ما ذهب إليه المستشرق 
الإنجليزى " توماس أرنولد " ' 014تتندة ,./7آ 5دسمط1 :5 " فى كتابه " الخلافة 
مناه "9" والذى نشر عام 13174؛ فى فصله الثالث بشأن النظرية 
السياسية للخلافة " عتقطمئلة© عد 2ه توتمعط؟ أدمناناهط 16 "؛ مسن أن علماء 
الدين المسلمين قد جدوا فى البحث عن سند للاستبداد والتحكم من القرآن والسنة 
على نحو ما فعل رجال الدين الأوربيين فى العصور الوسطى حين جدوا فى 


)١(‏ انظر: مونتسكيو » روح القوانين ترجمة د. حسن شحاتة سعفان؛ الهيئة المصرية العامة 
للكثاب: 1156 ص57. وراجع أيضاً فى هذا الشأن: محمد حسن الوزانى؛ الإسلام 
والدولة؛ /21941» ص7 .١‏ 

.مم ,1967 ,هآآ راتنة8 قتفعمعء2 رععلء أ غتنه1 رصملهم ا رعكقتامألة© عط رلامسحة. زا ةمه (2) 

41-53. 
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الكشف عن سند من الكتاب المقدس تأييداً لمطالب الباباوات والأباطر:("). 


وفى أواخر القرن العشرين ادعى كذلك '"صامويل هانتتجتون .م آعناتصة5 
دمنوصناصنة " الأمريكى فى مؤلفه : " الموجة الثالثة ‏ التحول الديمقراطى فى 
أواخر القرن العشفرينع هآ عط صذ «منه مم7 ه11 لمنط1 156 
“صنتطدة© طأعتادهبد1" بأن العقيدة الإسلامية تتضمن عناصر قد تتتاسب وقد لا 
تتناسب مع الديمقراطية؛ مبرراً ذلك بأن الإسلام يرفض التمييز بين المجتمع 
الدينى والمجتمع السياسى؛ وأنه طالما أن شرعية الحكومة وسياساتها تنتبع من 
العقيدة الدينية والممارسة الدينية إذن فهى تختلف تماماً مع متطلبات السياسة 
الديمقراطية”). وواضح أن موقف كل من " مونتسكيو ' وأرنولد وهانتنجتون " 
نابع من تعصب من جانبهم من ناحية؛ وعدم فهم دقيق للإسلام من ناحية أخرى. 


موضوع البحث: 

ويتحدد موضوع البحث فى تحليل مضمون فكرة " التعددية السياسية" بين 
التصورين الإسلامى والغربى ( وفسى الغرب على سبيل الاستشهاد )» 
والموضوع فى جملته يقع فى مجال الفكر السياسىء ففى الفكر السياسى 
الإسلامى يعرض الباحث لجذور تلك الفكرة ( فى مضمونها وضماناتها) فى 
أصول الإسلام ( القرآن والسنة)» ولدى الفقهاء المسلمين» وفى الغرب يعرض 
لتصور مفكرى الغرب السياسيين لمضمون وضمانات تلك الفكرة. والموضوع 
على ذلك النحو لم تتصد له دراسة سابقة على نحو مفصل وشاملء تتناول فيه 


)١(‏ لمزيد من التفصيل فى هذا الصدد: أنظر: د. محمد طه بدوى؛ بحث فى النظام السياسى 
الإسلامى رداً على المستشرق الإنجليزى "أرنولد" ؛ مناهج المستشرقين فى الدراسات 
العربية الإسلامية؛ ج ؟ ؛ من منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
الرياض ٠»‏ 1986. 1 

)١(‏ انظر: صامويل هانتنجتون؛ الموجة الثالثة . التحول الديمقراطى فى أواخر القرن 
العشرين؛ ترجمة د. عبد الوهاب علوب؛ دار سعاد الصباح؛ القاهرة, ١957‏ عص 8810, 
وص 28ؤلم. 
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كل أبعاد التعددية السياسية بمفهومها الحديث وما يقابله فى الإسلام”'). هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى لا تستهدف هذه الدراسة إثات هل الإسلام يقر 
بالتعددية السياسية أم لا ؟:بل هى تنطلق من هذا الإقرار إلى تصوير أبعاد 
التعددية السياسية فى الإسلام. وتبدو صعوبة الموضوع فى أن مسألة التعددية 
السياسية من المسائل الاجتهادية التى لم يأت نص شرعى ينظمها وتعتمد علسى 
فقه الموازنة بين المصالح والمفاسدء ففى غيبة النص يصبح الأصل فى -الأشسياء 
هو الإباحة ( كقاعدة فقهية)!'). ومن هنا تركت هذه المسألة بتفصيلاتها لاجتهاد 
المسلمين وفق أصول الدين ومصالح الأمة المتغيرة (مال مسألة الخلافة: 
والخراجء والدواوين... وغيرها) كما لا توجد سوابق تاريخية شهدت تطبيق 
التعددية السياسية بالشكل الموجود الآن فى الغرب؛ والموضوع على ذلك النحو 
ليس دفاعا عن حملات الغرب الليبرالى باتهام الإسلام بأنه لا يغرق الديمقراطية 
والتعددية؛ بل توضيحا لمن يجهل بالشئئ وإقرارا بموقف الإسلام الذى جاء 
بجوهر الديمقراطية والتعددية السياسية بمفهومهما الحديثء وذلك باستنباط 
الأحكام التى تنظم التعددية السياسية من القرآن والسنة ومن آراء الفقهاء 
المسلمين من السلف ومن المعاصرين» وهذا هو أهم ما يتصدى له هذا البحث 
ويسعى إلى بيائنه. 


)١(‏ وفى مقدمة الدراسات التى عنيت بالتعددية السياسية فى الإسلام: د. مصطفى منجود؛ فى 
مفهوم التعددية فى الفكر السياسى الإسلامى ‏ رؤية منهاجية فى فكر الشوامخ؛ مجلة 
كلية الحقوق ‏ جامعة الإسكندرية؛ العدد الأول: ©111. وأيضا: د. نيفين عبد الخالق» 
الأبعاد السياسية لمفهوم التعددية ‏ قراءة فى واقع الدول القطرية العربية واستقزاء 
لمستقبلها » مجلة المسلم المعاصرء العدد لالاء ١536‏ (417١ه).‏ وكذلك د. محمد سليم 
العواء التعددية السياسية من منظور إسلامى؛ مركز دراسات المستقبل الإسلامى؛ ندوة 
قضايا المستقبل الإسلامى - الجزائرءمايو .١114٠‏ وأيضا :.د. صلاح الصاوىء؛ التعددية 
السياسية فى الدولة الإسلامية: دار الإعلام الدولى بالقاهرة؛ء 13117. وكذل.ك: فهمى 
هويدى؛ للإسلام والديمقراطية» مرجع سابق. هذا بالإضافة إلى : ندوات عن التعددية» 
أبرزها ندوة: التعددية فى الدول العربية؛ مجلة الأفق العربى ؛ المركز الأردنى للدراسات 
والمعلومات .العدد ؟ ٠‏ فبراير .١541‏ 

)١(‏ انظر فى هذا الصدد: فهمى هويدى » المرجع السابق» ص؟777. 
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هدف البحث: 

ويهدف هذا البحث إلى إظهار ما يلى: 

أولاً: أن فكرة " التعددية السياسية " ليست من خلق الفكر الأوربى وحده. 
ذلك أن الفكر الإسلامى قد سبقه فى هذا المقام؛ وقدم إسهامات كبيرة فى هذا 
الشأن. 

ثانياً: أنه إلى جانب سبق الإسلام للغرب بصدد تصوير هذه الفكرة ققد 
قدم الإسلام مضموناً موضوعياً لهذه الفكرة» وضمانات أكثر فاعلية ونفاذاء وذلك 
فى مواجهة التصور الغربى لمضمون هذه الفكرة وضماناتها. 

وهذا الهدف بشقيه يمثل افتراضات هذا البحثء والذى يسعى إلى إثباتها. 


ه. 


منهج البحت: 
ويتحدد منهج البحث على مقتضى طبيعة الموضوع الذى يقع فى جملته 
فى مجال الفكر السياسىء وهدفه الذى يقتضى تحليل مضمون فكرة " التعددية 
السياسية" بين التصورين الإسلامى والغربى؛ وذلك بالإنطلاق مسن أصول 
الإسلام ( القرآن والسنة) ومن آراء الفقهاء المسلمين» والإنطلاق كذلك من 
تصور مفكرى الغرب السياسيين؛ الأمر الذى من شأنه أن يكون منهج التحليل 
هو المنهج الاستنباطى » كما ستمثل المقابلة أداة فعالة فى تحليل الموضوع على 
ذلك النحو. 
خطة البحث: 
وحتى نتم معالجة موضوع البحث على ذلك النحو؛ ولكى يتم الوصول إلى 
الهدف منه؛ سيتم تحليل هذا الموضوع من ثنايا النقاط التالية:- 
أولآً: تمهيد : فى التعريف بمضمون فكرة ' التعددية السياسية" بشكل عام. 
ثانياً: تحليل مضمون فكرة " التعددية السياسية " وضماناتها فى التصور 
الإسلامى. 
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ثالثا : تحليل مضمون فكرة ' التعددية السياسية " وضماناتها فى التصور 


الغربى الليبرالى. 
رابعا 3 إجراء مقابلة بين مضمون وضمانات فكرة " التعددية السياسية" بين 
التصورين الإسلامى والغربى. 


خامسا: خاتئمة, 


3 لتحايل‎ ١ 

«أولا: تمهيد : فى التعريف بفكرة ' التعددية السياسية ' بشكل عام:_ 

ولفظة " التعددية ' فى اللغة تعنى الكثرة والتتوع والاختلاف فى الشئ!(". 
والتعددية كظاهرة اجتماعية جاءت انعكاسا لتنوع الجنس البشرى فى تكوينه 
وتفكيرهء وهى تعنى أن الحياة الاجتماعية تتكون من جماعات مستقلة ذاتيا 
بعضها عن بعض ولكن بينها تساند أو اعتماد متبادل» والتعددية ' موتلهسام " 
فى حد ذاتها ليست ظاهرة مرضية بل هى ظاهرة إنسائية صحية» فهى فى 
الدول المتقدمة التى تنعم بالاستقرار السياسى والتجانس الاجتماعى تعد مصدر 
قوة» أما فى الدول النامية فقد ينظر لها على أنها ظاهرة مرضية تؤدى إلى تفكك 
وضعف المجتمع نتيجة لضعف استقرارها السياسى والاجتماعى(". 

ولقد أخذت التعددية أبعادا وأشكالا مع تطور الإنسان وتباين نشاطاته» 
فهناك التعددية الفكرية؛ والثقافية» والفلسفية؛ والسياسية؛ والحزبية» والمجتمعيية 


2” وأصلها اللغوى من عدء انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ دار صادر ببيروت؛ جل‎ )١( 
ومابعدها.‎ 58١ ص‎ 

(؟) راجع فى هذا الشأن:كلمة الأمير الحسن بن طلال فى ندوة التعددية فى الدول العربية؛ 
مجلة الأفق العربىء العدد4؛ مرجع سابق» ص17١»‏ وكذلك: المرجع فى مصطلحات 
العلوم الاجتماعية؛ قسم الاجتماع؛ كلية الآداب ‏ جامعة الإسسكندرية؛ دار المعرفة 
بالإسكندرية» ص97. 
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(سواء أكانت عرقية أو لغوية...) والدينية. وتعنى التعددية الفكرية تعدد الآراء 
على أساس أن الرأى الإنسانى لا يمثل حقيقة بذاته» وتعنى التعددية الثقافية تعدد 
التفافات داخل المجتمع الواحد ( حال سويسرا التى تتعدد داخلها التقافات: 
الفرنسية والألمانية والإيطالية.. ) كما تعدد التفافات بين المجتمعات المختلفة 
ويحكمها اليوم مبدأ " نسبية الثفافات ", أما التعددية فى الفلسفة فهى مذهب 
فكرى يتعارض مع الواحدية لأنه يأخذ فى اعتباره أكثر من مبدأ واحد 
للوجودا'). وهناك التعددية المجتمعية أو ' المجتمع التعددى: تراءنهه5 لهءسام " 
الذى يتضمن عناصر بشرية متباينة عرقياً ولغوياءويعرفه " فيرنيفال: 1هتتنمءرن 1" 
بأنه المجتمع الذى يتضمن عنصرين أو نظامين اجتماعيين مختلفين أو أكثر 
يعيشان جنباً إلى جنب فى وحدة سياسية واحدة. 
وهناك التعددية الدينية التى شملتها دراسات حديثة نسبيأء وهى من أسباب 
التوثر الاجتماعى والعالمى؛ فهناك عدة أديان عالمية كالإسلام والمسيحية 
واليهودية والبوذية والهندوسية وغيرها.. وكل دين يميل أتباعه إلى الإدعاء بأنسه 
يمثل الحق» فيظهر النزاع الدينى داخل الدولة التى تتعدد فيها الأديان؛ والتعددبية 
الدينية فى مدلولها الدقيق هى التى تعطى الصلاحية لكل دين وتقبل يأن كل 
الأديان لها طريقها الخاص إلى الحق والإنقاذ وبأن الحقيقة المطلقة هى فى الله 
تعالى» ولابد من التعايش والتسامح والاعتراف بالآخر . حيث يؤدى ذلك إلى 
الانسجام الاجتماعى والوعى بالتعددية الدينية على المستوى الوطنى والدولى!"). 
هذا وتعنى التعددية السياسية ( والتى هى إنعكاس لأشكل التعددية 
ْ السابقة وخاصة الفكرية منها) القبول بتعدد الآراء والمصالح داخل المجتمع؛ 
على أن يدار هذا التعدد بشكل سلمى من خلال إقرار المجتمع بممارسة الحقوق 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص71 و ضص91. وأيضاً : موسوعة العلوم السياسيةء من 
مطبوعات جامعة الكويت؛ المحرران: د. محمد محمود ربيع» ود. اسماعيل صبرى مقلدء 
14 .ع ص 420 وما بعدها. 

0 صقل .114:03 يتمسمتاموسزط منهة كدو ذاقلنناه*! عتسواوا ,ماءللآ عمعمكدر1 )0 
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والحريات السياسية بما فى ذلك تداول السلطة؛ وكل هذا فى إطار من حماية 


وضمانات قانونية. 
وهذه التعددية السياسية لا تتعلق بآراء فردية يعتنقها شخصء. بل هى 


تعددية تتعلق بآراء ومصالح جماعات متنافسة ؛ تمارس كل منها نشاطات 
وضغوطأً متوازنة تمنع أى جماعة منها من الانفراد بقيادة المجتمع. فهذه 
الجماعات بما فيها الرسمية وغير الرسمية تتبادل التأثير والتأثير فيما بينها على 
نحو يهيئ لاتزان مجتمعها الكلى واستقراره؛ ولا يتصور تسيد جماعة معينة 
على المجتمع كله كما لا يتصور أن تستحوذ جماعة واحدة على كل سلطات 
المجتمع؛ فهناك تداول (تناوب) سلمى للسلطة(". ٠‏ 

من هنا يأنى الاربتاط الحتمى بين الديمقراطية والتعددينة السياسيةء 
فالمجتمع الديمقراطى هو الذى يسمح للجماعات المتنافسة بتداول السلطة: 
والديمقراطية فى ذاتها لم تكن حلاً كاملاً لمشاكل المجتمعات المنياسية بل هى 
شكل من أشكال الحكم؛ وهى ليست مفهوماً علمباً لايقبل المناقشة؛ بل إن 
مضمونه يتغير بتغير ظروف المجتمعات!؛ وهى عملية ديناميكية لم تصل إلى 
نهايتها حتى الآن(")؛ وتقوم على أساس توزيع السلطة بين عديد من مؤسسات»؛ 
بحيث لا تسيطر واحدة على كل السلطات وألا تكون غير خاضعة للمساءلة: 
وتتطلب الديمقراطية وجود ضوابط وتوازنات بين السلطة والمجتمع؛ ووجود 
مجتمع مدنئى حيوى ومتعدد» وعدم استبعاد مجموعة من المواطنين فى المشاركة 


» انظر:د.السيد ياسين؛ التعددية والمسألة السياسية فى الوطن العربى؛ مجلة الأئق العربى‎ )١( 
مرجع سابق» ص9" وكذلك: معجم المصطلحات السياسية» تحرير د. نيفين مسعد»ه من‎ 
.١1١١صو‎ :٠١9ص‎ :1994 مطبوعات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛‎ 

(؟) انظر:د.سمير أمين؛أزمة المجتمع العربىدار المستقبل العربى ببيروت:582١؛ءص‏ 1178 , 

(؟) فقد تطورت الديمقراطية من كونها مباشرة ( فى التصور اليونانى ) إلى ديمقراطية 
نيابية كما هى فى الغرب الآن؛ كما أن النظم الغربية كذلك فى حالة تطور دائم حال 
النظام السياسى الأمريكى منذ عام 17417 وحْتى الآن فهو فى تطور دائم وتم تعديل 
دستوره /ا؟ مرة. 
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استنادأً إلى جنس أو عرق أو دين» وتقوم الديمقراطية كميراث إنسانى على عسدة 
أسس هى: 

أولاً: أن تكون السلطة النهائية فى يد الشعب الذى يأتى بالسلطة عن 
طريق انتخابات حرة ونزيهة ومنصفة للجميع؛ بالتمكين لكل ذوى الأهلية من 
الانتخاب وعدم تقييد الترشيح والانتخاب لأى سبب (لدين أو عرق أو جنس)» 
حتى تكون نتائج الانتخابات ملزمة للجميع؛ وعلى أساس أن هذه الانتخابات هى 
جوهر الديمقراطية وهى التى تحدد سلمياً من هم الذين سيحكمون؛ ولمدة زمنية 
محددة حتى يعود الأمر للشعب فيقرر من جديد من الذى سيحكم. 

ثانياً : التزام القائمين على السلطة بأيديولوجية مجتمعهم ( أهداف 

. مجتمعهم العليا وقيمه الأساسية) حتى تكون قراراتهم شرعية؛ من ناحية» ومن 

ناحية أخرى التزامهم بالدستور ( الوثيقة الأساسية للحكم التى تحدد صلاحيات 
مختلف السلطات وترسم حدودها ) حتى تكون قراراتهم مشروعة. 

ثالثاً : إعطاء صلاحيات للمؤسسات الحاكمة للقيام بمهماهاء وفى نفس 
الوقت لابد من الحد من سلطاتها منعاً للاستبداد» وذلك بتطبيق مبدأ الفصل بين 
السلطات الذى يعنى ضرورة تفتيت السلطة بين عديد من هيئات ووجود توازن 
فى القوة بينها. 

رابع : وجود قضاء مستقل للرقابة على دس تورية القوانين واللوائح 
الصادرة من السلطة التشريعية والتنفيذية» وفض النزاع بينهما. 

خامساً : وجود وسائل إعلام حرة يعتمد عليها المواطنون فى معرفة 
الفساد ومحاربته والرقابة على الأجهزة الحكومية دون ملاحقة وتضييق على 
الإعلاميين مادامت كتاباتهم موتقة» انطلاقاً من مبدأ حق الشعب فى أن يعرف 
كيف تعمل حكومته وما إذا كان المسئولون يتصرفون بمسئولية ووجود شف فافية 
فى عملهم. 

سادساً : السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية ء وأن تبتعد تلك 
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المؤسسة عن التدخل فى شئون الحكم؛ وأن ينحصر دورها فى الدفاع عن أرض 
الوطن؛ على أساس أن قرار الحرب تأخذه السلطة السياسية وحدها؛ وتقوم هذه 
المؤسسة فقط بتنفيذه. 

سابعا :حماية الأقليات فى المجتمع وفتح فرص المشاركة بينها وتساويهم 
مع الغيرء ووضع السبل الكفيلة بمنع سحق الأكثرية للأقلية والقضاء عليها. 

وإذن فالديمقراطية: هى نظام حكم وطريقة سلمية لإدارة أوجه الاختلاف 
فى الرأى والتعارض فى المصالح داخل المجتمع؛ ويتم ذلك من خلال إقرار 
المجتمع بحماية ممارسة الحقوق والحريات السياسية؛ وإقراره بمشاركة 
الجماعات المتنافسة فى رسم السياسات العامة لمجتمعها وتوفير الضمانات لذلك؛ 
والسماح بتداول السلطة بينها. ولكى توجد ديمقراطية بعناصرها المتقدمة فلايد 
من إعطاء فرص متساوية ومتكافئة بين أفراد المجتمع الواحد دونما تميبز بينهم' 
بسبب عرق أو دين أو مذهبء وقيام مجتمع مدنى ووجود رأى عام واع مسن 
ثنايا نمو القدرة على تنظيم الأفراد والجماعات لأنفسهم؛ ووصولهم إلى 
المعلومات التى تساعدهم على المشاركة السياسية الفعالة والواعية لما فيه تحقيق 
مصالحهم؛ وهذه هى الضمانة الأهلية لتطبيق الديمقراطية؛ إلى جانب الإقرار 
بأن الشعب ( أو الأمة) هو مصدر الس لطات؛ء وأن العلاقات بين الحاكمين 
والمحكومين تحتكم إلى الدستور؛ وهنا تظهر أهمية ربط التعددية السياسية 
بالقانون الذى يقدم الحماية والضمانات للجماعات المتنافسة وينظم علاقاتها!". 

وهكذا فإن التعددية السياسية لا توجد إلا فى مجتمع ديمقراطى ‏ بالمعنى 
المتقدم » فهذا المجتمع وحده هو الذى يشجع الاختلاف بين الجماعات المتنافئمة 
بحيث تترجم آراءها ومصالحها وطموحاتها فى شكل برامج وسياسات عامسة؛ 
وأن تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال التأثير على عملية صنع القرار السياسى 
)١(‏ راجع فى هذا الصدد: د. حسن محمد الظاهرء يبحوث فى النظرية السياسسية» من 

مطبوعات معهد البحوثٌُ والدراسات العربية» :١995‏ ص5؟. وكذلك:د. السيد ياسين: 


المرجع السابق: نفس الصفحة. 
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لمجتمعها. وتبعا لذلك فإن التعددية السياسية تقتضى الاعتراف بحق الجماعات 
(القوى) السياسية المتعددة فى التنظيم من ثنايا الأحزاب والنقابات والاتحادات 
والجمعيات»: وإتاحة الفرص المتكافئة بينها فى ممارسة نشاطاتهاء والإقرار 
بتداول السلطة عبر الانتخابات الدورية الحرة ‏ كأهم أساس للتعددية السياسية: 
إلى جانب توفير الحماية والضمانات القانونية (الدستورية) لهذه الجماعات 
لمزاولة نشاطاتها بحرية كاملة» وذلك فى إطار من قيم التسامح وقبول الآخر 
والرغبة فى العمل الجماعى0"©. 

وتأتى التعددية الحزبية فى إطار التعددية السياسية» وتعنى وجود عدد 
من الأحزاب (حزبان فأكثر) تتصارع فيما بينها سلمياً حيث تترجم آراءها 
ومصالحها المتعارضة فى شكل برامج وسياسات عامة» وتهدف إلى غزو 
السلطة أو المشاركة فيهاء لكى تضع تلك البرامج والسياسات موضح التطبييق 
وبحيث تتداول السلطة فيما بينها سليماً من ثنايا خوض الانتخابات الحرة. 

هذا وتأتى الشمولية ( أو إن شئنا النظم الشمولية) كنقيض للتعددية 
السّياسية حيث تشترك نظمها فى خاصية رئيسية هى الارتكاز إلى حزب واحد 
يحتكر الحياة السياسية فى مجتمعه؛ وقيام هذا الحزب الواحد على أيديولوجية 
معينة باعتبارها الأيديولوجية الرسمية للدولة» وباعتباره هو القوام عليهاء 
وفرض هذه الأيديولوجية على كل أعضاء المجتمع بشتى الوسائل بما فى ذلك 
الإرهاب والتنكيل!". 

والتعددية السياسية فى الغرب الليبرالى الحديث لها سياقها التاريخى 
ومناخها الفكرى الذى انتجت فى ظله؛ وهى فى التصور الإسلامى لها سياق 
آخر؛ رغم الالتقاء الظاهرى على مضمون الفكرة التى تعنى إدارة التعدد 
والتعارض فى الآراء والمصالح بين الجماعات المتنافسة داخل المجتمع سلميا 


)١(‏ راجع: د. حسن محمد الظاهر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(1) انظر: د. محمد طه بدوى؛ د. ليلى مرسىء النظم والحياة السياسية» من مطبوعات كلية 
التجارة؛ جامعة الإسكندرية؛ 14517 ص7717 
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من خلال إقرار ممارسة الحقوق والحريات السياسية بما فى ذلك تداول السلطة 
فى إطار حماية وضمانات قانونية» كما سيأتى تفصيل ذلك تباعا. 


٠‏ ثانيا : نتليل مضمون فكرة ' التعددية السياسية " وضماناتها فى التصور الإسلامى: 
وبشكل عام يأتى التصور الإسلامى بصدد فكرة ' التعددية" انطلاقا من أن 
الإسلام دين الفطرة ولا يناقض طبيعة الأشياء؛ فهو على طول الخط يأتى 
مستجيبا لطبيعة الإنسان وفطرته: "فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون"" ؛ هذا ويأتى التعدد 
والتنوع والاختلاف فى مقدمة طبائع البشر: "ومن آياته.... اختلاف ألسنتكم 
وألوانكم..""'. وأية محاولة لإلغاء هذا الاختلاف والتنوع (والذى هو طبيعمة 
بشرية) هى مخالفة لفطرة الله التى فطر الناس عليها: " ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم "'؛ ومن 
هنا : فإن الإسلام لم يرفع الاختلاف كلية وإلا خالف طبيعة الإنسان»؛ حيث 
نصت الآية السابقة على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس للاختلاف وأن 
البشر بحكم طبيعتهم مختلفون فى أديانهم واعتقاداتهم ومذاهبهم وآرائهم » 
والمسلمون حينما يختلفون لا يختلفون فى مسائل الاجتهاد اختلافا يضر بهم 
وبوحدتهم؛ ولأن هذا الاختلاف أمر حتمى فهم يرجعون فى اختلافهم لأصول 
الإسلام: ' فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول.."7). ويدار هذا 
الاختلاف بشكل سلمى حيث تأتى رحمة الله المنزلة فى كتابه لتعلمهم كيف 
يتعاملون مع هذا الاختلاف ويديرونه! ؛ فالإنسان قادر على التفكير والإرادة 


.*. سورة الروم ؛ آية‎ )١( 
نفس السورة السابقة آية ؟؟.‎ )١( 
.١١5205114 : (؟) سورة هود ء الآيتان‎ 
1 .69 سورة النساء » آية‎ )4( 
انظر بصدد تفسير هذه الاية: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ طبعة دار المعرفة‎ )5( 
سيروت» جل؟ء ص456.‎ 
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والعمل فى علاقاته مع غيره؛ والإسلام تركه لإرادته وتفكيره وتحكيم فطرته 
ومنطقة بعد أن علمه الله البيان الذى يتميز به عن سائر المخلوقات فى هذا 
الكون: " الرحمن... خلق الإنسان علمه البيان”' ؛ والبيان هو قدرته علسى 
التمييز بين الخطأ والصوابء وأداته فى ذلك العقل الذى ميز به الله سبحانه 
وتعالى الإنسان عن كافة مخلوقاته. وبصرف النظر عن اختلاف النتائج التسى 
يصل إليها الإنسان بعقله فإنه قد يخطئ ويصيب؛ والخطأ الذى ينتسج عن 
قصور فى التفكير ولا يرتبط بسوء نية فهو فى الإسلام ليس محل تجريم: 
"رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه7")؛ لكن الخطأ الذى يأتى 
نتيجة فساد فى النية والضمير وليس نتيجة فى التفكير فهو محل تجريم. 

وهكذا يقر الإسلام ‏ تأكيدا لواقعيته ‏ بالتعدد فى الآراء لاتفاق ذلك مع 
طبيعة الإنسان » ولأن عدم الإقرار به يؤدى إلى التناقض مع طبيعة الإنسان؛» 
حيث يفضى ذلك إلى تفرق الجماعة:؛ فالتعددية نقيض الفرقة» والفرقة مذمومة 
شرعاء أما التعدد فى الفكر والآراء فهو محمود شرعا. وعقلاء وبه يزداد الفككر 
الإسلامى فى شتى المجالات نماء وخصوبة:؛ ووجود المذاهب الإسلامية الفنهية 
المختلفة أكبر دليل على ذلك بما أورده فقهاء هذه المذاهب من آراء متعددة فى 
أمور الاجتهاد واستنباط الأحكام من القرآن والسنة» حيث أعلن أئمة هذه 
المذاهب الاعتراف بالتعددية الفكرية على أساس أن الرأى البشرى (فى أمور 
الاجتهاد) لا يمثل حقيقة بذاته؛ فهناك الرأى والرأى الآخرء وهذا ما أكده الإمسام 
مالك بقوله: "كل قول يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام'7) (مشيرا إلى 
قبر الرسول[ص] )؛ وهو ما أكده كذلك قول الإمام الشافعى: " رأيى صواب 
يحتمل الخطأ » ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب"؛) ؛ فمع تتابع الاجتهادات 
نتيجة تتابع الأحداث والمشكلات؛ ينجم الاختلاف فى الرأى بصددها نتيجة 
)١(‏ سورة الرحمن الآيات: 03 ”2 4 
(؟) رواه ابن ماجه فى سئنه. 
(؟) نقلا عن د. زكريا البرى» حقوق الأنسان فى الإسلام» 194١‏ ص47. 
(4) المرجع السايق» نفس الصفحة. 
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اختلاف العقول فى تقدير أبعادها فتتباين الآراء وتتعدد فى تقديم الحلول لهاء 
ورغم الاختلاف بين فقهاء المذاهب كان كل صاحب رأى يعترف بالاخثلاف 
المباح فى مجال الاجتهاد ولا يصادر رأى الآخرء ولا يمنع احتمال الصواب فيه 
كما قال الشافعى طالما له حجته ومنطقه. 

ونظرا لأنه من المستحيل عملا اتفاق الآراء . كطبيعة إنسانية # حيث 
تختلف الآراء والاتجاهات فكان من الطبيعى تعدد المذاهب الإسلامية الفقهية فسى 
فهم النصوص الشرعية (ظنية الدلالة) » وهذا التعدد دل على مرونة الشريعة 
الإسلامية وقابليتها للتطبيق فى كل زمان ومكان» وهو الذى دل عليه الحديث 
النبوى الشريف: " اختلاف أمتى رحمة ' ؛ وفى هذا قال عمر بن عبد العزيز: 
"ما أحب أن أصحاب محمد (يَقُّ) لا يختلفون : لأنه لو كان قولا واحدا لكان 
الناس فى ضيقء وأنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة". 
من هنا فإن المذاهب الفقهية هى مدارس فكرية لها أصولها الخاصة فى استنباط' ٠‏ 
الأحكام من الشريعة؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاختلاف الفقهى لم يكن بيين 
المذاهب الكبيرة فقط ( كالمذهب الحنفى؛ والمالكى والشافعى والحنبلى) بل إنه 
وجد داخل المذهب الواحد؛ فالإمام الشافعى ‏ مثلا ‏ وضع أسس وقواعد 
الاستنباط فى مذهبه» وقد يأتى أحد تلامذته وباستخدام هذه القواعد الفقهية ينتتهى 
بصدد مسألة ما إلى حكم مخالف له تبعا لتغير الواقع بصدد هذه المسألة. وهكذا 
فإن فقهاء الإسلام قد أقروا بالتعددية والتنى تعنى فى جوهرها: التسليم 
بالاختلاف» كأمر حتمى وكدق بشرى لا يملك أحد منعه أو مصادرته!". 

والتعددية السياسية: تعنى ‏ كما تقدم ‏ القبول بتعدد الآراء والمصالح 
داخل المجتمع؛ على أن يدار هذا التعدد بشكل سلمى من خلال إقرار المجتمسع 
بممارسة الحقوق والحريات السياسية بما فى ذلك تداول السلطة؛ وكل هذا فى 
إطار قانونى يحمى ويصون ويضمن كل ذلك. والتعددية السياسية بكل أبعادما 


.١ انظر: د. محمد سليم العواء المرجع السابق» ج‎ )١( 
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تلك موجودة فى الإسلام؛ فلا دليل شرعى واحد يقول إن التعددية السياسية بكل 
عناصرها السالفة مناقضة للشرع الإسلامى فالأصل فى المعاملات الإياحة ما لم 
يأت نص يحرمها ‏ كما تقدم . والإسلام شهد تعددية كانت تتلاءم مع ما كان 
عليه عصر السلف من بساطة» وإن كان النظام السياسى الإسلامى لم يعرف 
التعددية الليبرالية بشكلها المعاصر لكنه لا يرفضها كلها كما لا يقبلها كلهاء 
فالإسلام لا يتقيد بأى نظام آخرء ولا يرفض أى اسلوب يحقق له المصلحة 
المنشودة» والحد الفاصل هنا هو أن الإسلام يرفض النظم الاس تبدادية 
والدكتاتورية') » وأنه جاء بجوهر التعددية والديمقراطية بمدلول هما الحديث؛: 
فالاستبداد هو الداء الذى يصيب جسد الأمة بالوهن والإنكسار ' وتلك القرى 
أهلكناهم لما ظلموا "7'). ويكون الاستبداد بانفراد القائم على السلطة بالقرار فسى 
كل شئ بعيداً عن الجماهير الذين ليس لهم حق المساءلة والحساب7). 

والقول الفصل هنا بصدد التعددية السياسية» وكل مسائل نظم الحكم أن 
أحكام الشريعة قد جاءت مجملة وأحالت تفاصيلها إلى الاجتهاد فى كل زمان 
ومكانء فعلى مقتضى الواقعية التى يختص بها الإسلام» فإنه يجمع بين الثبات 
والمرونة» الثبات فيما يجب أن يخلد ويبقى والمرونة فيما ينبغى أن يتغير 
ويتطورء ففى مجال النظم السياسية:؛ يقدم الإسلام مبادئ عامة ثابتّة لا تتغير 
(صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان) يقوم عليها النظام السياسى الإسلامى 
(كمبدأ الشورى) ٠‏ بينما لم يقدم الإسلام هيكلاً أو شكلاً معيناً للمؤسسات 
السياسية القائمة على سلطة الأمر فى المجتمع ؛ فهذه أمرها فى الإسلام متروك 


)١(‏ انظر فى هذا الشأن: د. جمال المراكبىء التعددية فى النظام السياسى الإسلامى: مجلة 
التوحيد؛ عدد ١1‏ السنة ١١‏ ص١7‏ وما بعدها. 

(؟) سورة الكهف ء آية 54. 

() انظر: عبد الرحمن الكواكبى؛ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» ضمن الأعمال الكاملة 
للكواكبى؛ تحقيق د. محمد عمارة؛ المؤسسة العربية للدراسات ببيروت» 2151/6 
ص ١7١‏ وما بعدها. 
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لتباين الحضارات بما فى ذلك من درجات تقدم فن التنظيم السياسى. من هنا فإن 
الإسلام لا يرفض من حيث المبدأ هيكلا معينا من تلك الهياكل؛ ولا يرفض 
أسلوبا أو أداة تحقق جوهر التعددية السياسية؛ فكل هذه الهياكل أو الأدوات 
أو الأساليب إسلامية.إذا ارتبطت بالقيم والمبادئ الإسلامية » إعمالا لقيمة 
إسلامية هى: " فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه7"» ' الحكمة 
ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها ). فلا حرج من الاستفادة 
بالإبداع والخبرات البشرية فى مجال فن التنظيم السياسى ووضع الضمانات 
السياسية والقانونية والترتيبات الإدارية اللازمة للممارسة للحيلولة دون 
الانحراف عن القيم والمبادئ الإسلامية. وهذه وسائل متجددة زمانا ومكانا يختار 
منها ما يلاثم الواقع الإسلامى؛ ويتفق مع الشرع » وباب الاجتهاد,مفتوح على 
مصراعيه هنا على المتغيرات » فأساليب التنفيذ للشورى .. التعددية ‏ القضاء 
متروكة لكل عصر وتقرر شرعيتها فى ضوء الموازنة بين المصالح 
والمفاسد فالعبرة بتحقيق المصلحة العامة وعدم مخالفة نص شرعىء حتى ولو لم 
تكن هناك سوابق تاريخية'لهذه الأمور؛ وكما قال " الجوينى ' : 'معظم مسائل 
الإمامة عرية من مسالك القطع؛ خلية من مدارك اليقين" ‏ أى لا أمر قاطع فى 
مسائل السياسة إنما على المسلمين الاجتهاد فى مشاكلهم السياسية لتحقيق 
المصلحة العامة. وفى هذا المعنى يقول " ابن القيم' فى أعلام الموقعين (ج؛): 

"السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفسادء وإن لم يشر به الرسول (يُّ) ولانزل به وحى. فلا سياسة إلا ما وافق 
الشرع.. فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل.. بأى طريق كان فثشم 
شرع الله ودينه.. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأمارته فى نوع 
واحد؛ وأبطل غيره من الطرق التى هى أقوى منه وأدل وأظهرء بل بما شوعه 
من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأى طريق 


.18 11١ سورة الزمر » آية‎ )١( 
(؟) رواه الترمذى فى صحيحه؛ وابن ماجه فى سننه.‎ 
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استخرج به الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبه ومقتضاه(". 
وفيما يلى عرض للتصور الإسلامى لعناصر التعددية السالفة:- 
أولا: بصدد تعدد الآراء والمصالح داخل المجتمع: - 
وينطلق التصور الإسلامى هنا بصدد تعدد الآراء داخل المجتمع الإسلامى 
من أن الآراء الإنسانية ( آراء المذاهب الفقهية والاجتهادات المختلفة فيما لاننص 
شرعى قاطع فيها) لا تمثل حقيقة بذاتهاء فهناك الرأى والرأى الآخرء ولا 
مصادرة للرأى الآخرء فالفكر الإسلامى يرفض النظرة الأحادية التى تنتهى إلى 
الاستبداد بالرأى ؛ كما يقر الإسلام بحق الاختلاف كحق إنسانى أصيلء؛ وهو 
الآن ألزم ما يكون فى أى وقت مضى!')؛ وتبعا لذنلك فإن تعدد الآراء فى 
المجتمع الإسلامى ظاهرة صحية؛ وليست ظاهرة مرضية يجب محوهاء ذلك أن 
تعدد الآراء فى المجتمع يجعلنا نقف بصدد معالجة مشاكل المجتمع على الإلمام 
بجميع الاحتمالات» ويفتح المجال لتعدد الحلول ولمجالات خصبة فى التفكير؛ 
٠‏ وذلك فى مواجهة مدرسة الرأى الواحد التى يرى أصحابها أن كل ماعداهم 
باطل وهم على الحق؛ وهذا ما يرفضه الإسلام استنادا إلى أن الرأى الواحد 
يكون احتمال الخطأ فيه كبير كما جاء على لسان الفرعون: " ما أريكم إلااما 
أرى؛ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد'7" ؛ فكان مصيره ومن اتبعه الهلاك 
والغرق. فتعدد الآراء والاجتهادات يأتى إذن نتيجة لتعدد البيئات واختلاف 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى المجتمعات؛ كما أن التعدد فى 
الرأى يأتى نتيجة تفاوت المهارات والخبرات بين الأفراد؛ وهو يغنى المجتمع 
بخصوية فى الرأى؛ والإطلاع على عدد من وجهات النظرء ورؤية الأمور من 


)١(‏ راجع فيما تقدم: فهمى هويدى, المرجع السابق؛ ص١8؛‏ ص77 وأيضا : د. صلاح 
الصاوى؛ المرجع السابق. ص5؟. ص15, وللباحث: النظم السياسية»؛ دار الجامعة 
الجديدة» 7٠١١‏ ص 25318 وكذلك : د. العوا » المرجع السابقء صه. 

(1) انظر: المرجع السابق. ص١.‏ 

(؟) سورة غافرء اية 56. 

كه 


أبعادها وزواياها كلها وإضافة فكر إلى فكر وعقل إلى عقل؛ فكثيرا ما يعجز 
الرأى الواحد عن رؤية النظرة الكلية السوية للأمورء والرؤية الشاملة للأبعاد 
المتعددة للمشكلة فيركن إلى جزئية يضخمها حتى , تست تستغرقه فلا يرى معها شفيئا 


أو رأيا آخر(". 


ومما يؤكد إقرار الإسلام بتعدد الآراء أن نصوصه ( القرآن والسنة) لم 
تأت كلها نصوص محكمات قاطعات؛ لا تقبل تعدد الإفهام والاختلاف فى الرأى؛ 
ولكنه جعل منها المحكمات والقطعيات والمتشابهات والظنيات شحذا للمجيتهدين 
بآرائهم واتجاهاتهم المتعددة فكم من نص عام يحتمل التخصيص وكم من مطلق 
يحتمل التقيد.. وهكذا. والرسول (#) حتى يؤكد على أن الإسلام يقر بحق 
الاختلاف والتعدد فى الآراء كدق إنسانى؛ لم يعنف من عارضه من الصحابة 
فيما جاء فى صلح الحديبية من بنود جائرة للمسلمين؛ فلم يرفض الرسول (ؤأك) 
رأيهم وإنما أوضح لهم بلمناقشة.والقناع أن ذلك هو الأصلح المسلمين وليس 
فيه معصية لله. وكذلك واقعة صلاة العصر فى بنى قريظة حيث قال (ِؤلك) يوم 
الأحزاب لأصحابه: "لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة" فأدركهم العمصر 
فى الطريق؛ فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلى. فذكو 
ذلك للنبى (ييُّ) فلم يعنف واحدا منهم'7')؛ فالبعض صلى عملا بمقصود النص» 
والبعض لم يصل بعد فوات الوقت عملا بحرفية النص؛ ولم ينكر النبى (ؤْيك) 
رأى هؤلاء وهؤلاء. وإنما النكران جاء فيمن لا يبدون رأيا فى أمور حياتهم » 
كما قال (ص): " لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناسء إن أحسن النساس 
أحسنت؛ وإن لجا ١‏ أسأت؛ ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء 
وإن أساءوا أن تجتبوا إساءتهم"(). فكما يرفض الإسلام الرأى الواحد» يرفئض 
أيضا السلبية وعدم ار فى مشاكل المجتمع. 


)١(‏ انظر: تقديم عمر عبيده لكتاب د. طه جابر العلوانى؛ أدب الاختلاف فى الإسلام؛ كتاب 
الأمة العدد 9 , ١405‏ ه ..صلا. 
(؟) نقلا عن د. زكريا البرى» المرجع السابق؛ ص١٠‏ 4. 
(؟) رواه الترمذى فى صحيحه. 
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وهنا تأتى ' الشورى " كقيمة إسلامية تؤكد على إقرار الإسلام بنمق 
الاختلاف» والأخذ بالرأى والرأى الآخرء فقد جاء فى القرآن على لسان " بلقيس" 
ملكة سبأً: " قالت يا أيها الملأ أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمسرا حتسى 
تشهدون". أى لن تقرر رأيا حتى تستمع لآراء أولى الرأى فى مملكتهاء 
ويشهدوا على الرأى الصواب ومن ثم إقرار بأن الرأى والرأى الآخر أفضل 
صيغة لإدارة المجتمع سياسيا » وفى آية أخرى يقول تعالى: * وشاورهم فسى 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكليسن7"؛ والعزم بعد 
المشورة يعنى الرأى المروى المنقح وليس هو الرأى الواحدء فدور المشورة 
ينحصر هنا فى بيان أقرب الآراء ( المتعددة) إلى الصواب وأحراها بالإتباع. 
وفى النهاية فإن الشورى هى رأى "الأغلبية" » فالحاكم ملزوم بالمشفورة: وإذا 
عزم على رأى الأغلبية (وليس رأيه) فليتوكل على الله فى العمل بهذا الوأى7. 
والشورى بهذا المعنى تشير إلى تضامن المجتمع على أساس حرية التشاور 
والحوار الحقيقى المستمد من المساواة فى حق التفكير والدفاع عن الرأى؛: 
وجوهر الشورى هو الحرية: حرية تبادل الرأى والحوار قبل اتخاذ القرار 
وبعده؛ ومن ثم تعنى الشورى: اتخاذ القرارات فى ضوء آراء المختصين فى 
موضوع القرار فى كل شأن من الشئون العامة لادّمة. أما الاستشارة فهى غير 
ملزمة لأنها تعنى طلب الرأى ممن يكون محل ثقة. كما أن الشورى لا تقفابل 
الديمقراطية أو التعددية بعناصرها المختلفة السابقة» لكنها مبدأ أساسى يكفل 
المشاركة السياسية لأفراد المجتمع). 


.7 سورة النمل » آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة آل عمرانء» آية 164. 

م( أنظر للباحث: شرعية السلطة فى الإسلام ‏ دراسة مقارنة » 2١955‏ ص47 ؟. 

(4) راجع فى هذا الصدد: فهمى هويدى؛ المرجع السابق؛ ص7١١‏ » ص8 .١١‏ وكذلك إد. 
توفيق الشادى ؛ فقه الشورى والاستشارة » ص .1٠١‏ وأيضا د.نيفين عبد الخالق » 
المرجع السابق»عص177. 

اعلممها_ 


والشورى أساسها مبدأ الأغلبية ‏ كمبدأ إسلامى أصيل ‏ أخذ به الرسول 
(هُ) فى استشاراته وخاصة فى الغزوات»؛ ولم يرد فى السنة ما يدل على أنه 
(8©) شاور أهل الشورى ثم أعرض عما وصلوا إليه» فأرسى هذا المبدأ قولا 
وعملاء وكان هذا المبدأ هو أساس كل القرارات والسياسات الهامة المتعلقفة 
بالمصالح العليا للأمة فى عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة» ومبدأ الترجيح 
بالأغلبية مبدأ معروف فى التفكير السياسى الإسلامى منذ قرون بعيدة؛ كما قال 
حجة الإسلام الغزالى ( فى كتابه الرد على الباطنية): " لو أنهم اختلفوا فى مبدأ 
الأمور وجب الترجيح بالكثرة لأن الكثرة أقوى مسلك من مسالك الترجيح". 

وهذا ما ذهب إليه " الماوردى" فى كتابه " الأحكام السلطانية" فى حديئه 
عن مبدأ الإجماع؛ بقوله: " والكثرة حجة" تلى الإجماع؛ كما اختار:علماء السنة 
أن يسموا أنفسهم " أهل السنة والجماعة". ولقد سلم الققهاء المسلمون عامة 
بأهمية الاختلاف من باب حديث الرسول (ؤُه): " اختلاف أمتى رحمة" على 
أساس أن هذا الحديث يبرر التعايش والتسامح بين المذاهب الفقهية المختلفة, 
والذى بمقتضاه تطور الأمر إلئ مبدأ " الإجماع' , الذى يترجم بالإنجليزية بلفظة 
ددددعكده© (اثفاق الآراء) والذى يعنى الرأى الغالب (السائد). فالغالبية حجة 
مادامت لا تتعارض مع نص» وهى أمر ضرورة يحتمها الواقع وإلا انتهى الأمو 
إما إلى الفوضى أو حكم الفرد وكلاهما مرفوض إسلامياء كما أن مبدأ الأغلبيية 
(كأفضل صيغة نظامية توصلت إليه البشرنة عبر تجاربها الطويلة) هو ضمان 
الانتقال السلمى للسلطة. فليس من الضرورى أن تجمع الأمة على رأى واحدء 
وإنما الرأى ما اتفقت عليه الأغلبية؛ ويعبر عن أغلبية المسلمين بجماعتهم؛ وهم 
على حق دون غيرهم؛ وأساس ذلك قول الرسول (وْتَكُ) " لا تجتمع أمتى على 
ضلالة'7”) وقوله أيضا (ِؤَتَّك) :" اتبعوا السواد الأعظم7). هذا ولا يعنى ترجيح 
رأى الأغلبية أن تتخلى الأقلية عن رأيهاء فإن الأفلية لها الحق فى إيداء رأيها 
للم رواه ابن ماجه فى سننه. 


)١(‏ رواه أيضا ابن ماجه فى سئنه. 
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مادامت تنتظم فى المجموع ولا تحض على فتنة أو تمردء ولها أن تثبت على 
رأيها مادامت لها حججها ما أتيح لها ذلك مع التزامها برأى الأغلبية التى تمشل 
الجماعة ككل. وفى هذا يقول الشيخ محمد عبده : " إن الجمهور أبعد عن الخطآ 
من الفرد فى الأكثر. والخطر على الأمة فى تفويض أمرها إلى الرجل الواحد 
أشد وأكبر» فكان الرسول (4) يستشير أصحابه ويرجع عن رأيه إلى رأيهم 
(الغالب)!'). 

وبصد تعدد المصالح فإن الإسملام كذلك يعتبرها ظاهرة صحية 
(لامرضية)» فليس من مهمة الإسلام القضاء على الغرائز ومحو الفطرة ولكنه 
يسمو بها ويعصمها من الانحراف ويهذبهاء وطالما أنه يساير الفطرة الإنسانية 
ويوافق النزاعات الأصلية فى النفس البشرية فقد أقر الإسلام بتعدد مصالح 
الأفراد والجماعات؛ فلكل فرد مطلق الحرية فى العمل والسعى وراء مصالحه: 
ولكل جماعة العمل والسعى وراء مصالحها (حال النقابات والاتحادات التى 
تسعى لتحقيق مصالح أعضائها المادية والأدبية) » انطلاقا من أن غاية الأفراد 
والجماعات والمجتمع الكلى واحدة على اعتبار أن المجتمع الإسلامى مجتمع 
عقيدة وفكر لا مجتمع الاعتبارات المادية والعرقية والعنصرية؛ حيث جمع 
الإسلام بين العربى والفارسى والرومى والهندى دونما تمييز إلا بالعمل لصالح 
الأمة. كما شهد مجتمع المدينة تعددا وتتوعا فى الجماعات والمصالح؛ فكان فيها 
المهاجرين والأنصارء واليهودء والوثنيين: الأوس والخزرج؛ واتسع التطبيق 
الإسلامى لغير المسلمين؛ وتعايش المسلمون مع الآخر حتسى مع اختلاف 
العقيدة0, ١‏ 


)0( راجع فيما تقدم: فهمى هويدىء المرجع السابق»ء ص؟١؟,‏ وكذلك: د. فتحى عبد الكريم» 
الدولة والسيادة فى الفقه الإسلامى ‏ دراسة مقارنة ٠‏ مكتبة وهيةء :١584‏ ص4/ا". 
وانظر كذلك: 

.2.3 .1982 ركلكة2 بمعدع هنا .نجاءزء50 عتصنه[ك1 هذ لهب1001100 لمة عنهاة ع1 ,وتجهيا لبقدمع8 - 

0( انظر: د. نيفين عبد الخالق؛ المرجع السابقء ص717١١1‏ 
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التعددية الحزبية فى الإسلام: 


وهذا الإقرار من جانب الإسلام بتعدد الآراء والمصالح هو الذى يهيئ 
لوجود قوى سياسية فعلية فى المجتمع الإسلامى وفى مقدمتها الأحزاب 
السياسية؛ وهذه الأخزاب تلتقى على إعمال الأهداف العليا والقيم الأساسية 
للمجتمع الإسلامى؛ وتبعا لذلك فهى أحزاب برامج لا أحزاب أيديولوجية!')؛ فهى 
تسعى بالوسائل السلمية ( من ثنايا الانتخابات العامة) للوصول إلى الحكم لكسى 
تنفذ برامجها ( والتى هى مجموعة اجتهادات وحلول لمشاكل المجتمع فى كافة 
المجالات والقطاعات مستنبطة من الكتاب والسنة ) وهى تستهدف بهذه البرامج 
النهوض بالمجتمع؛ وهذه الأحزاب لا تختلف فى أصول الإسلام بل تلتقى عليها 
وإن اختلفت فهى تختلف فى الفروع ؛ ومن ثم تتفاوت فى الآراء فنسى المسائل 
الاجتهادية» وهذا هو معنى حديث الرسول (يِتهُ): ' اختلاف أمتى رحمسة" ؛ أو 
كما قيل : "اختلافهم رحمة واسعة» وإجماعهم حجة قاطعة(). 

فالأحزاب السياسية فى المجتمع الإسلامى تلتفى على قيم وأحكام الكتاب 
والسنة؛ وهذا هو معنى أية:"إن هذه امتكم أمة واحدة"(): ولا تثريب على تعدد 
الأحزاب فى إطار التزامها يقيم وأحكام الإسلام فى برامجها فأساس الاختلاف 
هنا دنيوى لا دينى ( مسائل دنيوية اجتهادية) ومن ثم لا مساس بالعقيدة بل 
اختلاف لتحرى الدق/') ‏ وهذا الإقرار من جانب الإسلام بتعدد الأحزاب 
(أو بالتعددية السياسية بشكل عام) يأتى كضرورة لضمان عدم استبداد الحلكمين» 
ولحماية الحقوق والحريات الفردية؛ ولتقدم المجتمع الإسلامى من ثنايا تنافس 
الأحزاب السياسية لتحقيق مصالح المجتمع العليا من ثنايا برامجهم. وإن حدث 


)١(‏ حال الأحزاب السياسية فى الولايات المتحدة وبريطانيا تلتقى على أيديولوجية واحدة هى 
الأيديولوجية الليبرالية؛ وتختلف فيما بينها فى البرامج والسياسات. 
(؟) انظر: د. صلاح الصاوىء المرجع السابق» ص78 
(؟) سورة : الأنبياء آية 97. 
(4) انظر: فهمى هويدى » المرجع السابق »ص 45. 
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تنازع تأتى آية: ' فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول(". 

هذا ويأتى إقرار الإسلام للتعددية الحزبية من منطلق المصلحة السياسية 
للمجتمع» والقواعد الفقهية» وقراءة النصوص الصحيحة والتاريخ» وهذا الإقوار 
كان من وراء اتساع صدر الإسلام لعشرات المذاهب الفقهية والعقيدية وعدم 
رفض أو تكفير أحدهم للأخر فى مذهبه. والقرآن حينما ذكر الحزبية» فقد جاء 
مدح الأحزاب الصالحة فسماها حزب اللهء والفاسدة سماها حزب الشيطان» هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن القرآن حينما ذم الأحزاب»؛ فقد ذم الأحزاب 
بمعنى التفرق فى الدين : " إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فسى 
شئ "7", " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ("؛ والأحزاب المقصودة هنا 
ليست بمفهومها المعاصرء بل هى قبائل وعصبيات كانت تدعو إلى تمزيق 
المجتمع الإسلامى وتدمير استقراره السياسى والكيد للإسلام ومحاريته!). 

والأحزاب السياسية التى يقرها الإسلام هنا » هى التى تلتزم الشريعة 
والعقيدة الإسلامية» ولا تعادى الإسلام؛ ولا تهدف لنشز الإلحاد والإباحية أو 
الطعن فى الأديان السماوية» ولا تدعو إلى تمييز عنصرى ولا طبقى بأن يتحول 
التنافس الحزبى ( عند تطابق الحزب مع طائفة دينية أو عرقية ) إلى حرب 
أهلية» كما أن الأحزاب السياسية التى يقرها الإسلام لا تطلب مصلحة خاصة بل 
تستهدف المصلحة العامة وإعمالها من ثنايا برامج وسياسات؛ والأمة لا تختار 
الأحزاب للحكم لذواتها وإنما لبرامجها؛ ومن منها الأقدر على تحقيق المصسلحة 
العامة» فالحزب الذى يصل للحكم هو الذى يحوز برنامجه تأييد الأغلبية وثققفة 
الخبراء والأنفع للمجتمع؛ والمحقق للمصلحة العامة. ومن هنا فلا تعدد فى 
الإسلام لأحزاب الأشخاص بل تعدد لأحزاب البرامج؛ إنه تعدد سياسات وبرامج 


.09 سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » آية 169. 

.(؟) سورة الأنفال ١‏ آية 45. 

(4) انظر : د. العوا » مرجع سابق؛» من ص١٠‏ إلى ص7١.‏ 
كنفة 


يطرحها كل فريق بحجج شرعية:؛ فكل حزب أشبه بمذهب فقهى له من يناصرهء 
ولا يعنى ذلك بطلان ما عداه. وإذا كانت الأحزاب تتنافس للوصول إلى السلطة 
وتستخدم الدعاية الانتخابية كأداة لذلك فلا تشهير بالآخرين ولا تجبسس على 
المنافسين ولا طعن تحت شعار النقد وحرية التعبير ولا كذب ولا مزايدات ولا 
تغرير بالعامة. بل هى منافسة شريفة ترتكز إلى الشفافية والطهارة السياسية, 
والأحزاب السياسية بهذا المعنى هى التى يقرها الإسلام؛ وهى بذلك ضرورة 
عصرية كصمام أمان ضد الاستبداد!". 


وهكذا فإن الأحزاب السياسية الإسلامية هى التى تسعى إلى إعمال قيسم 
وأحكام وأهداف الدولة الإسلامية» وتحقيق المجتمع المسلم كما صور فى القوآن 
والسنة» وتتبنى مشروعا حضاريا يصوغ الواقع على أساس إسلامى؛ يكون لكل 
المسلمين فيه نصيب على أساس القاسم العقيدى؛ ولغير المسلمين فيه حق ودور 
على أساس من القاسم الإنسانى والحضارى؛ وفى برائج ها الاخاء الدينسى 
والوحدة الوطنية ومحاربة الطائفية» ومن ثم فالأحزاب بهذا المعنى هى الصيغسة 
المعاصرة لإعمال قيم وأحكام الإسلام على أرض الواقع» ولا تخوف من تعدد 
الأحزاب طالما انتماؤها وولاؤها للإسلاد!". 

وتجدر الإشارة هنا إلى القاعدة الفقهية القائلة بأن طالب الإمارة لا يولى قد 
تتناقض ظاهريا مع سعى وطلب الأحزاب للسلطة ( التشريعية والتنفينية) » لأن 
الأحزاب فى برامجها لا تستهدف مصلحة خاصة بل المصلحة العامة ؛ فمن 
طلب الولاية أو الإمارة لمصلحة نفسه فهذا أمر مكروه؛ أما من طلبها لمصلحة 
الدين والقيام بمصالح المسلمين وفى مدة قانونية محددة فلا بأس؛ أما الخزى 
والندامة فهما فى حقّ من لم يكن أهلا للإمارة أو كان أهلا لها ولم يعدل ولقد 


)١(‏ راجع فيما تقدم: فهمى هويدى؛ المرجع السابق » ص.5١‏ ؛ ص2157 وأيضا : د. 
صلاح الصاوىء المرجع السابقء ص١٠.‏ وكذلك د. نيفين عبد الخالق» الأبعاد السياسية . 
لمفهوم التعددية» مرجع سابق؛ ص؟؟1. 

)١(‏ انظر : د. فهمى هويدىء المرجع السابقء ص؟187. 

ا 


جاء فى القرآن على لسان يوسف عليه السلام : " قال اجعلنى على خزائسن 
الأرض إنى حفيظ عليم"7') ٠‏ فطلب السلطة جائز لمن يكون قادر على تحقيق 
العدل لا على أساس النسب أو المال بل الحفظ والعلم» والإمام العادل من السبعة 
الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة. وهذا ما ذهب إليه " الماوردى' فى كتابه 
"الأحكام السلطانية' بقوله " وليس طلب الإمارة مكروهاً فقد تنازع فيها أهل 
الشورى فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب" ؛ وذهب إلى أن طلب الولاية 
والقضاء مباح!). 


» ثانياً : إدارة التعارض فى الآراء والمصالح بشكل سلمى: 

هذا ومع إقرار الإسلام بتعدد الآراء والمصالح فإن إدارة التعارض بين 
الآراء والمصالح يكون سلمياً بالحكمة والمجادلة بالتى هى أحسنء فى معنى عدم 
الخلط بين الإقرار ( من جانب الإسلام ) بالتعدد والاختلاف فى الآراء» وبين 
العنف والخشونة فى أسلوب إدارة هذا التعدد؛ فلابد من الرفق والحلم دون أدنى 
تفريط فى المضمون ٠»‏ فقد بعث الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون 
وأوصاهما بقوله: ' اذهبا إلى فرعون إنه طغىء فقولا له قولاً لينا لعله يتذكي 
أى يخشى7"» وقوله تعالى مخاطباً رسوله (ويُك) ' ولو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفضوا من حولك!')»وقوله (ونَكُ): " إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطى على 
الرفق مالا يعطى على العنف. ومالا يعطى على سواه7). ومن آداب إدارة 
الاختلاف التزام الأدب والاحترام لقوله (يلَّه) : " ليس منا من لميرحم 
صغيرناء ويوقر كبيرناء ويعرف لعالمنا حقه 2 . 


)١(‏ سورة يوسف »ء آية56. 

(؟) الماوردى؛ الأحكام السلطانية؛ دار الفكر بالقاهرةء ١1817‏ » ص7. 

(؟) سورة طهء آية "49. 

(5) سورة آل عمران » آية59١.‏ 

(5) رواه مسلم فى صحيحه. 

(1) رواه الترمذى فى صحيحهء وأبو داود فى سننه؛ وأحمد بن حنيل فى مسنده. 
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كما يدار الصراع بين الأحزاب والقوى السياسية التى تستهدف الوصول 
إلى السلطة فى المجتمع بشكل سلمى ‏ من ثنايا الانتخابات العامة بش كلها 
الحديث؛ فالتعددية السياسية والحزبية تتم فى إطار مقيد بقيم وأحكام الإسلامء 
وتنحصر دائرة الاختلاف والتنافس السياسى والحزبى ‏ كما تقدم ‏ فى المسائل 
الاجتهادية التى تستهدف المصلحة العامة» وبقواعد وبقوانين وبدستور ينظم ذلك 
التنافس والاختلاف. 

والتعارض فى الآراء والمصالح فى المجتمع الإسلامى؛ لم يترك على 
إطلاقه بل نظم بضوابط وقيود وتوازنات معينة» انطلاقاً من واقعية الإسلام 
حيث يقر بالاختلاف والتعدد لكنه ينظم إدارة هذا التعدد والاختلاف بحيث يتم 
بشكل سلمى ومنضبط ويؤدى إلى الخير العام » وإلا تحول التعدد إلى خلاف 
وشقاق ويصبح ظاهرة سلبية تهدد كيان المجتمع ووحدته. 

أما عن الضوابط التى تحكم إدارة التعدد فى الآراء والممسالح فى 
المجتمع الإسلامى فهى تتمثل فيما يلى: 

أولاً: اعتراف أفراد المجتمع : حاكمين ومحكومين وإقرارهم بأن التعدد 
فى الآراء والمصالح أمر صحى وضرورى: وإقرار المجتمع بالحرية الكاملة 
فى عرض الآراء ومناقشتهاء كمسائل أقرتها الشريعة. 

ثانياً: الإقرار بأن الآراء الإنسانية ( الاجتهادات) لا تمثل حقائق بذاتهاء 
بل هى آراء نسبية تحتمل الخطأ والصواب؛ كما قال الإمام الشافعى : 'رأيى 
صواب يحتمل الخطأء ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب"؛ أو كما قال الإأمام 
مالك: ' كل قول (بشرى) يؤخذ منه ويرد عليه " » وكما قال كذلك الإمام ' أبو 
حنيفة" : " إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى.. ( وعدد رجالاً ) فلى أن أجتهد 
كما اجتهدوا » فهم رجال ونحن رجال". وهكذا لم يكن أحد من الفقهاء يرى أن 
رأيه الحق الذى لا يأتيه الباطل» بل أقر الفقهاء بنسبية اجتهاداتهم وآرائهم. 

وعليه فإنه حتى يتوفر الاختلاف فى الرأى فلا بد من توفر أمرين : 
أولهما: أن يكون كل مختلف له دليل يحتج به؛ وثانيهما : ألا يتهم الآخر بأنه 
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باطل» ومن ثم اعتراف متبادل : ولا إنكار للآخر(". 
ثالثاً: التزام الأدب والاحترام فى إيداء الرأى وفى المناقشة وفى الحوار: 
"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن"7". 
رابعا : البعد عن المراء والجدل لما يؤديان إليه من العداوة والبغعضاء : 
"ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل"77) ؛ وحتى يتم ذلك فلابد أن 
يرتكز النقاش على الفقه والعلم والخبرة وليس عن ج هل بهذه الأمورء وأن 
يستهدف المصلحة العامة للمجتمع. 
خامساً: التسامح والتعايش والتعاون بين الأفراد والجماعات والمذاهب 
المختلفة» وأن يكون الهدف من الاختلاف بينهم طلب الحقء ونبذ العصبية 
والتعصب؛ ومد جسور التفاهم والتراحم. بل إن هذا التسامح يمتد إلى غير 
المسلمين فى المجتمع الإسلامى؛ وفى هذا يقول سير توماس ' أرنولد" ' إننا إذا 
'.نظرنا إلى التسامح الذى امتد إلى رعايا المسلمين من المسيحيين فى صدر الحكم 
الإسلامى لظهر أن الفكرة التى شاعت بأن السيف كان العامل الأول فى تحويل 
الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق". كما ذكر " أرنولد" عدة شواهد تدلل على 
أن المسيحيين الذين كانوا تحت الحكم الإسلامى إنما اعتنقوا الإسلام عن حرية 
كاملة!'). فالإسلام اعترف بالديانات الأخرى وأطلق حرية الاعتقفاد وأعطى 
للآخر شرعية وجوده؛ بدليل وجود الآن حوالى ١5‏ مليون مسيحى فى العالم 
العربى؛ ولم يفعل المسلمون ما فعله الغرب من استئصال شأفة الآخر كما حدث 
فى الأندلس وصقلية. 


سادساً: لكل مجتهد رأيه؛ ولكل أجره؛ إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله 


.١١4ص‎ » انظر: د. طه جابر العلوانى» أدب الاختلاف فى الإسلام » مرجع سابق‎ )١( 
.176 سورة النحل؛ آية‎ )١( 
(؟) رداه الترمذى فى صحيحه؛ وابن ماجه فى سننه.‎ 
(4؛) انظر :د. عبد الحميد متولى؛ أزمة الفكر السياسى الإسلامى فى العصر الحديث؛ منشأة‎ 
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أجرء فلا وصاية على رأى ولا إنكار له » لأن الإسلام اعترف بالرأى والوأى 
الآخر وخاصة فى المسائل الاجتهادية التى من شأنها أن تختلف الآراء وتتعدد 
الاجتهادات وتتنوع التفسيرات ما بين موسع ومضيق » وما بين آخذ بظاهر 
النص وآخذ بروحه. 

سابعا : عدم معالجة مشاكل المجتمع دون استكمال كل الآراء بصددها 
بأدلتها التفصيلية » وعدم التعصب لمذهب معين فلا يرى الحق إلا فيه فيصدر 
الحكم ضد مصالح الأفراد. 

ثامنا : تفاعل الآراء مع العصر الذى نعيشه بدءا وانتهاء بالقيم والمبادئ 
الإسلامية كما نهج إلى ذلك المسلمون الأوائل فعاشوا الإسلام دينا ودولة. 

تاسعا: فتح باب الاجتهاد أمام مشاكل المجتمع؛ فلماذا يحرم العقل الممسلم 
المعاصر من الاجتهاد رغم أنه عقل ناضج قطع شوطا طويلا فى القدرة علبسئن 
التفكير والتحليل من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن البيئة والواقع (السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى) قد تغيرا تماما عن ذى قبل. من هنا فعلى الأقل يدلى 
العقل المسلم المعاصر بدلوه فى واقعة الجديد» فهو فى حاجة إلى حلول تستقيم 
مع واقعه الجديد يصل إليها انطلاقا من الكتاب والسنة؛ وهذا هو مدلول الاجتهاد 
بل إن شئنا ‏ هو دور الفقه الإسلامى الذى يجتهد ليقدم حلولا للمشكلات 
المتجددة. 

عاشرا: وجود أصل يرجع إليه عند الاختلاف وهو الكتاب والسنة. فبداية 
يؤخذ بجميع الآراء؛ وينظر فى دليل كل مذهب دون تعصبء ويترك ما بطل 
وضعف منهاء وفى الترجيح لو تساوت الأدلة يأخذ ما يحقق المصلحة العامة. 

فالتعددية هنا ليست تعددية فى فهم النص الشرعى بل تعددية فى تقدير 
المصلحة وأوجه الإصلاح وهو أسلوب فى إدارة الاختلاف. إنها تعدد تنوع 
وتخصص لا تعدد تعارض وتناقضء فالجميع فى المسائل المصيرية صف 
واحد. 


م 


إحدى عشر : لا توجد جماعة من جماعات المجتمع معها الحق؛ فالحق مع 
الأمة والعمل الجماعى فهذه الأمة الحق فيها " وتواصوا باتحق "(') » كما أن 
الإسلام لم يخول أحداً أو جماعة فى المجتمع حق الوصاية على الآخرين فى 
توجيه خياراتهم أو قناعاتهم وبصفة خاصة فى شئون السياسة ومناهج الإصلاح. 

وأما عن القيود التى ترد على ممارسة التعدد فى الآراء والمصالح 
فهى7): 

أولاً : أنه لا يجوز أن يؤدى التعدد فى الآراء والمصالح إلى الفتنة والفرقة 
داخل المجتمع الإسلامى بالبعد عن التعصب طريق الفتنة والفرقة: "ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم"". 'واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة", 
فلابد من اتقاء الفتنة بمنعها لا التحرش بها وإثارتها. 

ثانياً : لا يجوز أن يؤدى الاختلاف.فى الرأى إلى نشر الإلحاد أو الأهواء 
! 0 داخل المجتمع الإسلامى : "إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون 

.. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير '(©. 

ثاثا : لا يجوز أن يؤدى الاختلاف فى الرأى إلى تناول الناس بفحش 
القول أو الخوض فى أعراضهم وأسرارهم فذلك مما يمنعه الإسلام ويحرمه 
"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول"(©. 


رابعا: عدم إدارة النقاش بالإثارة والاستفزاز» ولا سخرية ولا غمز ولا 


.” سورة العصرء آية‎ )١( 

(؟) راجع فيما تقدم بصدد ضوابط التعددية السياسية فى الإسلام: للباحث: شرعية السلطة: 
مرجع سابق» ص١١»‏ وكذلك : فهمى هويدى؛ مرجع سابق؛ ص 5/ا وص65١1‏ 2 
وص١17»‏ وأيضا : محمد الغزالى؛ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين » دار الوفاء: 
: من ص41 إلى ص .0١‏ وكذلك :د.فتحى عبد الكريم؛ المرجع السابقء ص87"1. 

(؟) سورة الأنفال » آية 41. 

(4) نفس السورة » آية 15. 

(6) سورة فصلت » آية .4١‏ 

(1) سورة النساء » آية .١448‏ 
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لمز ولا تنابز » ولا دعوى بغير بينة ولا خصومة فى الحوارء بل الحرص على 
الحقيقة وحدها. 

خامسا : عدم التنازع على الجزئيات وإهدار الاتفاق على الكليات والأسس. 

سادسا: لا يجوز أن يؤدى الاذتلاف إلى النيل من الإسلام وأصوله. 

سابعا : لا يجوز أن تقوم أحزاب وجماعات دينية طائفية ولا علمانية 
(تنادى بفصل الدين عن الدولة) فى إطار التعددية!". 

وأما عن التوازنات التى تحقق إدارة التعددية السياسية » فهى تتمثل فى: 

أولا: الحسبة : وهى الأمر بالمعروف متى ظهر تركه والنهى عن المنكر 
متى ظهر فعله؛ وهى صمام أمن المجتمع الإسلامى حيث تحول:دؤن استبداد 
الحاكمين وفساد المحكومين» فهى تستهدف حفظ الدين وحراسته وتقديس أحكامه 
ويقوم بها كل مسلم مكلفء فكما أن رئيس الدولة يقوم على حراسة الديين 
وسياسة الدنيا به » فإن حراسة الدين حق عام للكافة إلى جانب الحاكمين؛ ولكنه 
بعيد عن فرض الوصاية؛ وفى هذا الصدد يقول الفيلسوف العربى الجزائرى 
' “مالك بن نبى ' : " إن رسالة المسلم لا تتمثل فى ملاحظة الوقائع» ولكن فى 
تبديل مجرى الأحداثء بردها إلى الخير» ما استطاع إلى ذلك سبيلا9". 

ثانيا : المعارضة: وهى فى الإسلام ليست حقا فحسب بل هى تكليف 
شرعىء؛ حيث يطالب الإسلام الفرد بإيداء رأيه فى سير الأمور العامة؛ وفى 
حالة عدم التزام الحاكم بقيم وأهداف الإسلام العليا ‏ أى فى حالة جوره » 
تصبح كل وسائل المقاومة مشروعة. ولقد أباح الإسلام المعارضة مسن جانب 
المحكومين للحاكم على نطاق واسع؛ ففى حالة الفتن والثورات الهدامة ذكر 


» راجع بصدد قيود التعددية السياسية فى الإسلام؛ المرجع السابق» ص/377؟؛: وص778‎ )١( 
وأيضا :د. محمد البهىء الدين والدولة مكتبة وهبة؛ ٠94١؛ ص448.‎ 
(؟) انظر فى هذا الصدد: د. صلاح الصاوىء المرجع السابق؛ ص5"؟؛ وفهمى هويسدى؛‎ 
المرجع السابقء ص45.‎ 
-_155- 


"الماوردى" أنه يتحتم على ولى الأمر ألا يلجأ إلى وسائل القهر والعنف مع 
الطائفة الباغية لردها عن بغيها دفاعا عن كيان الجماعة؛ إلا إذا استفحل أمر 
الفتنة حتى تصبح هدامة وتتخذ من التدابير المادية ما يتأكد معه نيتهم الصادقفة 
على تقويض كيان الجماعة وتهديد وحدتهاء وقبل هذه المرحلة لا يجوز لولسى 
الأمر أن يقاتل المعارضين له؛ ومعنى هذا أن الإسلام يبييح معارضة الهيئة 
الحاكمة على نطاق واسع.؛ فلها أن تتخذ ما تشاء من الأشكال والوسائل مادامت 
أنها لا تصل إلى درجة شق عصا الطاعة على الحكم القائم والانفتصال عنه 
مهددة كيان الجماعة ووحدتهاء لأنها عند ذلك تخرج من نطاق المعارضة إلى 
نطاق " الحرب الأهلية'(". 

ثالثا : الفصل بين السلطات: وفى الإسلام فإن المشرع الأصيل هو الله 
ورسوله ( نصوص وأحكام القرآن والسنة) » ثم يأتى المجلس التشريعى 
(السلطة التشريعية) فى المجتمع الإسلامى لكى يعنى بإصدار (سن) التشفريعات 
اللازمة لتنظيم علاقات أفراد المجتمع من ثنايا اجتهادات فكرية مس تنبطة من 
الكتاب والسنة بصدد مشكلات المجتمع المتجددة » لكى تقوم سلطة التنفيذ على 
إعمالها ووضعها موضع التطبيق» على أن تراقب السلطة التشريعية سلطة التنفيذ 
فى عملها. وتأتى سلطة القضاء لفض النزاعات بين سلطتى التشريع والتنفيذ: 
وما بين السلطة والأفراد؛ انطلاقا من كون القضاء مستقلاء حيث لا سلطان عليه 
غير الشرع ولا يجوز لحاكم التدخل فى أعماله. 

رابعا : الرأى العام : وهناك رأى عام لأهل الرأى من العلماء فى الأمة, 
وهو ما يعرف فى أصول التشريع ' بالإجماع' » وهذا النوع يرجع إليه فى 
التشريع فيما لا نص فيه فى الكتاب والسنة وهو حجة فى الأحكام الشرعية؛ 


)١(‏ انظر: الماوردى: الأحكام السلطانية؛ مرجع سابقء ص517. ولمزيد من التفصيل فى هذا 
الشأن انظر: د. نيفين عبد الخالق» المعارضة فى الفكر السياسى الإسلامى؛ مكتبة فيصل 
بالقاهرة» 6؛: ص ١١5‏ وما بعدها. وكذلك: د. محمد طه بدوىء الفكمر القورى: 
المكتب المصرى الحديث؛: 21558 صه". 

د الا 


ومصدر من مصادر الأدلة الإسلامية. وهناك رأى عام التعبير عنه يكون من 
حق كل فرد مهما اختلفت سعة معرفته: ' لا ينبغى لأمرئ شهد مقاماً فيه حق 
إلا تكلم به » فإنه لن يقدم ذلك من أجله ولن يحرمه رزقاً هو له(". 

خامساً: الأمة : ومفهوم الأمة فى التصور الإسلامى مفهوم فريد ليس له ما 
يقابله فى الفكر السياسى الوضعىء حيث يشير هذا المفهوم إلى وجود كيان 
جماعى فعلى يرتكز فى تماسكه إلى عقيدة دينية شاملة مصدرها الكتاب والسنة» 
وهى مستودع الرسالة الإسلامية. والرسول (يِوُك) خلف من ورائه أمة قبل أن 
يخلف حاكماًء فالأمة هى الأصل وهى التى تختار الحاكم؛ وهى لا ترتبط 
بمؤسسات أو تنظيمات » وإنما هى التى تفرض تلك المؤسسات وتحدد 
أشكالها('). إنها الأمة الإسلامية التى قال فيها تعالى :" كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله'7" » إنه مفهوم لا 
يقابله أى تصور غربىء فلا يعنى مفهوم الأمة فى الإسلام ما أراده ' جون لوك" 
الإنجليزى من فلسفته عن الأمة ‏ تلك الكينونة الاعتبارية التى لا وجود حسى 
لها والتى يمثلها البرلمان» تمكيناً للبرلمان فى مواجهة الملك؛ ولا يعنى كذلك 
ما جاء به " جان جاك روسو" الفرنسى عن مفهوم ' الشعب" والذى عرفه بأنه 
المجموع الحسابى لأفراد المجتمع حيث يدخل فى تكوينه المكلف وغير المكلف» 
وإنما يعنى مفهوم الأمة فى الإسلام جماعة المؤمنين كافة ( كل مسلم عاقل بالغ 
مكلف فى المجتمع)؛ وهؤلاء هم المخاطبون فى الآية السابقة: 'كنتم خير أمة..'؛ 
ثم تأتى آية: “ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر "7) ؛ لتدل على وجود مجموعة أفراد يقومون على هذا الواجب 
وتنتخبهم الأمة؛ حيث يصبح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية 
)١(‏ رواه البيهقى فى الشعب. وراجع فى هذا الصدد: محمد عبد الرؤوف بهنسى؛ الرأى 

العام فى الإسلام » مؤسسة الخليج العربى بالقاهرة 19817 ؛ ص45. 
.7,53 ,1982 , 2515 روعكهلآ ,تاتقاكظ قاع 7أملاناوظ عآ اع أقاظ 'آ ,ألا أطتلهوططا (2) 

(؟) سورة آل عمران » الآية .11١١‏ 


(4) نفس السورة السابقة » آية .٠١5‏ 
-1/؟- 


عند انتخابهم من قبل الأمة. إنها أمة الوسطية والاعتدال والاتزان"' وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسسول عليكم 
شهيدا7', فهى الأمة الشاهدة على الأمم بعد آخر الأنبياء محمد () » وهى 
الأمة التى يتصف أفرادها بالحق الذى يظل سمتها إلى يوم القيامة: 'وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر7". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن صاحب السيادة ( أو السلطة) الأصيل هو الله 
سبحانه وتعالى " إن الحكم إلا لله "9 » فالأمة والحاكم لا سيادة لهماء فالحاكم 
مستخلف فى السلطة "وهو الذى جعلكم خلائف الأرض1)؛ فتنتقل السلطة منه 
إلى غيره إلى أن تعود لصاحبها الأصيل: "إنا نحن نرث الأرض ومن عليها 
وإلينا يرجعون'7)؛ فالحاكم عامل على السلطة محكوم فى ممارس ته لمظاهر 
السلطة بشريعة الإسلام: 'ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها'"7"» وبالنسبة 
للأمة كذلك كل أفرادها مكلفون بالسير على شريعة الإسلام: 'يا أيها الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدى الله ورسوله"7"): ولذلك فالأمة والحكام معا مطالبون بطاعة 
الله ورسوله والالتزام بشريعة الإسلام. وتبعا لذلك فلا سيادة مطلقة للأمةء وهذا 
لا يتنافى مع سلطة الأمة ( أو من يمثلها ) فى علاقتها مع الحكامين من توليتهم 
ومراقبتهم وعزلهم. وكذلك بالنسبة للسلطة التشريعية» فليست لها سلطة مطلقفة 
فى التشريع» حيث تنحصر سلطتها فقط فى تشريع ما لانص فيه: "أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله'(). 


.١51" سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) سورة العصرء آية 8. 

(؟) سورة يوسف » آية .4١‏ 

(4) سورة الأنعام » آية 156. 

(5) سورة مريمء آية .5٠‏ 

.١4 سورة الجاثية » آية‎ )١( 

(:) سورة الحجرات » آية .١‏ 

(8) سورة الشورىء آية ١؟.‏ وراجع فى هذا الشفأن »د. صلاح الصاوى »؛ المرجع 

.١7ص).قياسلا‎ 


ضففة 


المجتمع المدثي فى التصور الإسلامي : 

هذا وإحياء لدور الأمة (الإسلامية) فى مواجهة القائمين على السلطة يأتي 
المجتمع المدني '0:116 عاءزه50 " الذى ينهض على أكتاف أفراد الأمة ومن 
خلال تنظيماتهم الاجتماعية بعيداً عن السلطة وقبضتهاء حيث تتعدد التنظيمات 
التطوعية من اتحادات ونقابات وروابط وأندية.. كمؤسسات أهلية غير حكومية 
موازية لمؤسسات السلطة تحول دون تفردها باحتكار ساحات العمل العام؛ وهذه 
المؤسسات الأهلية تلتزم فى عملها بقيم الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة 
السلمية للتتوع والاختلاف؛ وهذا المجتمع المدني بتنظيماته تلك طالما يتوافق فى 
نشاطه مع قيم وأحكام الإسلام فهو شرعي »؛ وهو مكلف بالتعاون على البر 
والتقوى وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقائم على الشورئ » وهو غير 
الدولة المدنية المقطوعة الصلة بالدين فلا فصل فى الإسلام بين دين ودولة.وبهذا 
كله يصبح المجتمع المدنى حاضراً فلا تجد السلطة أنها وحدها على الساحةء 
وهو بالتالي عائق أمام استبداد القائمين عليها » فالإسلام ضد الاستبداد على 
طول الخط:ضد حاكم متأله مستبد حال الفرعون الذى قال "أنا ربكم الأعلى(", 
وضد السياسي الوصولي الذي يعمل فى خدمة الحاكم المستبد كهامان؛ وضد 
الرأسمالي الذى يستنزف أفراد المجتمع مستفيداً من حكم الطاغية كقارون!". 

وهكذا يأتى المجتمع المدنى فى الإسلام ليؤكد على الارتباط العضوي بين 
الحياة الدينية والمدنية» فالإسلام أقام التوازن بين الفرد والمجتمع من خلال 
نظامه القبمي» حيث تتسع مسئولية الفرد من ثنايا واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» كأعلى درجات العمل الطوعي وكأساس لمفهوم المجتمع المدني فى 
الإسلام9) الذى يعد وجهاً من أوجه ممارسة التعددية السياسية فى المجتمع. 


. سورة النازعات » آية 4؟‎ )١( 
191 المرجع السابق»ء ص 177 » وص‎ ٠ (؟) أنظر : فهمي هويدي‎ 
(؟) انظر : عبد السلام محمد طويل » المجتمع المدني والدولة  دراسة مقارنة بين النمسوذج‎ 
- الحضاري الغربي والنموذج الحضاري العربي الإسلامي؛ مجلة البحوث والدراسات‎ 
ث#الالات‎ 


وجملة القول هنا أن الحسبة والمعارضة والفصل بين السلطات والمجتمع 
المدني فى الإسلام كلها أمور تخلق درجات عالية من التوازن فى إدارة 
التعددية السياسية فى المجتمع الإسلامي. 

وهكذا فإنه من العرض السابق لضوابط وقيود وتوازنات التعددية السياسية 
فى الإسلام » تتحقق إدارة هذه التعددية بشكل سلمي؛ حيث يرفض الإسلام ترك 
مجال المناقشة والحوار والمعارضة . التى أباحها على نطاق واسع ‏ إلى 
ميدان القتال والخروج على السلطة الشرعية؛ فلابد أن يدار الاختلاف فى إطار 
محدد بنصوص شرعية()؛ بهدف تقليب وجوه الرأى لاستخراج أفضل الحلول 
والبدائل عن طريق المناقشة والحوار منعاً للاستبداد بالرأى واس تخدام العنفء 
ومنعاً للاستبداد السياسي الذى يضطيد الإنسان محور الرسالة الإسلامية ويبعده 
عن المشاركة السياسية . 
* ثالثاً: إقرار حقوق وحريات الأفراد : 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن الإسلام لم يكن فى حقيقته وروحه وهدفه ‏ 
إلا إعلانا آلهيا لحقوق وحريات الإنسان (فى صورة أدق وأعمقة) ء وإرساء 
لدعائم الحرية والعدل والمساواة» وتكريما للإنسان فى كل زمان ومكان؛ وقبل 
عرض هذه الحقوق والحريات لابد من التأكيد هنا على ما يلي : - 


-العربية» تصدر عن معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم؛ العدد ٠4‏ ؛ ديسمبر 7٠٠٠١‏ ءص ١51‏ . وص .١178‏ وكذلك: د. سيف 
الدين عبد الفتاح » المجتمع المدني والدولة فى الفكر والممارسة الإسلامية المعاصرة ‏ 
مراجعة منهجية » ضمن ندوة : المجتمع المدني فى الوطن العربي » مركز دراسات 
الوحدة العربية » ١5197‏ » من ص 14 إلى ص ."١١‏ 

)١(‏ ولا يعني هذا أن الإسلام يضيق من نطاق التعددية» ففى الولايات المتحدة كان الحزب 
الشيوعي يحارب محاربة شعواء من جانب الحكومة والشعب على السواء فالشعب يرفض 
وجود حزب لا يعمل فى إطار الأيدولوجية الليبرالية من ناحية» كما أن قادة هذا الحزب 
إما مطاردين أو نزلاء فى السجون على الدوام من جانب الحكومات الأمريكية من ناحية 
أخرى» وفى بريطانيا هناك حظر شديد على نشر أسرار الدولة والمخايرات حيث تصادر 
المؤلفات. 

-4لالا- 


أولا: أن الإسلام يهدف أساسا إلى تحرير الإنسان ورفع أنه وتوفير 
م لوس ماي .. وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا " ('! » ومن مظاهر هذا التكريم : " وإذ قال ربك للملائكة إنسي 
جاعل فى الأرض خليفة " 7" , " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم " 9). 


ثانيا: أن الإسلام جاء لهداية البشر وإخراجهم من ظلمات الجهل والبغي 
والتعصب والاستبعاد إلى نور العلم والعدل والتسامح والحرية؛ ولا يؤخذ الإسلام 
ولا تعرف أحكامه من السلوك العملى لبعض المسلمين وبخاصة فى عصور 
الجهل والضعف والتفرق» وإنما تتخذ الأحكام من المنابع الأصلية : الكتاب 
والسنة» وإلى جانبها التطبيق السليم الذى لقيته أو تلقاه هذه المنابع الأصلية فى 
مختلف العصور منذ صدر الإسلام إلى الآن. ْ 

ثانا : أن هذه الحقوق والحريات ليست فقط حقوقا للإنسان يطالب بهاء 
وإنما هى ضرورات واجبة له؛ فلا سبيل لحياته بدونهاء فهى تعادل حياته 
كإنسان والحفاظ عليها لين فقط مجرد حق بل واجب يأثم كل من يفرط فيه!». 

وهذه الحقوق والحريات التى كفلها الإسلام للإنسان فى مواجهة السلطة, 
لا تستطع السلطة أن تتدخل فيها أو تقيدهاء ففى الدائرة التى يحق للسلطة أن 
تشرع فيها فإنه يجب أن يكون للجماعة وللفرد الوسائل الى يستطيعان بها 
مقاومة السلطة إذا جارت". 


أولا: الحقوق : وتتمثل فى : 
]١1[‏ حق الحرية : وهو حق أساسي له الصدارة والأصالة بالنسبة إلى 


)0( سورة الإسراء » آية 0 
)١(‏ سورة البقرة » آية .”٠‏ 
(؟) السورة السابقة » آية 4". 
(4) راجع فى هذا الصدد : د. زكريا البري؛ حقوق الإنسان فى الإسلام؛ مرجع سابقء من 
ص "١‏ إلى ص ٠١‏ 
(5) انظر للباحث : النظم السياسية » مرجع سابق » ص "لا. 
-ولا؟- 


غيره من الحقوق. فالإسلام يرى فى الحرية الشئ الذى يحقق معنى ' الحياة " 
للإنسان؛ ففيها حياته الحقيقية ويفقدها يموت حتى ولو عاش يأكل ويشرب فسى 
الأرض كالدواب والأنعام. وهذا ما عبر عنه ' عمر ابن الخطاب " (85) منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان بقوله : " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرار! " (). 

[؟] حق المساواة : ويأتي حق ' المساواة " إلى جانب حق " الحرية " 
ليشكلا معا محور حقوق الإنسان فى الإسلام؛ فقد قرر الإسلام المساواة أولا بين 
الناس جميعا : " ييا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثمى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم "'')» وقول الرسول (#ك): ليا أيها 
الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد. لا فضل لعربي علسى عجمي ولا 
لعجمي على عربيءولا لأحمر على أسودءولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى(". 
كما قرر الإسلام المساواة بين المؤمنين : "إنما المؤمنون إخوة "4)ء " إن الله قد 
أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لأن الناس من آدم؛ وآدم مسن 
تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم "(*ا. 

من هنا فجمييع المسلمين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وشسعوبهم 
وبلادهم سواء أمام الإسلام؛ حقوقهم وواجباتهم الشرعية واحدة» ومعيار التفاضل 
بينهم التقوى؛ وهم متساوون أمام القانون وأمام القضاء؛ فلا يعرف الإسلام 
مركزا متميزا لفرد من الخضوع لأحكام الشريعة؛ فعندما سرقت امرأة مسن 


الأشراف؛ وسعى " أسنامة بن زيد ' لدى الرسول(#ك) لإعفائها من حد السوقة: 


,١٠١ انظر : محمود يوسف الكاند هلوى » حياة الصحابة » 1556 » جلاء ص7‎ )١( 
.١17 سورة الحجرات» آية‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده.‎ 
,٠١ السورة السابقة: آية‎ )4( 
أخرجه البخاري فى صحيحه.‎ )5( 
كقفة‎ 


ثار عليه الرسول (يُ)ْ وقال : " إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سوق 
فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (0. 

وكذلك فجميع المسلمين متساوون فى تولى الوظائف العامة إذا تساوت 
الشروط فى المرشحين لتولى الوظيفة العامة؛ فى معنى أن المساواة هنا لا تعني 
أن يستوى فى تولي الوظيفة العامة العالم والجاهل؛ القوى والضعيفء الكفاء 
وغير الكفء لأن ذلك مخالفة لأمر الله : " قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون" !') من هنا فالشرط الأساسي لتولى الوظيفة العامة في الإسلام ههو 
الكفاءة والصلاحية لأداء مهام الوظيفة؛ فلقد قال الرسول (ُك) " لأبى ذر' 
عندما سأله أن يوليه : ' إنك ضعيف , وإنها أمانة: وإنها يوم القٍامة خزي 
وندامة. إلا من أخذها بحقها" . 


[؟] حق المناصحة : فلم يقتصر الإسلام فى إقراره لتعدد الآراء على 
مظهر واحدء بل تناوله فى مظاهر وصور متعددة؛ منها مناصحة الحاكم؛ تلك 
المناصحة التى جعلها الإسلام بديلاً عن الجهاد فى سبيل الله لمن لا يقدر عليه 
لعذر شرعي : " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون . 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله؛ ما على المحسنين مسن سسبيل؛ والله 
غفور رحيم "7)؛ وقال الرسول (#لكُ) : "الدين النصيحة "؛ قلنا لمن يا رسول 
الله؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " 7). وهنا يأتي 
حق النقد كحق أقر به الإسلام؛ ومن وسائل حق النقد للحكام : دفع الحكام عن 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه. 
(؟) سورة الزمر ء آية . 
(") أخرجه مسلم فى صحيحه. 
(4) سورة التوبة ؛ اية 51. 
(5) أخرجه مسلم فى صحيحه. 
اا - 


الظلم بالتى هى أحسنء بتنبيههم وتذكيرهم وإعلامهم بما غفلوا عنه من حقوق 
المسلمين » ولابد أن يكون النقد مصحوبا باللطف واللين» فليس المقصود هنا 
التشهير أو التوبيخ؛ وكذلك من واجبات النصيحة والنقد للحكام احترامهم 
وتوقيرهم وعدم إتيان ما يكون فيه استذلال أو احتقار أو إهانة لهم : " من فارق 
الجماعة » واستذل الإمارة لقى الله عزوجل ولا وجه له عنده " (0. 

[؛] حق المقاومة : ويأتي حق المقاومة كضمانة فعالة للتعددية السياسية 
فى الإسلام فالأمة مطالبة بإيداء رأيها ومناصحة الحاكم؛ فإن لم يأخذ الحاكم 
برأى الأمة (أو من يمثلها) ‏ أى بنصيحتهاء يأت حق المقاومة هنا كواجب 
شرعى للأمة أو من يمثلها فى مواجهة هذا الحاكم. وهنا يأتي حق مساءلة 
الحكام ليس كمجرد حق بل واجب شرعي : ' ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار "(), " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب '(. 

[4] حق الاجتماع والتنظيم: ويأتي هذا الحق كضمانة لحماية الحقوق 
والحريات التى أقرها الإسلام للإنسان؛ فالفرد لا يستطيع أن يقف وحده (منفوداً) 
أمام استبداد السلطة» فلابد إذن من إنشاء تكتلات سياسية شعبية تحمى تلك 
الحقوق والحريات الفردية» وإعمال مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وذلك من ثنايا حق الاجتماع والتنظيم؛ الذى أقره الإسلام. وما ورد عند ققهاء 
المسلمين لا يمنع حق التنظيم والاجتماع؛ ولكن جاء المنع للجماعات والتنظيمات 
فقط حينما تثير الفتن» وفى هذا يقول " الماوردي  "‏ كما سبق الإشارة إليه ل 
'وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه: 
فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها 
وكانوا أفرادأ متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاريوا وأجريت 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده. 

. 31١7 سورة هودء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى معنده؛ والترمذي فى صحيحه؛ وأبو داود فى سنته. 
كفةهة 


عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود؛ وقد عرض قوم 
من الخوارج ' لعلىَ بن أبى طالب ' (ضَيك) لمخالفة رأيه .. فقال .. " لكم علينا 
ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله؛ ولا نبدؤكم بقتالء ولا 
نمنعكم الفئ مادامت أيديكم معنا" . فإن تظاهروا باعتقادهم وهو على اختلاطهم 
بأهل العدل؛ أوضح لهم " الإمام " فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا 
عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة؛ وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظضاهر 
بالفساد أدبا وزجراً ولم يتجاوز إلى قتل ولا حد " ('). وهكذا فإن الإسلام يقر 
بحق الاجتماع والتنظيم للأفراد على أوسع نطاق طالما التزموا الشرع.؛ ولم 
يسلكوا سبل العنف»؛ فلهم أن يتخذوا ما شساءوا من الأشكال والوسائل فى 
تنظيماتهم مادامت لم تخرج من نطاق المعارضة السلمية إلى العنف. 

["] حق الملكية : والإسلام ‏ كما تقدم ‏ لا يناقض الطبيعة البشرية؛ 
فحب التملك غريزة فطرية فئ الإنسان؛ أوجدها الله مع الإنسان منذ وجد وهسى 
التى تدفعه إلى الكسب والتعمير وحب البقاء» فقرر الإسلام حق الملكية الفردية 
لتحقيق العدالة بين الجهد والجزاء؛ وألا يحرم الإنسان ثمرة إنتاجه وما حصل 
عليه بكده : ' فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" (". 

ولقد حرص الإسلام على حق الإنسان فى ماله وملكيته الخاصة حرصاً لم 
تصل إليه شريعة أخرى؛ فقد جعله من المقاصد الخمسة التى يجب الحفاظ 
عليها ورعايتها (الدين والنفس والعقل والعرض والمال)؛ ونهى عن الاعتداء 
عليه حيث قال الرسول (يقّ)ْ فى خطبة الوداع : ' إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم " . 


.57 الماوردي » الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص‎ )١( 
.719 سورة البقرة » آية‎ )1( 
:21566 (؟) أخرجه البخاري فى صحيحه؛ وانظر كذلك : سيرة ابن هشام؛ مكتبة الحلبي؛‎ 
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ثانيا: العسريسات : وتتمثل فى : 

]١1‏ الحرية الشخصية : وهى أول مظهر من مظاهر الحرية؛ وتعني أن 
يكون الشخص قادراً على التصرف فى شئون نفسه؛ وفى كل ما يتعلق بذاته؛ 
آمنأ من الاعتداء عليه فى نفس أو عرض أو مال أو مأوى أو أى حق مسن 
حقوقه؛ على ألا يكون فى تصرفه عدوان على غيره » كما قال الرسول (ظَتك) : 
" كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه " (". 

[1] الحرية الدينية : وهى الحرية التى بمقتضاها يكون لكل إنسان اختيار 
كامل للعقيدة التى يعتنقها ويؤمن بهاء من غير ضغط ولا إكراه خارجي. ذلك أن 
الإيمان ‏ وهو أصل الدين وجوه ره . لا يكون بالإكراه وإنما بالإقناع 
والبرهان : ' لا إكراه فى الدين " (2, " ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض 
كلهم جميعاً؛ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" 7 ' فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب "(). 

[1] حرية العبادة : وهى حرية مبنية على الحرية الدينية» بإطلاق الحرية 
لصاحب عقيدة ماء فى القيام بعباداتها وممارسة شعائرها والعمل بش ريعتها : 
'لكم دينكم ولى دين "7)؛ ولقد وصل الأمر بصدد حماية " حرية العبادة " فى 
التطبيق فى الإسلام إلى أن " عمر بن الخطاب " (أمير المؤمنين) عندما حضر 
إلى " إيلياء " لعقد الصلح مع أهلها نظر وراء جيشه إلى بناء قد ظهر أعلاه 
وطمس أكثره؛ فسأل ما هذا ؟ قالوا : دير لليهود قد ردمه الرومان بالتراب» 
فأخذ من التراب بفضل ثوبه وأخذه بعيداء فصنع الجيش صنيعه؛ حتى بذا الديو 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى صحيحه. 
(؟) سورة البقرة؛ آية 765. 
(؟) سورة يونس » آية 15. 
(؛) سورة الرعدء آية .4٠‏ 
() سورة الكافرون؛ آية 45. 
عملا 


وظهر ليتعبد فيه اليهود. ولقد جاء فى أمان " عمر ابن الخطاب ' لأهل إيلياء : 
' هذا ما أعطى عبد الله " عمر ' أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم 
أمانا لأنفسهمْ وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم.. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا 
ينتقص منها ولا من خيرهاء ولاامن صليبهم ولامن شئ فى أموالهم؛ ولا 
يكرهون على دينهم؛ ولا يضار أحد منهم ' . وحينما دخل أمير المؤمنين " عمر" 
كنيسة القيامة وحان وقت الصلاة؛ غادر الكنيسة إلى خارجهاء وأدى الصلاة 
الواجبة؛ ولما سئل فى ذلك قال : " إنى خشيت إذا ما صليت فى الكنيسة أن 
يقول المسلمون هنا صلى ' عمر ' » ثم يتخذوه مسجداء ولا يزال مسجده خارج 
الكنيسة وبجوارها شاهد صدق على سماحة الإسلام وحمايته للحرية الدينية 
ولحرية العبادة عقيدة وشريعة ). 

1؛] الحرية الفكرية : وتأتى الحرية الفكرية انطلاقا من تكريم الله سبحانه 
. وتعالى للإنسان : ' ولقد كرمنا بنى آدم .. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا" (), والتفضيل هنا إنما كان ' بالعقل  "‏ مناط الفكرة ؛ والذى هو 
أساس التكليف؛ وهو ما يميز الإنسان عما عداه من الكائنات الأخرى» فالإنسان 
مطالب بالتفكير فى الكون : " قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق'7", 
وينهى القرآن عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم؛ ولا يقوم عليه دليل : ' ما 
أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقتدون ' (). وهنا يقول الشيخ محمد عبده : ' إن التقليد بغير 
عقل ولا هداية شأن الكافرين. وإن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه 
بنفسه. فمن ربى على التسليم بغير عقل» وعمل العمل ولو صالحا بغير فقه فهو 


)١(‏ نقلا عن:د. زكريا البري » المرجع الساق ؛ من ص ١5‏ إلى ص "؛ وكذلك : د. على 
عبد الواحد وافي؛ حقوق الإنسان فى الإسلام » دار نهضة مصرء 15717: ص١717.‏ 
)١(‏ سورة الإسراء » آية ,/١‏ 
(؟) سورة الأنعام» آية .1١‏ 
(؛) سورة الزخرف » آية 717. 
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غير مؤمن» فليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان. 
بل إن القصد أن يرتقى عقله وترتقى نفسه بالعلم؛ فيعمل الخير وهو يفقه أنه 
الخير النافع المرضى للهء ويترك الشر وهو يفهم سوء عاقبته ودرجة 
مضرته'7). وانطلاقا من هذا البحث الحر فى جانب العقيدةء وهى أساس الدين» 
فإن الشريعة وهى الجانب العملي منه تتطلب الاجتهاد والتفكير. فإذا أصاب 
المجتهد فى اجتهاده كان مأجورا على الاجتهاد وعلى الصواب؛ وإن أخطأ كان 
معذورا ومأجورا على الاجتهاد كما قال الرسول (يقّةُ) : ' إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران ٠‏ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجره " (". 

ولقد كانت هذه " الحرية الفكرية " التى أقرها الإسلام أساسا لوجود 
المذاهب الفقهية وتعددهاء وهى أساس التعددية السياسية فى الإسلام؛ وفى هذا 
الصدد يقول الإمام " مالك " : ' أنا أخطئ وأصيبء فانظروا فى رأيي فما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم يوافق فاتركوه " » ويقول الإمام ' أحمد بن 
حنبل" : " لا تقلدني ولا تقلد مالكا » ولا تقلد الليث ولا الأوزاعي: خذ من حيث 
أخذوا " » ومن ثم فلم يكن أحد من الفقهاء يرى أن أقواله تلزم أحداء ولا أن رأيه 
الحق الذى لا يأتيه الباطل (). 


وهنا تأتى قضية الاجتهاد (كما سبق الإشارة إليها) : ويعني الاجتهاد : 
بذل الجهد فى معرفة أحكام الشرع الإسلامي؛ وهو اليوم أيسر حالا من الأزمنة 
الماضية لتوفر مواد وأدوات البحث» إلى جانب ما وصل إليه العقل البشري 
اليوم من تقدم » والاجتهاد من الواجبات الكفائية التى يتوجه فيها الطلب إلى 
الجماعة؛ وهو ثابت لكل من منحه الله سبحانه وتعالى أهلية النظر والبحث3). 


.١١7 انظر : محمد عبده؛ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» دار المنارء ص‎ )١( 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي فى صحيحهم: والنسائي وابن ماجة فى سننهما.‎ )١( 
.47 راجع : د. زكريا البري » المرجع السابقء ص‎ )'( 
(4؛) لمزيد من التفصيل فى هذا الشأن :انظر : د. عبد المنعم النمرء الاجتهادء الهيئة المصرية‎ 
- العامة للكتاب » 11417 من ص 71 إلى ص ؟7. وحول التجديد السياسي وضوابطه‎ 
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[6] الحرية المدنية : ويراد بها أن يكون للإنسان حرية التصرف فى 
أموره الشخصية والمالية» ويقابلها ' الرق " أو " العبودية ". وقد أرسى الإسلام 
دعائم هذه الحرية وجعل لكل فرد سيادة ذاتية» يملك ويرث ويبيع ويشتري 
ويكفل ويهب ب ويوصي ويتصدق ويتزوج.. الخ» وله أن يتصرف بكل 
التصرفات التى تحقق مصلحته الفردية والمصلحة الجماعية. 

وبصدد موضوع ' الرق " فإن الإسلام لم يأت بشرع الاسترقاق بل جساء 
بشريعة " الحرية " فلا توجد آية واحدة فى القرآن ولا حديث نبوى يبيح 
الاسترقاق» بل لقد جاءت آيات القرآن المتعددة تنادي بتحرير الأرقاء» وتحسض 
على إعتاقهم جاعلة هذا التحرير من أعظم الطاعات الدينية» ومنها : " ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آأمن بالله.. وفسى 
الرقاب" (')؛ كما جعلته كفارة لما يقع فيه المسلم من بعض المخالفات الدينية : 
'ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ' 7!؛ بل وأوجبته على الدولة الإسلامية» 
وجعلته عملا من أعمالها ومصرفا من مصارف أموالها : " إئنما الصدقسات 
للفقراء والمساكين.. وفى الرقاب ' ()؛ وليس فقط كعمل للدولة فى المجال 
الداخلي؛ بل وفى المجال الخارجي وخاصة فى مسألة أسرى الحرب : " فإما منا 
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " 7)» كما راح الإسلام يوسع المصاب 
التى تؤدي إلى تجفيف نهر الرقيق بالعتق والتحرير حتى جف عملا 0. 


-انظر بصفة عامة هنا: د. سيف الدين عبد الفتاح؛ التجديد السياسي والواقع العربي 
المعاصر ‏ رؤية إسلامية» مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلسوم 
السياسية بجامعة القاهرة » .١9485‏ 

. سورة البقرة » آية /ا/11‎ )١( 

.517 سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » آية 5٠‏ 

(4؛) سورة محمد ء آية 4. 

(0) لمزيد من التفصيل فى هذا الصدد : 3 . زكريا البري ؛ المرجع السابق؛ من ص45 إلى 
هن 
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11] الحرية السياسية : وتأتى الحرية السياسية على رأس الحريات التى 
أقرها الإسلام؛ وتعني الحرية السياسية : حق كل إنسان فى ولاية الوظائف 
العامة مادام أهلا لها . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى حقه فى إبداء رأيه فى 
سير الأمور العامة لمجتمغعها"!, 

ومن هنا فلكل إنسان ذى أهلية الحق فى الاشتراك فى توجيه سياسة الدولة 
فى الداخل وفى الخارج؛ وفى إدارتهاء ومراقبة الحكام. وبالنسبة للشق الأول من 
الحرية السياسية : وهو حق الفرد فى تولى الوظائف العامة مادام أهلا لها : فإن 
هذا الحق يكون للجميع بحسب الأهلية والكفاءة بما فى ذلك رئاسة الدولة؛ فليسس 
هناك قيد على المسلم فى رسم سياسات بلده العامة إلا قيد الأهلية والكفاءة ‏ كما 
تقدم. وبصدد الشق الثاني من الحرية السياسية : وهو حق كل إنسان فى إيداء 
رأيه فى سير الأمور العامة لمجتمعه؛ فهو ما يعبر عنه " بحرية الرأى " كحق 
كفله الإسلام للفرد ونهى عن مصادرته؛ وكما تقدم فإن الرسول (قَلك) دعا 
الناس إلى المجاهرة بآرائهم : " لا يكن أحدكم إمعه يقول أنا مع النساسء إن 
أحسن الناس أحسنت ؛ وإن أساءوا أسأت, ولكن وطنوا أنفس كم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم " ('. وهذه الحرية فى 
الرأى التى كفلها الإسلام يحدها قيد واحد هو التزام حدود الشريعة: كما أن 
الجهر بالرأى واجب وليس مجرد حق أو رخصة انطلاقا من واجب أعم وأشمل 
لكل ما يتصور من أمور تتعلق بالشئون العامة للدولة فى الإسلام وهو واجب " 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ". والحرية فى الرأى هى تعبير عن حيوية 
الطبيعة البشرية؛ وحيوية المجتمع البشريء وهى لا تعني التحريض على 
العصيان أو الإثارة والدفع إلى الانقلاب» بل هى الحرية البناءة الى تستهدف 
التقويم والإصلاح 9). 

)0( انظر : محمد الغزالي » حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة؛ دار 
الكتب الإسلامية بالقاهرة » ص 54. 
(1) أخرجه الترمذي فى صحيحه. 
(؟) انظر : د. محمد البهيء الدين والدولةء مرجع سابق » ص١‏ 44 وص١44.‏ 
-1584- 


وهذه الحقوق والحريات التى أقرها الإسلام للإنسان وضعته فى منزلة 
عالية وهى فى مقدمة أهداف الإسلام الذى جاء لتحقيق مصالح الإنسان الدينية 
والدنيوية؛ كما أن حمايتها تأتى فى مقدمة مهام الحكومة الإسلامية التى لابد أن 
تعمل على حمايتها وصيانتهاء حيث رفع الإسلام تلك الحقوق والحريات من 
مستوى الحقوق إلى مستوى الحرمات : ' إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا .. (') كما أحاطها 
الإسلام بسياج منيعة من الحدود والأحكام (). 
" رابعا : تداول السلطسة : 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإسلام قد قدم نظاما الس لطة السياسية لم 
يعرف من قبله فى أى من الفلسفات السياسية أو النظم السياسية السابقة عليه لا 
من حيث العمق» ولا من حيث الفاعلية. فعلى مستوى الفلسفات السياسية والنظم 
السياسية قاطبة يعتبر الإسلام أول من نبه إلى ضرورة سلخ السلطة السياسية 
عن أشخاص القائمين عليها باعتبارهم مجرد عاملين عليها لا كأصحاب لها. هذا 
بجانب ما قدمه الإسلام من ضمانات موضوعية لعدم تدلي القائمين على تلك 
السلطة إلى الاستبداد(). 

وينطلق موقف الإسلام من السلطة السياسية من أن صاحب السلطة 
الأصيل هو الله : " إن الحكم إلا لله " ()» وأن القائمبن على السلطة مجرد 
عاملين عليها لا كأصحاب لها وهم يتناوبونها فيما بينهم لفترة " وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض"”) ‏ أى يخلف بعضكم بعضا فى الحكم » ثم تعود السلطة إلنى 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام؛ مرجع سابق» ص5017. 
(؟) راجع : د. صلاح الصاويء المرجع السابق»ء ص 417. 
(؟) انظر : للباحث : شرعية السلطة فى الإسلام ؛ مرجع سابق» ص ؛ ؛ وانظر كذلك : 
د. محمد طه بدوي » النظرية السياسية » المكتب المصري الحديث: 1141 ص 51. 
(4) سورة يوسف ء اية .4٠‏ 
(5) سورة الأنعام » اية 118. 
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صاحبها الأصيل يقوم القيامة : “إنا نحن نسرث الأرض ومسن عليها وإلينا 
يرجعون (, " قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممسن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير"(". 
ولقد أقر الإسلام للحاكمين الطاعة من قبل المحكومين : " يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " 7 ولكن هذه الطاعة كما هو 
واضح من الآية السابقة معلقة على طاعة الحكام لله ورسوله؛ وهذا هو معنى 
آية: " فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى " 7')؛ فإن اتبع الحاكم الهوى 
وخرج فى قراراته أو تصرفاته عن أحكام القرآن والسنة خروجا واضحا فإن 
الطاعة من جانب المحكومين تسقط عنه : " ولا تطيعوا أمر المسرفين "7" , 
"إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق " (7, 
وقول الرسول (فَوَكٌ) : " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مل 
لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " ("). 


وهذه السلطة السياسية التى أقر لها الإسلام الطاعة من جانب المحكومين 
تبعا لالتزام القائمين عليها أحكام الإسلام هى لذلك شرعية؛ وتحظى برضا أفواد 
المجتمع ؛ فأفراد المجتمع ( الأمة بالمفهوم المتقدم) هم الذين يأتون بهذه السلطة 
من ثنايا الانتخابات العامة؛ حيث لا يستطيعون أن يصنعوا السياسات العامة 
لمجتمعاتهم بأنفسهم؛ ولذلك ينتخبون حكومة من بين القوى والأحزاب السياسية 
فى المجتمع والتى تتنافس للوصول إلى الحكم من ثنايا تقديمها لبرامج 


.4٠ سورة مريمء آية‎ )١( 

)١(‏ سورة آل عمران: آية5؟. 

(؟) سورة النساء » آية 9ه. 

(؛) سورة ص » آية 75 

(5) سورة الشعراءء آية .١16١‏ 

(؟) سورة الشورى »ء آية 47. 

(1) أخرجه مسلم والبخاري فى صحيحيهماء والنسائي فى سئنه. 
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وسياساتء والحزب أو القوة السياسية التى يحظى برنامجها وسياساتها بقبول 
عام من جانب أفراد المجتمع يتم انتخابها لتقوم على ممارسة مظاهر السلطة: 
ومن هنا تعد الانتخابات العامة الإطار السلمي لتداول السلطة وانتقالها من قفوة 
سياسية إلى أخرى؛ وهذا الانتخابات هى التى تدفع القوى والأحزاب السياسية 
إلى احترام إرادة أفراد المجتمع. وللتأكيد على أهمية دور أفراد المجتمع ( الأمة) 
فلابد أن يعود الأمر لهم مرة أخرى ليقروا هل سينتخبوا نفس الحكومة أو يأتوا 
بغيرها وتبعا لذلك فلابد من تحديد الحكم بفترة زمنية معينة (من 5-4 سنوات)» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن استمرار الحاكم لفترات طويلة تكسبه 
خبرات وقدرات كبيرة تمكنه من أن يجمع بين يديه سلطات أوسع وأكبر مما 
يجعله يتدلى إلى الاستبداد وهو ما يرفضه الإسلام. فالسلطة فى الإسلام وسسيلة 
وليست هدفاء وشرعيتها تنتفى ما لم تقم على رضا الناس ٠»‏ وإذا كان هناك فقه 
للوصول (الدخول) إلى السلطة فإن تركها (والخروج منها) له فقه أيضا. 

من هنا فالأحزاب السياسية فى المجتمع تسعى للوصول إلى الحكم لمدة 
محددة (دستوريا) أى بشكل دوري ومنتظم من ثنايا الانتخابات وبعد انتهاء المدة 
لا تصبح شرعية إلا بانتخابها ثانية؛ ومع تسلمها السلطة لا يجوز منازعتها فسى 
الحكم بل التزام بالطاعة على نحو ما تقدم طالما هى شرعية('). فالتداول 
والتناوب للسلطة هو الأصل فى الإسلام حيث يرفض الإسلام الوراثة فى الحكم: 
' قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين (", 
فلا ينال الحكم (الإمامة) ظالم؛ والحكم يكون بالكفاءة والأهلية؛ ويكون بالانتخلب 
الحر من قبل الجماهير » وأساسه رضا الأفراد : " خيار أئمتكم مسن تحبونهم 


ويحبونكم 0 


ومسألة الاختيار (الانتخاب) العام لها جذورها فى التاريخ الإسلامي تحت 


.١117١ ءعوص‎ ١54 راجع : فهي هويدي ؛ مرجع سابق ءص‎ )١( 
.174 سورة البقرة » آية‎ )1( 
أخرجه مسلم فى صحيحه ؛ وأحمد فى مسنده.‎ (2 

-/ام1- 


مسمى " البيعة " » والبيعة عهد بين أفراد المجتمع والسلطة للتعاون على الخير 
'وتعاونوا على البر والتقوى " 7 » والرسول ([وَكْكُ) كانت له مع المؤمنين عدة 
مبايعات كبيعة الأنصار ليلة العقبة فى مكة حين دخلوا الإسلام ' إن الذيمن 
يبايعونك إنما يبايعون الله " 2 وهناك بيعة عامة (الإمارة: رئاسة الدولة) 
وبيعة خاصة تعطي لمن يختار طبقا لمواصفات معينة على أساس الخبرة فيما 
اختير له:"لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم " 7, 
وإذا كان هناك أى تعاهد على خير وجب الوفاء به " وأوقفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم 0 اله . 


والناخب إذن فى الإسلام ذكر على أنه معاهد فى الآية السابقة وهو أيضط 
شاهد لواقعة الانتخاب : 'وأقيموا الشهادة لله ' () فلا يقصد بها إلا وجه الله لا 
بهدف مال أو قرابة » " واجتنبوا قول الزور " ؛ ومن لا يدلي بصوته فقد كتم 
الشهادة : " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ' . 
خامسا : وجود إطار قانوني كضمانة للتعددية السياسية : 

فالقانون بالنسبة للسلطة أمر جوهري فبدونه تفرج عن مشدروعيثها 
ويصبح كل عمل يؤديه القائمون على أمرها غير مشروع.؛ كما أن حقوق 
وحريات الأفراد تستمد وجودها من القانون » فعلى أساسه تتلقى الحماية اللازمة 


)١(‏ سورة المائدة » آية ؟. 
(؟) سورة الفتح » آية .٠١‏ 
(؟) رواه أحمد فى مسنده. 
(4) سورة النمل » آية 15. 
(5) سورة الطلاق » آية ؟. 
(5) سورة الحجء آية ١‏ 
(1) سورة البقرة » آية 587 » وراجع فيما تقدم » هذا بيان للناس » من إصدارات الأزهر 


الشريفء,» 4 عج؟ ء من ١15‏ إلى ص 7١8‏ ؛ وكذلك.فهمي هويدي؛ مرجع 
سابيق» ص .1١5١‏ 
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لهاء وهو الذى يضمن تداول السلطة بشكل سلمي » ومن ثم فإن التعددية 
السياسية حتى توجد لابد أن تستند إلى إطار قانوني لحمايتها وصيانتها (". 

وحتى يتضح التصور الإسلامى للإطار القانوني للتعددية السياسية » 
فلابد من التمييز بداية بين لفظتي " الشرعية : :ومهمنازعء.آ " و "المشروعية : 
برذلع.1 " » على أساس أن لفظة " الشرعية " تعني ضرورة التزام القائمين 
على السلطة بالأهداف العليا والقيم الأساسية للمجتمع (أيديولوجية المجتمع) » 
بينما تعنى لفظة ' المشروعية " التزام القائمين على السلطة بالنظام القانوني 
للدولة (الدستور) فى كل ما يصدر عنهم؛ حيث تقع الشرعية فى مجال الفلسفة 
السياسية» ومن ثم فى مجال سابق على مجال " المشروعية " التى تفع بكل 
أبعادها فى إطار النظام القانوني للدولة!"). 

وعلى هذا فإن الشرعية فى الإسلام تعني ضرورة التزام القائمين علسى 
السلطة فى قراراتهم وتصرفاتهم وعلاقتهم بالمحكومين بالكتاب والسنة (الذين 
تتحدد فيهما الأهداف العليا والقيم الأساسية للمجتمع الإسلامي)؛ كما تعني 
المشروعية فى الإسلام التزام القائمين على السلطة بالدستور الإسلامي الذى 
تستنبط نصوصه من الكتاب والسنة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشرعية 
والمشروعية فى الإسلام يندمجان فى نظام واحد هو نظام الشرعية؛ وعليه 
فالحاكم حين يلتزم فى قراراته بالكتاب والسنة؛ إنما يلتزم فى نفس الوقت بالنظام 
القانوني الإسلامي؛ وبالأهداف العليا والمبادئ الأساسية للمجتمع الإسلامي كما 
وردت بهذين المصدرين فى آن واحدا). 


.7٠١ انظر : د. فتحي عبد الكريم » المرجع السابق » ص‎ )١( 
انظر بصدد التعريف بالشرعية والمشروعية : د. محمد طه بدوى؛ المرجع السابقه‎ )1( 
وا أيضا؛‎ ء٠١١ص‎ 
نا مه انملا معووعم2 , هُانسنت0 غآ أ فاثلة0 غآ بوععمام”2 متعوووط عمتسمجولم‎ 06 
,كتتوظ رعممةا‎ 1967, 28. 29-1 
انظر: د. محمد طه بدويء بحث فى النظام السياسي الإسلامي؛ مرجع سابق؛ ص1716.‎ )"( 
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وفى حالة خروج الحاكمين عن الالتزام فى قراراتهم بالشسرعية 
والمشروعية الإسلامية» يتولد للمحكومين حق المقاومة كضمانة شسعبية فعالة 
ينفرد بها النظام السياسي الإسلامي؛ كدق إيجابي بل إنه يرقى ليك ون واجبا 
عقائديا فضلا عن كونه واجبا قانونيا وسياسياء بحكم ما ورد فى أصول الإسلام: 
"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله " (), " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر " ()» فالأمة إن لم يكن فيها من يقوم على مقاومة جور السلطة 
(والذى يأتى فى مقدمه المنكرات جميعا  )‏ كفرض كفاية» يصبح أمر المقاومة 
هنا فرض عين على كل مسلم : " يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف واناه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك ' ()؛ ومن ثم فإن الرقابة على شرعية أوامر 
السلطة فى الدولة الإسلامية فى إطار النظام السياسي الإسلامي يكون القول 
الفصل فيها للشعب المسلم الذى يحتكم بصددها للقيم الإسلامية؛ ومن ثم لا يترك 
الأمر إلى أجهزة السلطة بصدد هذه الرقابة). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسألة مقاومة جور السلطة والخروج عليهاء قد 
وقفت فيها فرقتى الشيعة والخوارج على طرفي نقيضء فالشيعة يأخذون بمبدأ 
عصمة الإمام؛ وطالما أن الإمام عندهم لا يخطأ ولا يجور فليس فى قاموسهم 
لفظة المقاومة (للحاكم)؛ والخوارج يكفرون الإمام الجائر ويخرجونه من الملة 
ويبيحون دمه وماله؛ وأقروا الخروج والثورة عليه حتى لو أدى الأمر إلى 
هلاكهم جميعا. أما أهل السنة والجماعة؛ والذين يمثلون جمهور المسلمين قفى 
الأرض وغالبيتهم العظمى فهم رمز الاعتدال والوسطية والاتزان؛ وهم بصدد 
مسألة مقاومة الحاكم والخروج عليه وعزله لا يقرونها إلا فى حالة الكفر البواح . 


.1١١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(؟) السورة السابقة ؛ الآية .١١4‏ 

(؟) سورة لقمانء الآية 117. 
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(الظاهر) للعيان بالنسبة للحاكم » ويبدأون مقاومتهم له بالنصح والإرشاد؛ فإن لم 
يأخذ الحاكم الجائر بالنصح طالبوه بالعزل فإن لم يعزل » أباحوا الخروج عليه 
بالقوة بشرط تحكيم معيار مصلحة المجتمع؛ فإن اقتضت المصلحة ذلك كان بها 
وإن كان الأمر يضر بمصلحة المجتمع وسيؤدي إلى حرب أهلية (فتنة ) وقف 
الأمر عند النصح والإرشاد دون الخروج عليه بالقوة. 

وهكذا يحمي الإسلام التعددية السياسية بإطار عقائدي سياسي قانوني بكل 
أبعادهاء فإن خرجت السلطة عن شرعيتها (أو مشروعيتها ) يتصدى لها الأفراد 
بالمقاومة كضمانة لحماية حقوقهم وحرياتهم من عسف القائمين عليها » كما أن 
التزام كل من الحاكمين والمحكومين بقيم وأحكام الإسلام هو الذى يكفل تداول 
السلطة وإدارة التعدد فى الآراء والمصالح بشكل سلمي. 
حدود التعددية السياسية فى الإسلام: 

وهكذا فإن التعددية السياسية بكل أبعادها السابقة قد أقرها الإسلام 
ونظمها. وإقرار الإسلام للتعددية السياسية لا يعني ترك أمرها للفوضى الفكرية 
أو التسيب العقيدي بسبب الاختلاف فى الآراء والمصالح الذى قد يتحول إلى 
أهواء ومصالح ذاتية أو فئوية : " ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن " 7)؛ ذلك أن حرية ممارسة التعددية يستلزمها مسئولية , 
فحرية تعدد الآراء التى أقرها الإسلام تتحول إلى التزنامات تربط الممارسة 
بالوعى بالمسئولية » فبدون ذلك هى حرية شكلية تنفصل عن المسئولية. 

فالتعدد فى الآراء والمصالح غير الفوضوية أو الإباحيةء بإطلاق الآراء 
للجهر بكل ما يعن بالفكر من آراء الكفر كإنكار وجود الخالق والبعث والجزاء 
والوحي وبعتة الرسل ونبوة محمد( #كُ) فلا طعن فى الدين باسم الحرية : 
'أيحسب الإنسان أن يترك سدى " 7" فالإسلام منح الإنسان حقوقا وقيده بحدود 


.ال١ سورة المؤمنون »ء اية‎ )١( 
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من أمر ونهىء وإلا سيؤدى الأمر إلى الفوضى والفساد والإنحلال؛ فمن شروط 
صحة تعدد الآراء والمصالح أن لا تتجاوز حدود الحق والعدل فى المعاملات 
وإلا كان التعدد متعديا للخط الفاصل بين حرية التعدد الصحيحة والفوضوية فى 
الأخلاق والآداب » فلذلك نزلت الديانات وشرعت الحدود : " تلك حدود الله فلا 
تعتدوها " (') والإسلام بنى على جلب المصالح ودفع المضارء وإقراره 
للتعددية يكون بهدف حراسة قيم المجتمع. وبغير ذلك سيتحول الاختلاف فى 
الرأى والمصالح إلى خلاف وفتنة وهى أشد من القتل : " ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم"'اء'أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " (, فالإسلام يريد جماعة " 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا , إذا اشتكى منه عضو تداعى له سنائر 
الأعضاء بالسهر والحمى " 7)؛ يتعدد أفرادها فى الآراء والمصالح فإن اختلفوا 
يحتكموا للكتاب والسنة:" فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله ورسوله ' 0). 
والتعددية: السياسية على ذلك النحو هى صمام الأمان لتحقيق الاستقرار 
السياسي للمجتمع الإسلامي؛ فهى من ناحية تعمق الوعي السياسي للعامة وتحمي 
الحقوق والحريات » وتأتي كمصل واق لعدم تدلي القائمين على السلطة إلى 
الاستبداد » كما أنها تمنع فتنة الخروج المسلح على السلطة والانقلابات 
العسكرية؛ بما تتيحه من مساحة كبيرة للمعارضة ومن مشاركة فى السلطة. 
وهى لغة العصر والخط المشترك بين النظم الحديثة بعد نضوج مفاهيم الحرية 
والحقوق الشخصية» وأصبحت الحاجة إليها لا تقل عن الطعام والشرابء ولأن 
البديل عن التعددية هو الاستبداد والتخلف والفساد ومصادرة الحقوق والحريات» 
واحتكار السلطة فى يد الفئة الغالبة. ولو أن هناك سلبيات فى التطبيق للتعددية 
السياسية تقوم بالقوانين وتوضع العقوبات اللازمة لتلافيهال"). 
)١(‏ سورة البقرة » آية 779. 
(1) سورة الأنفال ء أية 45. 
(؟) سورة الشورى » أآية .1١1‏ 


(4) أخرجه البخاري والترمذي فى صحيحيهماء والنسائي فى سننه» وأحمد فى مسئده. 
(5) سورة النساء » آية 9ه. 


.16 ص 88 . ص‎ : 2٠١ مرجع سابقق ».ص‎ ٠ انظر : د. صلاح الصاوي‎ )١( 
فئفة‎ 


ومما تقدم فإن الإسلام قد عرف التعددية السياسية بمفهومها الحديث وبكل 
أبعادهاء وهو مع التسامح وضد التعصب: طريق الفتنتة والفرقة»ء فالتعددية 
والتسامح مجال خصب لاحرية الرأى والفكر والاجتهاد والتجديد؛ والتعصب يفتح 
المجال للمنازعة والقتال والحرب الأهلية؛ ويقطع خطوط الاتصال والحوار مع 
الآخرء فى وقت أصبح فيه الحوار هو لغة التعايش المشترك وتحقيق المصالح 
بين أبناء المجتمع الواحد وبين المجتمعات والحضارات والثقافات المتباينة. 
والتعددية السياسية وجدت فى تاريخ الإسلام فتعددت الفرق الإسلامية (من شيعة 
وسنة وخوارج.. ) وكل فرقة تعددت إلى عديد من فرق» فالشيعة والخوارج 
تشعبتا إلى عشرات الفرق» كما تعددت مذاهب أهل السنة (جمهور المسلمين 
الغالب)» وكل هذه الفرق والمذاهب تعايشت معا باستثناء بعض فرق الخوارج 
التى اتخذت العنف سبيلا لتنفيذ أفكارها وكفرت من يخالفها وأخرجته من ملة 
الإسلام وأباحت دمه وماله؛ أما الأباضية وهئ فرقة من فرق الخوارج فقد 
تعايشت ومازالت تتعايش مع باقي فرق الإسلام حيث لم تكفر من خالفها ولم تبح 
دمه وماله. ١‏ 1 

هذا وحينما شاع التعصب فى ديار الإسلام وخاصة مع سقوط الحكم 
العباسي على أيدئ التتار فى القرن السابع الهجري ٠‏ واختفى الحوار واستبدل به 
الخلاف والجدال؛» وكفرت بعض المذاهب بعضها البعضء تلاشت التعددية التسى 
ترعرعت فى ديار الإسلام؛ وتصاعدت حدة الرأى الواحد والحكم الاستبدادي!©. 

وهكذا : فإن الإسلام قد عرف التعددية السياسية فى جوهرها » وعرف 
أيضا الديمقراطية فى جوهرها (فى آخر تطور لها الآن )» فجوهر الديمقراطية 
هو الحزية (فى التعبير عن الرأى وحرية الانتخاب وتولى الوظائف العامة .. ) 
والإسلام فى حقيقته هو إعلان عالمى لحريات الأفراد. بل إن الديمقراطية الى 
أنشأها الإسلام لهى أعمق من ذلك بأن قرنها بالإيمان» " فالحرية بغير إيمان هى 
(١)انظر‏ فى هذا الشأن : طه جابر العلواني » أدب الاختلاف فى الإسلام؛ مرجع سابق » ص 
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حركة آلية حيوانية أقرب إلى الفوضى والهياج منها إلى الجهد الصالح والعمل 
المسدد إلى غايته " (0. 
» ثالث : تحليل مضمون فكرة " التعددية السياسية " وضماناتها فسى 
الغرب الليبرالي :- 

ويأتى تحليل مضمون فكرة التعددية السياسية فى الغرب هنا على سبيل 
الاستشهاد لا التفصيلء وذلك على النحو التالى: 
الأساس الفلسفي لفكرة ( التعددية السياسية ) فى الغرب الليبرالي : 

وفكرة " التعددية " بشكل عام لم يعرفها الغرب الليبرالي) إلا فى أعقاب 
تحرر أوربا من عصور ظلامها وتخلصها من الطغيان الكنسى والملكي وبداية 
عصور نهضتها الحديثة» حيث بدأت بنقل السيادة من الملوك ورجال الدين إلى 
الأمة ( كما فى فلسفة جون لوك الإنجليزي) أو إلى الشعب ( كما فى فلسفة جان 
جاك روسو الفرنسي) أو إلى الدولة (عند فقهاء التنظيم السياسي) فى أيامناء 
وصاحب ذلك إطلاق الحريات الفردية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نتيجة احتكاك أوربا بالعالم العربي إيان 
الحروب الصليبية قد ساعدها فى الخروج من عصور ظلامها حيث وجد 
الأوربيون حضارة وثقافة لا يمكن أن تقارن بحضارتهم وثقافتهم البدائية آنذاك» 
ولم يجدوا أثرا لسيطرة رجال الدين وحجرهم على حرية الفكر وتقييد السلوك؛ 
كما لم يجدوا أثرا لفكرة أن رجل الدين هو الواسطة بين الفرد وربه؛ كما شاهد 
كل مسيحي أوربي طلب العلم فى جامعات الأندلس؛ وكل من زار صقلية حرية 
البحث والتسامح الديني» ولقد كانت هذه الأفكار هى الركيزة الأساسية لحركتي 
النهضة والإصلاح فى أورباء وفى هذا يقول : " برناردلويس" : " لقد تعلمت 
أوربا من العرب طريقة جديدة وضعت العقل فوق السلطة» ونادت بوجوب 


./ص؛١541 انظر : عباس محمود العقاد » الديمقراطية فى الإسلام : دار المعارف؛‎ )١( 
(؟) وخاصة فى أوربا الغربية والولايات المتحدة واستراليا.‎ 
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البحث المستقل والتجربة» وكان لهذين الأساسين الفضل الكبير فى القضاء على 
العصور الوسطى والإيذان بعصر النهضة " . كما تجدر الإشارة هنا كذلك إلى 
أن فكرة الاعتراف بالآخر وبشرعيته لم تكن واردة فى أوربا فى بدايات عصور 
نهضتها » ونتيجة اجحتكاكها بالإمبراطورية العثمانية تعلمت أوربا فكرة الاعتراف 
بالآخر من نظام " الملل " الذى طبقته الإمبراطورية العثمانية ‏ كما تقدم ‏ 
انطلاقا من سعة الإسلام وإفساحه مجالا كبيرا للآخرء فأعطت كل آخر مكانة 
ومكانا وأمنت وحمت كافة التمايزات الدينية التى حفلت بها البلدان الداخلة فى 
نطاقها(!/. 

وهذه الأفكار التى نقلتها أوربا عن الحضارة العربية والإسلامية كان لها 
أثرا بالغا فى بلورة فكرة التعددية التى نضجت عندما فى مجال التطبيق 
وأصبحت من أهم قيم الممارسة الديمقراطية بعد صراعها الطويل ضد الاستبداد» 
فالديمقراطية والتعددية بشكلها الحالي فى الغرب الليبرالي هما نتاج نضال 
المجتمعات الغربية الليبرالية ضد استبداد الملوك والكنيسة الكاثوليكية» حيث نتج 
عن هذا الصراع الطويل الفصل بين الدين والدولة للتحرر من طغيان الكنيسة؛ 
ورفض نظرية الحق الإلهي» والفصل بين السيادة والملوك حيث أصبحت السيادة 
من عناصر تكوين الدولة الحديثة. ومن هنا فالتعددية الليبرالية (السياسية) لها 
سياقها التاريخي ومناخها الفكري الذي أنتجت فى ظله!"). 

ولفد جاءت فلسفات القرنين السابع عشر والثامن عشر (فى غرب أوربا) 
بالأساس الفلسفي للتعددية السياسية» وبصفة خاصة كتابات كل من : " جسون 
لوك" الإنجليزي فى القرن السابع عشر فى كتابه " الحكومة المدنية , 
و"مونتسيكو ' الفرنسي فى مؤلفه " روح القوانين ' فى القرن الثامن عشر ؛ 
و" جان جاك روسو " الفرنسي فى مصنفه " العقد الاجتماعي " فى القرن الثامن 
)١(‏ انظر : للباحث : الفكر السياسئ الإسلامي ؛ دار الجامعة الجديدة 7٠١١ ١‏ ص 218١‏ 
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عشر كذلك؛ فثلاثتهم التقوا على محور واحد شكل الخط العريض للأيديولوجية 
الليبرالية والذى يتمثل فى ضرورة حماية وصيانة حقوق وحريات الإنسان. 

"فجون لوك " الإنجليزي رفض الحكم الملكي المطلق انطلاقا من رفضه أن 
تكون السلطة أحادية» يحتكرها الملك وحده؛ فنادى بضرورة تعدد القائمين على 
السلطة حيث يقوم البرلمان على سلطة التشريع من ناحية؛ ويقوم الملك على 

سلطة التنفيذ من ناحية أخرىء وأكد على أن السلطة تقوم بعقد ورتب التزامات 

على الملك (حماية وصيانة حقوق وحريات الأفراد ) إن أخل بها تصبح الشورة 
عليه مباحة من قبل أفراد المجتمع» كما أكد لوك على أن مصدر السلطة هو 

رضا الأفراد بها وأن السيادة للمة . وقدم " مونتسكيو " الفرنسي فكرة " الفنصل 

بين السلطات " ؛ حيث نادى بضرورة تفتيت (توزيع ) السلطة بين عديد من 
هيئات حتى لا تقوم هيئة واحدة على كل السلطات فتتدلى إلى الاستبداد» وأن 

يكون هناك توازنا فى القوة بين هذه الهيئات انطلاقا من حقيقة أنه لا يوقف القوة ‏ 
إلا قوة متوازنة معهاء فتفوم هيئة على التشريع وأخرى على التنفيذ ثم يأتي 

القضاء للفض فى النزاعات بين الهيئتين» كما ربط * مونتسسكيو " بين فكرة 

الفصل بين السلطات والحرية وجودا وعدما فطالما قام نظام ما على الفصل بين 

السلطات فثمة حماية لحريات الأفراد» وإن أى نظام لا يفصل بين السلطات لا 

ضمانة للحرية لديه. أما " جان جاك روسو " فقد أكد على ضرورة نزع السيادة 

من الملك وإسنادها إلى الشعب»؛ وانتقد " لوك " فى إسناده السيادة للأمة على 

اعتبار أن الأمة كينونة اعتبارية » ونادى بضرورة إسنادها إلى الشعبء على 

أساس أن الشعب كينونة حسية وعرفه بأنه المجموع الحسابي لأفراد المجتبع» 

فالشعب ‏ لديه ‏ هو صاحب السيادة وإرادته هى الإرادة العامة؛ والحكومة 

ليست إلا مجرد وكيل عنه؛ وهى مطالبة بتقديم كشف حساب دوري عن أعمالها 

للشعب؛ والشعب له حق إقالتها متى شاء» وهذا هو مضمون فكرة الوكالة ” 
الإلزامية التى قدمها " روسو "(". 
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ولقد اختار الغرب فكرة النيابة (دون الوكالة ) فى مجال طبيعة العلاقة 
بين الناخبين والمنتخبين إعمالا لفكرة " سيادة الأمة ' " للوك " ؛ والخضوع لما 
تقرره الأغلبية » فالقوة السياسية التى تحظى برضا الأغلبيية فى الانتخابات 
العامة لها حق الحكم مع الإقرار بحق الأقلية فى المعارضة؛ وذلك فى وجود 
إطار قانوني جامع يكفل تداول السلطة سلميا لكل قوة سياسية (حزب) فى 
المجتمع تحظى بالأغلبية ولمدة محددة. فنظرا لضعف قدرة الفرد فى التأثير على 
السلطة فقد نشأت التكتلات السياسية ولا سيما الأحزاب كجماعات منظمة تضم 
بين صفوفها خبراء فى شتى المجالات وتستهدف الوصول إلى الحكم؛ ومن قم 
فإن الديمقراطية النيابية هى الأساس الفكري لظاهرة الأحزاب!". 

وهكذا فإن فلسفات القرنين السابع عشر والثامن عشر فى أوزبا قد أرست 
الأسس الفلسفية للتعددية السياسية هناك بأن جعلث من المصلحة الفردية والحرية 
الشخصية هى غاية النظم السياسية هناك: وجعلت دور سلطة الدولة تأمين تلك 
المصالح والحريات ومنع تضاربها مع غيرهاء ولا قيود على ذلك إلا بقانون مسن 
المجلس النيابي الذى يعبر عن الإرادة العامة» فى ظل سيادة القانون والخضوع 
للدستور وانفصال شخص القائم على السلطة عن الدولة صاحبة السيادة ؛ 
وحماية الحقوق والحريات العامة. 

كما تجدر الإشارة هنا إلى مساهمات " جون سثيورات ميل " المفكفر 
الإنجليزي فى القرن التاسع عشر فى إطار التعددية السياسية الليبرالية؛ حيث 
يعتبر من رواد الدفاع عن الحرية الفردية من حرية التفكفير وإيداء الرأى ؛ 
ونادى بضرورة عدم كبح الأفكار وقهرها حيث إن المواجهة بين الأفكار 
المتعارضة ستكون فى النهاية فى صالح المبادئ الحقة على حساب الزائفة ('). 

-- من ص 47 إلى ص ١١5‏ . وأيضا د. حورية توفيق مجاهد؛ الفكر السياسي من 
أفلاطون إلى محمد عبده ؛ مكتبة الأنجلو المصرية » ١585‏ . ص 5" وما بعدها. 
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محمدء دراسات فى العلوم السياسية» مكتبة القاهرة الحديثة» 1517 ء ص 197. 
-/ا4؟- 


ملنارس التعددية فى الغرب الليبرالي : 

وبصدد التعددية بشكل عام فقد تعددت الاتجاهات والمدارس الغربية 
بصددهاء وفى هذا يقول "روجيه لابوانت ' بأن التعددية توجد حينما يوجد تنوع 
واختلاف من نوع ما يتشبث يه الأفراد والجماعات» ومجالات التعدد والتنوع 
كثيرة: منها التعددية السياسية والحزبية» حيث تتنوع الأحزاب مع التزامها 
بقواعد الديمقراطية وتحقيق الصالح العام » وهناك التنوع فى الأديان والمعتقدات 
الفلسفية على أساس وجود التسامح؛ وهناك التنوع فى الطبقات الاجتماعيسة , 
والتنوع بين المجتمعات السياسية؛ وبغير التعددية والتنوع تكون الشمولية!". 

ولقد ظهرت فى الغرب اتجاهات ومدارس فى تحليل ظاهرة التعددية 
بشكل عام؛ وقدمت إسهامات بشأنهاء ومن هذه المدارس : مدرسة القومية فسى 
القرن التاسع عشر : - 

وقدمت هذه المدرسة إسهاما محدودا فى مجال التعددية حيث ركزت على 
القومية كفلسفة سادت فى القرن التاسع عشرء فخلال عدة قرون حدث انصهار 
تدريجي للأُمم الأوربية لعدد من الجماعات العرقية والقبائل التى استقرت فى 
أرضها » ففى فرنسا حصل تمازج بين قبائل الفرنك والقوط والسلتيين 
والنورمانديين والغوليين وغيرهم حتى تكونت الأمة الفرنسية الحالية؛ وفسى 
بريطانيا حدث التمازج بين الأيكوسيين والسكوتلانديين والولز وغيرهم؛: وبصفة 
عامة فإنه من الملاحظ تاريخيا أن التجمع البشري مر بعدة مراحل؛من التجمعات 
الصغيرة (القبائل) ثم مرحلة تجمع الشعوب المتقاربة فى الأصبول والأعراق؛ 
والمتجانسة فى العادات ثم مرحلة تجمع الشعوب فى العقيدة والثفافة» ثم أرقى 
المراحل وهى المرحلة التى تتجه فيها الشعوب نحو إزالة العصبيات العرقية 
القومية والتنافس القومي المفضى إلى التصادم الاجتماعي والحروب والتمييز 
العنصريء فالمجتمعات الإنسانية اليوم تجاوزت مرحلة القومية (فى الق_رن 


)١(‏ انظر: :. السيد ياسين؛ المرجع السابقء ص8". 
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التاسع عشر) نحو التعددية المجتمعية البعيدة عن التعصب والتمييز العنصري("). 


مدرسة التكامل القومي : 

وهى المدرمنة التى ركزت على التكامل القومي وخلق وحدة أوربية» ومن 
ثم الدعوى إلى تذويب التعددية المجتمعية؛ وهى الفكرة التى دعى إليها المفكفر 
الفرنسي " آرنست رينان " فى القرن التاسع عشرء والذى ذهب فى بحثه " ماهى 
القومية " إلى أن القوميات ليست شيئا خالدا ؛ فهى بدأت وستنتهي؛ وربما يخلفها 
الاتحاد الأوربي؛ ومن ثم نبه " رينان " فى القرن التاسع عشر إلى حقيقة أن 
القومية مرحلة تمر بها الشعوب عبر تاريخها ثم تمضى متجهة نحو التقاء 
الشعوب فيما أسماه " بالإنسانية الكبيرة ". وهناك كتابات " دويتش " عن عملية 
الاتصال الجماعي باعتبارها تحدد حدود المجتمعات ومستوى التبادل باعتباره 
محدد لعملية التوحد والتكاملءوهناك الدراسات الخاصة بالعمليات التذويبية كما 
فى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تتم محاولة تذويب الفوارق بيسن 
الجماعات السلالية لإنتاج تشكيل جديد الشخصية الأمريكية؛ ونتيجة لفشل مدرسة 
التذويب تلك نشأت مدرسة العلاقات بين السلالات بعمل مؤسسات فكرية تشجع 
الاتصال بين هذه الجماعات وتؤكد على إذابة الحواجز بينها ونبذ التعصب(). 

فالتكامل يعني عملية صهر ودمج الجماعات العرقية المختلفة فى بوتفة 
جماعية تفافية واحدة وتغليب أوجه الالثقاء بينها على ما سواهاء وبلورة ولاء 
وطني أو قومي يسمو على الولاءات الضيقة ويعترف بهاء والتكامل السياسي 
يعني وجود جماعة بشرية مرتبطة بوحدة سياسية؛ وبينها روابط متبادلة تعطيها 
الإحساس بالهوية والوعى والتضامن والأمن ووجود مصالح مشتركة. وبالنسبة 


(1) انظر: المرجع السابقء ص 47 » وأيضا : محمد المبارك » مفهوم الأمةء مجلة الأمةء 
العدد١‏ ؛ السنة الثانية (محرم 407١ه‏ ء نوفمبر 1141) ص .٠١‏ 
(؟) المرجع السابق » نفس الصفحة»؛ وكذلك : د. السيد ياسين ٠‏ المرجع السابق؛ نفس 
الصفحة. 
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لموضوع الأقليات قهى هنا لا تعالج من ثنايا التمثبل فى النخبة الحاكمة 
أو بضمان عدد من المقاعد فى البرلمان أو بالهيمنة والنفوذ من خلال حكومة 
مركزية فى العاصمة بل لابد من تجاوز موضوع السلطة والنفوذ إلى 
الاحتياجات التثقافية والنفسية للجماعات مما يولد وينمى الشعور بالجماعة 
الواحدة والدولة هى المظلة السياسية والاجتماعية والقيمية» وما يميزها (عن 
صور المجتمع السياسي السابقة عليها ) هو طابع التجانس والوحدة؛ ففى إطارها 
توجد جنسية واحدة ولغة واحدة ونظام قانوني واحد ونسق موحد للقيم والمعابير. 
ورغم كل هذا فلا رفض كامل للمجتمع التقليدي وهدم الهويات الفرعية داخله بل 
نشأت فى الغرب فكرة ضرورة احترام تلك الهويات الفرعية واس تخدامها 
كمصدر تأييد سياسي يسعى للحصول على مكاسب سياسية لهذه الجماعة» ومن 
هنا جاء التعايش والتفاعل مع هذه الهويات الفرعية وتحقيق التوازن بين 
الجماعات : سياسيا فى التمثيل والمشاركة؛ واقتصاديا فى التوزيع العادل؛ 
واجتماعيا فى تكافؤ الفرصء وتقافيا فى التسامح والقبول بالاختلاف. ومن ثئم 
يأتي البحث عن نظام حكم يوازن بين علاقات الجماعات والطوائ ف المختلفة 
ودورها فى الحكم وعلاقتها بمؤسسات الدولة(". 


المدرسة الاقتصادية: 

ومن أقطابها " فيرنيفال " "وسميث" » فقد كتسب " فيرنيفال " عن أن 
المجتمع متعدد الثقافات لا تلتقى جماعاته إلا فى السوق؛ وان التبادل الاقتصادي 
هو باعثها الأوحد للتفاعل؛ حال أتدونيسيا وبورما ( كدول كانت مستعمرة) بها 
جماعات؛ وكل جماعة تتمسك بدينها وثفافتها ولغتها وبأساليبها فى الحياق. 
وعندما طور ' سميث " الفكرة اشترط اقتران التعدد التقافي بتعدد مؤسسات هذه 
الجماعات الثقافية؛ وأن التعارض بينها يحتاج إلى تفرد إحدى هذه الجماعات 
)0 انظر فى هذا الصددند. على الدين هلال » التعددية المجتمعيةء مجلة الأفق العربسي» 
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بالسيطرة ليكون ذلك عاصما للمجتمع من الفوضى الشاملة/'). 

ولا شك أن هذه المدارس والاتجاهات فى التعددية قد قدمت إسهامات لا 
بأس بهاء لكنها لم تقدم تصورا نهائيا لفكرة التعددية بشكل عام فى الغرب؛ فإلى 
جانب هذه الاتجاهات والمدارسء فقد شهدت أوربا فى الفترة السابقة للحسرب 
العالمية الأولى اهتماما متزايدا بإعادة بناء المؤسسات التى تحمي حقوق الأفراد 
فى مواجهة الدولة وهو ما يؤكد على أن التعددية المجتمعية هى صفة لصيقة 
بالمجتمع المدني» كما أن الاعتماد التكنولوجي المتبادل بين الأفراد فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية قد زاد فى غرية الأفراد الاجتماعية فجاءت الحاجة إلى 
تنشيط حياتهم الاجتماعية عبر عديد من التنظيمات الوسيطة التى تظلل 
أعضاءها وتحميهم من قوة الدولة. ومشكلة التعددية هنا هى البحث عن صيغة 
سياسية ملائمة تضمن للجماعات حقوقها وأمنهاء وتحقق للمجتمع تماسكه 
واستقراره؛ وهذا ما أكده "كرافورد يونج" حينما أوضح أن التعددية.بشكل عام 
ترتكز إلى مقومات ثلاث هى: 


أولا: وجود كتلتين (فأكثر ) اجتماعيتين وسياس يتين متفاعلتين داخل 


المجتمع. 
ثانيا: وجود أسس مشتركة بين الجماعات المتباينة عرقيا ولغويا وطائفقيا 
داخل المجتمع الواحد. 


ثالثا: وجود نظام سياسي واضح المعالم وقاطع الحدود. وسلطة عليا 
ترتكز إلى نظام قانوني مسبق» يحدد قواعد التفاعل بين الجماعات 
والأفراد داخل المجتمع!). 


)١(‏ انظر: موسوعة العلوم السياسية (المحرران :ل. محمد ربيع؛ د. إسماعيل مقلد) » مرجع 
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التعددية السياسية: 

ومفهوم " التعددية السياسية : دمدتلهس!]ط لوعناناو " » شاع استخدامه فسى 
الغرب منذ الخمسينات من القرن العشرين» وهو وثيق الصلة بالتحليلات الغربية 
الليبرالية الحديثة للديمقراطية؛ ويشير إلى التنوع والتعدد للجماعات داخل 
المجتمع الواحدء وطرق تأثيرها فى صنع السياسات العامة لمجتمعهاء وتوزيع 
وانتشار مصادر القوة وعدم تركزها فى مركز واحدء والمنافمة والمشاركة 
السياسية وتوفر المناخ الملائم للتوفيق بين مصالح تلك الجماعات("). 

ويعتبر " آرثر بنتلى 'لندع8 .5 عداطندة " أول من طرح فكرة التعددية 
السياسية فى كتابه ' عملية الحكم " سنة »١1304‏ فقد انطلق فى تحليلاته لعالم 
السياسة الوطني من أنه عالم تعدد الجماعات» فالمجتمع ‏ عنده ‏ يتكون من 
مجموعة جماعات متفاعلة» بما فيها السلطة السياسية والتى تتبادل ضغوطا مع 
الجماعات الأخرى تحقيقا لمصالحهاء فعنده - أنه لا تجمع من غير مصلحة؛ ولا 
سياسة دون مصلحة؛ ومن ثم هناك تلازم بين المصلحة والتجمع والسياسة؛ وهذا 
التلازم هو الذى يوجد تعدد الجماعات السياسية فى المجتمع7). 

ولقد كان على الغرب أن ينتظر الأربعينات من القرن العشرين ليشهد 
بداية تعريف وتأصيل عبارة ' التعددية السياسية" بمدلولها الآن » فكانت البداية 
على يد " جوزيف شومبيتر :عاءمتصناطه1.5 " فى كتابه " الرأسمالية والاشتراكية 
والديمقراطية " عام »١1157‏ والذى خرج على التحليلات القانونية والفلسفية؛ 
فعرف الديمقراطية بأنها التنافس بين الجماعات داخل المجتمع الواحد على 
السلطة من ثنايا الانتخابات. كما صدر كتاب " دايفيد ترومان ؛ تنقصد0.18.1" 
بعنوان * عملية الحكم " (وهو نفس مسمى كتاب بنتلى) والذى عرض فيه لدور 


)١(‏ انظر:د. جلال معوضء مفهوم التعددية السياسية» ضمن مرجع : اتجاهات حديثة فى علم 
السياسة؛ تحرير: د.على الدين هلال؛ود.محمود إسماعيل محمد؛من مطبوعات ‏ المجلس 
الأعلى للجامعات ‏ اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة ؛ 1999 ؛ ص .48١‏ 

(؟) انظر فى هذا الصدد : د. محمد طه بدويء النظرية السياسية» مرجع سابق» ص78١.‏ 

ا 


جماعات المصالح فى المجتمع وأنها تمثل مراكز قوة للمصالح وأنها اليد الخفية 
التى تحقق توازن المجتمع» كما ركز على ' الجماعة " فى تفسير حركية الواقع 
السياسي. وفى عام ١151‏ أشار " ماكس ليرنر : #ميع.آ .34 " فى مؤلفه 
"أمريكا كحضارة " إلى أن الحياة السياسية فى الولايات المتحدة تتصف 
بالتعددية» وأن الطابع التعددي والبراجماتي والفيدرالي المجتمع الأمريكي أتاح له 
فرص تطوير مفهوم التوازن والتوفيق بين الجماعات المتنافسة!". 

وفى الستينات من القرن العشرين جاءت تحليلات التعددية فى الولايات 
المتحدة على المستويين الفيدرالي والمحلي» على اعتبار أن المجتمع يتكون مسن 
جماعات متعددة وهى بدورها تتكون من شبكات للقوة المتعددة حيث تركزت 
تلك التحليلات على تعدد مصادر القوة فى المجتمع والتى تتمثل:فى الثروة 
(الأصول المتاحة) وحجم العضوية والخبرة والمعلومات والمناصب العامة» 
والقدرة على إقامة تحالفات لتحقيق أهداف سياسية؛ وقدرتها على التعبئفة 
لممارسة الضغط على الحكومة:؛ وإمكانية ردع الحكومة من ثنايا الإضرابات 
وغيرهاء فمصادر القوة ‏ طبقاً لهذه التحليلات ‏ موزعة فى المجتمع بش كل 
غير متساو بين الجماعات والأفراد ولا تتركز فى جماعة واحدة: وأياً من هذه 
الجماعات قادر على التأثير فى صنع السياسات العامة لمجتمعها ومن ثم لا 
توجد جماعة معدومة تمامأً من مصادر القوة» وفى ذات الوقت لا توجد جماعة 
مهيمنة على كافة مصادر القوة. فالتعددية السياسية الليبرالية تعتبر أن احتكار 
السلطة فى يد جماعة واحدة هو المصدر الأكبر للاستبداد السياسي» وأن السبيل 
الوحيد لاتقائه هو موازنة القوة بالقوة عن طريق انتشار وتوزيع السلطة والقوة 
فى المجتمع("). ومن هنا فهناك تمثيل مكثف داخل إطار الحكومة لهذه القوى 
والجماعات» حيث تؤثر جماعات المصالح سياسياً وإدارياً من ثنايا أساليب 


)١(‏ انظر:المرجع السابق ص؟11» وأيضاً:د.جلال معوض؛المرجع السابق؛:ص47:وص87. 
(؟) انظر فى هذا الشأن : د. محمود إسماعيل محمد ؛ دراسات فى العلوم السياسية؛ مرجع 
سابق: ص 7١٠7ااص‏ 7507 . 
تاو 


جماعات الضغط ومكاتب القوى والتمثيل فى بعض الهيئات التنفيذية ومشاركتها 
فى صنع القرارات على مستوى الولايات أو على المستوى الفيدرالي. ومسن 
الدراسات التى تناولت التعددية السياسية على مس توى الولايات (المستوى 
المحلي) دراسات "دال: [طة2 ' » و “بولسبي بزطواه< * الاختبارية حول بنساء 
وتوزيع القوة فى بعض المدن الأمريكية فى الستينات من القرن العشرين؛ ومن 
الدراسات التى عالجت التعددية السياسسية على المستويين المحلي والفيدرالي 
دراسات " دايفيد.أبتر: :6:مى .7 2314 " حيث عرض لنطاق مشاركة تلك 
الجماعات المتعددة والمتتوعة فى صنع السياسات العامة لمجتمعها فى إطار مسن 
التنافس بينهاء وأنه فى حالة اتساع نطاق المشاركة تلك فإن الأمر يتطلب وجود 
وسيلة لتنسيق وضبط وتوجيه هذا التنافس» ومن ثم تحقيق التوازن فى إطار 
التعددية على المستويين المحلي والقومي . وهكذا فإن عالم السياسة الوطنى طبقاً 
للتصور الغربي للتعددية السياسية عبارة عن جماعات ومؤسسات ومنظمات 
متعددة بعلاقات متنوعة » وأنه محصلة علاقات هذه الجماعات على اختلافها » 
ومدى مشاركتها فى صنع السياسات العامة(©. 
عناصر التعددية السياسية الليبرالية: 

وتتمئل عناصر التعددية السياسية فى المجتمعات الليبرالية (وبصفة خاصة 
فى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واستراليا) فيما يلي: 

أولاً: الفردية : وتعنى أن الفرد هو القيمة العليا فى المجتمع والهدف 
النهائي والأسمى للنظام السياسي هناك؛ حيث تمثل الفردية قيداً شديداً على سلطة 
الدولة؛ فالسلطة هى أداة المجتمع لحماية وصيانة حقوق وحريات الأفراد» 
ووسيلة الموازنة بينها لتحقيق المصالح المشتركة (النفع العام). فمن-ذ عصر 
النهضبة والفرد هو المحور الأساسى للمجتمعات الأوربية» حيث نجحت حركة 
الاصطلاح الديني فى القضاء على النظام الكهنوتي وفكرة الاعتماد على وسيط 


.15١ راجع فيما تقدم: د. جلال معوضء المرجع السابق؛ ص 84 عص 868 ص‎ )١( 
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بين الإنسان والله فالإنسان هو قيمة فى حد ذاته ويتساوى فى ذلك الإنسان فسى 
أى مكان؛ وهو الفرد الذى لا سيد له؛ وقيام الجماعة يكون بهدف خدمته » 
وتحقيق مصالحه الشخصية والمحافظة على حقوقه وحرياته؛ لأنه سايق على 
وجود الجماعة طبقا لنظرية العقد السياسي ( وخاصة عند لوك وروسو) » ومن 
ثم فالدولة مع التعددية الليبرالية القائمة على الفردية تصبح مجرد جهاز عسام 
يعمل لخدمة الأفراد. 

ثانيا: تعدد الآراء والمصالح؛ والاعتماد على الحوار والحجة والإقناع: 
وعلى العقلانية ' #زاثلةه380 " والتى من خلالها يتم الحرص على دور الحل 
الوسط المنصف فى التوفيق بين الآراء والمصالح المتنافسة» ومن شم إعمال 
للحلول العملية (البراجماتية) والتدريجية للمشكلات؛ فالحل القادر على تحقيق 
التوازن بين المصالح والآراء المتنافسة والمفضى إلى اتفاق جماعي هو الحل 
المتوافق مع التعددية » وليس هو الحل المركزي لصنع القرار. 

ثالثا: حرية التجمع والتنظيم» والذى يعني حرية تكوين المنظمات للدفاع 
عن الحقوق والمصالح؛ بحيث يحكم هذه المنظمات مبدأ التسامح والتعايش 
وإدارة الصراع بينها سلميا بهدف تحقيق مزايا متبادلة لكافة الأطراف ؛» وأن 
تكون هناك حرية تداول المعلومات والحصول عليها من مصادر متعددةء وبما 
يتطلب ذلك استقلال الإعلام والبحث العلمي كمصادر أساسية لتلك المعلومات. 

رابعا: تعدد مراكز القوة فى المجتمع بحيث لا تحتكر جماعبة واحدة 
السلطة عملا بمبدأ تداول السلطة» وعلى حد تعبير " دال ' : " إن عدم تركيز 
السلطة فى مركز واحد يسمح بترويض القوة وضبطها وتقليل القهر كأسوأ جانئب 
للقوة إلى حده الأدنى ". وترتكز التعددية الليبرالية هنا على قاعدة لا سلطة دون 
مسئولية؛ ولا مسئولية دون محاسبة؛ كما أن التهديد الدائم بفقد المنصب لا يجعل 
السلطة تحت حكم القلة. فالتعددية السياسية الليبرالية تقوم على المشاركة من. 
جانب الجماعات المتعددة فى اتخاذ القرار أو التأثير عليه» حيث تتطلب تعدد 


-مما_ 


المواقع والمستويات التى تتخذ فيها القرارات؛ فتأتي اللامركزية » وتعدد مراكز 
السلطة لكى تعكس توزيع السلطة فى مواقع ومجالات متعددة؛ وهنا يظهر مسدى 
توافق التعددية بطبيعة الدولة والنظام السياسي» حيث يرى " سلف : #[»5 " أن 
التحليل التعددى مرتبط باللامركزية وتعدد مراكز السلطة؛ فالولايات المتحدة 
الأمريكية (وكذلك سويسرا) كدولة فيدرالية تعتبر أكثر تعددية من مثيلاتها 
الغربية حيث تعدد فيها مراكز السلطة نتيجة التنوع العرقي للمجتمع الأمريكعي 
وعقليته البراجماتية؛ فهناك الآلاف من جماعات المصالح التى تمارس ضغوطها 
على صانعي القرارات السياسية هناك. 

وفى تحليلات ' بنتلي " » و " دال " و " هام : دس "ع" وهيل: 1111" 
فإن الحكومة ليسث إلا جماعة من جماعات المصالح تسعى لتحقيق مصالحها 
وتستجيب لمصالح الآخرين؛ ومع ذلك فلابد أن تلتزم الحكومة موقف الحيساد 


5 


فتقوم بدور الحكم فى صراع الجماعات» وتصبح أداة تحقيق القوازن بين 
المصالح لهذه الجماعات » على أساس أن العملية السياسية هى سوق تتافسي بين 
هذه الجماعات التى تتصارع لاجتذاب الأصوات للوصول إلئ السلطة؛ ولا تقوم 
على التخطيط المركزي الذى يحول دون الوصول إلى أفضل البدائل بل تتم 
بشكل تلقائي وتترك النتائج لعمليات التفاعل المتبادل بين تلك الجماعات. 

خامسا: تقوم التعددية السياسية الليبرالية على حكم الأغلبية التى تصل إلى 
زمام السلطة عن طريق الانتخابات العامة» وعلى أن الأقلية محمية من تعسف 
السلطة أو الأكثرية من ثنايا مجموعة حقوق وحريات معترف بها دسبتوريا. 

سادسا؛ الفصل بين المناصب السياسية والإدارية والفنية:؛ فالمنفاصب 
السياسية تتغير وفق نتائج الانتخابات العامة؛ بينما المناصب الإدارية والفنية 
ثابتة لا تتزعزع ولا تتعطل بتغير تش كيل الحكومات؛ أو موت أو مسرض 

سابعا: وجود إطار قانوني منظم» والارتكاز إلى مبدأ سيادة القائون» وهو 
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هنا " قانون وضعي :/188[ 205176 " » وليس قانونا منزلا أو موصى باهء 
وحكم القانون الوضعي يفترض فصل الدين عن الدولة من ناحية؛ وعدم استغلال 
الدين فى السياسة من ناحية أخرى؛ ولا تحيز لعقيدة دون أخرى؛ وأن الحاكم 
والمحكوم متساويان أمامه؛ وهو يقتضى الفصل بين الساطات» واستقلال 
القضاء؛ ووجود ضوابط وتوازنات بين المؤسسات السياسية!). 
* رابعا: إجراء مقابلة بين مضمسون وضمانات فكرة " التعددية 
السياسية ' بين التصورين الغربي والإسلامي : 

وتأتى هنا المقابلة بين التصور الإسلامي بالتفصيل المتقهم والتصور 
الغربي (على سبيل الاستشهاد) بصدد فكرة ' التعددية السياسية"؛ وذلك من حيث: 
أولا: المضمون: ش 

فكما هو واضح مما تقدم أن هناك التفاء وتشابه فى المضمون بيسن 
التصورين الإسلامي والغربي بصدد مضمون فكرة التعددية السياسية من حيث 
الإقرار بتعدد الآراء والمضالح وإدارة هذا التعدد سلميا إلسى جانب الإقرار 
بحقوق وحريات الأفراد» وتداول السلطة سلمياء ووجود إطار قانوني لحماية تلك 
التعددية السياسية. لكن هذا الالتقاء والتشابه حول تلك العناصر هو تشابه 
ظاهرى لا حقيقي» وما يدلل على ذلك هو الاختلاف حول ضمانات التعددية 
السياسية فى التصور الإسلامى والغربى وكذلك حول غلياتها » كما سيأتى. 


)١(‏ راجع بصدد عناصر التعددية السياسية الليبرالية : سعيدٍ زيداني ؛ إطلالة على 
الديمقراطية الليبرالية» مجلة المستقبل العربي؛ مركز دراسات الوحدة العربية:؛ العدد 
ا, .1594 ء من ص ؛ إلى ص »1١‏ وأيضا : د. جلال معوضء المرجع السابق» 
من ص 85 إلى ص ؟1. وكذلك : د. محمود إسماعيل» دراسات فى العلوم السياسية » 
مرجع سابق ؛ ص 15١‏ ؛ وص ١17‏ وأيضا : 
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ثانيا: من حيثٌ الضمانات: 

أما من حيث الضمانات فإن الغرب قدم للتعددية السياسية ضمانات قانونية 
شكلية بحتة» حيث يتقرر مصير هذه الضمانات داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها. 
حيث تصبح سلطة الدولة هى الخصم والحكم فى ذات الوقت: فالإطار القانوني 
الذى يحمي التعددية السياسية هناك والذى يتمثل فى نظام الرقابة القضائية علسى 
دستورية القوانين تقق عند حد المشروعية (الاحتكام إلى الدستور)؛ والدستور 
هو من وضع أجهزة الدولة المختصة بذلك؛ وهى تملك تعديل ه؛ وإذا خرجت 
عليه فإنها تحاسب من جانب أحد مؤسساتها » ومن ثم فضمانات التعددبية هى 
ضمانة قانونية شكلية هزيلة؛ والمواطن هناك يظفل ملتزما بأحكام القانون 
الوضعي رغم اقتناعه بعدم شرعيتهاء فضلا عن اسناد السيادة لكائن اعتباري 
صرف هو الدولة» ومن ثم افتقاد للدساس القانوني. 

أماءفى الإسلام فضمانات التعددية السياسية هى ضمانات عقائدية سياسية 
قانونية» وهى ضمانات موضوعية حيث القول الفصل هنا للشعب المسلم الذى 
يحتكم إلى القيم الإسلامية المصورة فى الكتاب والسنة؛ ومنثم لم يترك الأمر 
نهائيا إلى أجهزة السلطة؛ فهناك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كأصل يعود إليه الفرد والجماعة عند الخروج على أحكام وقيم الإسلام 
كضمانة رقابية شعبية مستقلة عن مؤسسات سلطة الدولة!") إلى جانب حق 
المقاومة السابق الإشارة إليه. 
ثالنًا: من حيث الغايات: 

وتتمثل غاية التعددية السياسية فى الغرب فى تقديس حقوق وحريات 
الفرد؛ فهى تقوم على الفردية ‏ بمعنى أن الفرد فى المجتمع الليبرالي هو القيمة 
العليا والهدف الأعلى والأسمى للنظام السياسي هناكء بينما غاية التعددية 
السياسية فى الإسلامية هى تحقيق المجتمع المسلم كما صور فى القرآن والسنة» 


)١(‏ راجع بصدد ضمانات التعددية فى الإسلام والغرب : د. محمد طه يدويء بحث فى 
النظام السياسي الإسلامي؛ مرجع سابقء ص وص .١77‏ 
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والذى يقوم على إعمال مصالح الفرد والجماعة معا وهو ما جاءت به تشريعات 
العبادات والمعاملات معا(). 

وإذا كان التصور الإسلامي قد أقر التعدد والتنوع السياسي فقد ربطه 
بالجانب العقيدي على نحو ما تقدم؛ ذلك بينما التعددية السياسية الليبرالية وإن 
كانت حافلة بالتنوع والتعدد والمنافسة لكنها فارغة فى معالجة " القيم :وعدا" » 
وتجعل من قيمة المصلحة (المنفعة) الفردية هى القيمة العليا "16ممدن11] " التى 
تعلو قيم المجتمع الأخرى؛ وهى فى هذا لا تبحث عن الخير أو الصالح العام بل 
تجعل من مبدأ الصراع من أجل القوة هو الهدف والغاية لتحقيق مصلحة جماعة 
معينة دون غيرها من جماعات المجتمع؛ حال الرابطة القومية المدافعة عن حمل 
السلاح (7154) وهى منظمة عطلت لعدة سنوات سياسة عامة مقتضاها فرض 
رقابة فعالة على حمل السلاح فى المجتمع الأمريكي لأنه لا يق مع مصالحهاء 
على خلاف المصلحة العامة لغالبية المواطنين فئ تحقيق هذه الرقابة. ومن هنا 
فالتعددية الليبرالية لا تحقق ديمقراطية حقيقية بل ديمقراطية جماعة من جماعات 
المصالح؛ فهى تقوم على المنافسة كوسيلة لتحقيق التوازن بين جماعات 
المصالح؛ فيتم اتخاذ القرار بصدد مسألة معينة طبقا لقسوة ونشاط بعض 
الجماعات؛ فتقلل الديمقراطية وتنحصر فى مصالح بعض الجماعات القوية» ومن 
ثم فإن مسألة الرضا العام مستحيلة » وتبعا لذلك فإن الفرد مستبعد من ناحية» 
والجماهير مستبعدة من ناحية أخرى؛ ومن هنا ظهر فى الغرب فى الآونة 
الأخيرة اتجاه الليبرالية الراديكالي فى إطار التعددية السياسية (لوونفة8 
«وذلهءس!م) ويرى أن التعددية السياسية وسيلة لتحقيق المشاركة الديمقراطية 
واسعة النطاق وتحقيق العدالة الاجتماعية» ومن رواد هذا الاتجاه ' أولسن : 
01500 " » و" ريكي :ع1 " » كما استهدف هذا الاتجاه جعل الفرد محور 
الاهتمام مجددا » وجاءت محاولات " أولسن " للتوفيق بين المدرسة الليبرالية؛ 


)0( انظر : د. عبد الحميد متولى » الإسلام ومبادئ نظام الحكم؛ منشأة المعسارف 
بالإسكندرية» 941١ءص ١1١4‏ 
ير 


والمدرسة الراديكالية فيما سماه " بتعددية المشاركة: دمدتلهسام تررمندمنهننيوم” 
والقائمة على تعدد مراكز القوة وتنظيم المجتمع ككل وليس سلطة المجتمع فقطء 
وتقييد دور الحكومة؛ ومن ثم الدعوة لمشاركة كاملة مسن جانب الأفراد 
والجماعات فى عملية صنع القرارات السياسية(©. 

وتجدر الإشارة هنا كذلك إلى أنه ظهر فى الآونة الأخيرة تيارا فكريا فى 
إطار تحليلات التعددية السياسية؛ حيث ينادى عدد من المفكرين الليبراليين 
بنظرية قيمية أخلاقية فى مجال التعددية السياسية؛ ومن أبرز المساهمين فيها: 
'جون جزاي :0:83 طول " (155١)؛‏ و"جون كيكس:وعاء1 صطهك" (؟15519), 
و'تشارلز لارمور :2056تهبآ وع1ئدط© " )١1315(‏ .. وغيرهم؛وطبقا لهذا التيار 
تعتبر الحرية الفردية المطلقة هى حرية سلبية لأنها لا ترتبط بمععايير قيمية 
أخلاقية جماعية ‏ وأنها ليست المعيار الوحيد للعمل العام (أى فى المجال 
السياسي) » وعليه نادى هذا التيار بالاتجاه نحو الحرية الإيجابية التنى تجعل 
الفرد ينظر إلى الصالح العام إلى جانب مصالحه الفردية» ويحتكم إلى قيم 
أخلاقية جماعية فى نشاطه السياسي إلى جانب أحكامه الذاتية الفرديةء 
وأن مصادر هذه القيم الأخلاقية الجماعية كثيرة منها العالمية (حيث تقدم 
قيم إنسانية عالمية) إلى جانب الالتزامات العامة فى المجتمع والتى تنتقفل من 
جيل إلى جيلء والقيم الجماعية المستخدمة فى بناء المؤسسات الدستورية 
والسياسات العامة(")... 


أما الإسلام (كشريعة متكاملة) فقد ركز على الجانب الإيجابي للتعددية 
السياسية وللحرية الفردية » وعلى ما يجب على الفرد عمله من أجل تحقيق 
مصالحه ومصالح مجتمعه؛ وأن حياته لها قيمة فى نظره ونظر المجتمع؛ إنها 
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فكرة الحرية المسئولية » وذلك على عكس الغرب الذى يقوم على الحرية السلبية 
التى تستهدف إشباع حاجات الفرد ومنفعته؛ والامتتاع عن أى عمل يضر 
بالآخرين وهى تلك الحرية التى تستند إلى مذهب الحقوق الطبيعية بالإضافة إلى 
ما نادى به "جون سيتورات ميل : 1.5.8111 " و 'بنثام :مبهط:مء8 " بأن الحقوق 
الإنسانية ليست قائمة على ذلك فحسب وإنما على المنفعة أيضا. وأما هذا التيار 
الفكري الذى ينادي بنظرية قيمية أخلاقية فمازال تيارا نظريا فحسب. كما أن 
محاولات تطعيم المجتمعات الليبرالية بالإيمان بالله كرادع للأفراد عن الإسراف 
فى الفردية والأنانية؛ لم تمنع الاس تعلاء العنصريء كما أن دول النم 
الليبرالية كانت أكثر الدول استعمارا وظلما ونهبا لثروات الأمم الأخرى!!"). 

وبصدد المساواة فى الليبرالية الغربية فهى مطلقة (كالحرية الفردية ) بيسن 
كل الأفرادء بينما فى الإسلام هى مساواة نسبية؛ فالكل متساوون فى كل الفشرص 
وأمام الشرينعة وفى إبداء الرأى.. الخ. بيد أن واقعية الإسلام تقر بان الأفراد 
غير متساويين فى القدرات والمهارات؛ كما جعل الإسلام للمساواة حدودا يحفظ 
بها النظام فى المجتمع ؛ وأقر بالمساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق 
والواجبات9). 

والإسلام منذ ظهوره كدين يجمع بين الفكر والتطبيق» وبين متطلبات الدنيا 
والدين؛ لم يعرف صورة الدولة الثيوتراطية؛ كما عرفها الغرب؛: وهسى الدولة 
التى ينفرد فيها رجال الدين بمزاولة سلطات مطلقة بدعوى أنهم مفوضون مبن 
قبل الله فى سن القوانين وتطبيقها » وليس لأحد أن يراجعهم فيما يرون 
فقراراتهم نهائية» وقوانينهم مقدسة لا تمس؛ وإن من يدعي بأن الإسلام قد عرف 


)١(‏ انظر : د. فوزي محمد طايل ؛ أهداف ومجالات السلطة فى الدولة الإسلامية ؛ دراسة 
مقارئة» دار النهضة العربية؛ 1985 عص 7١18‏ ؛ وأيضا: د. أحمد جلال حمادء حرية 
الرأى فى الميدان السياسي ‏ بحث مقارن فى الديمتراطية الغربية والإسلام » دار الوفاءء 
ص 1987 » ص 1١١‏ ء وكذلك د. نيفين عبد الخالق: المرجع السابقء ص4؟1١.‏ 

)١(‏ انظر : د. فوزى محمد طايل» المرجع السابق؛ من ص 5١١‏ » إلى ص؟؟؟. 
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" الثيوقراطية " فهذا بسبب سوء فهم أو سوء نية أو كليهما ('. فلا توجد فى 
الإسلام حكومة إلهية من مجموعة من الناس أيا كانت منزلتهم » فهى حكومة 
إنسانية تخضع فى قراراتها وتصرفاتها للكتساب والسنة؛ وتخضع للخطأ 
والضواب!"), 

" فالإسلام لم يقرن السلطة الدينية والمدنية فى شخص واحدء فالحاكم ليس 
هو مقرر الدين وواضع أحكامه بل هو منفذها » فليس فى الإسلام سلطة دينيسة 
سوى الموعظة الحسنة» وهى سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع يها أنف 
أعلاهم » كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم؛ فلا سلطان ديني للحاكم 
أو للقاضي أو لشيخ الإسلام؛ فلم يجعل لهم الإسلام أدني سلطة على العقائد 
وتقرير الأحكام؛ وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية قررها 
الشرع الإسلامي؛ وليس لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة أو الوصاية على 
إيمان أحد " 2, 

والإسلام ليس منهجا بشريا بل هو رسالة من خالق الوجود؛ وهو منهج 
شامل لتحريك طاقات الإنسان فى اتجاه ينسجم مع أصل تكوينه؛ أما الغرب فهو 
ثنائي الأصل؛ أخذ من المسيحية ومن التراث اليوناني والروماني» وفى مجال 
السياسة ارتكز على التراث الوضعي دون الديني» فمن ناحية كانت نظرة 
الكئيسة فى العصور الوسطى للإنسان من حيث هو كائن روحي رد فعل عنيف 
على مادية النظرة الرومانية » ففقد الإنسان الأوربي توازنه فى العصور 
الوسطى؛ ومن ناحية أخرى جاءت الوضعية التى نادي بها " أوجست كونت " 
واعتبرت الإنسان كائنا يستطيع تشكيل قيمه بنفسه وتحويلها إلى دين وحمي 
يضبط حركته الاجتماعية ومن ثم فلا حاجة إلى الأديان فى زعمه كما أن 


)١(‏ انظر : نبيل هلال هلال ٠‏ الاستبداد ودوره فى انحطاط المسلمينء المكتبة الجامعية 
بالإسكندرية» ٠ءيص‏ 7١٠اءوص .1٠١4‏ 
(1) انظر : د. محمد البهي» الإسلام فى حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة» مكتبة 
وهبة 3151/4 ص 74. 
م( أنظر:محمد رشيد رضاءالخلافة»الزهراء للوعلام العربي.5488١,ص 1١4١‏ وص47١.‏ 
شافرة 


المذهب النفعي نظر إلى الإنسان من خلال غريزته الذاتية المصلحية التى تحقق 
له أكبر نفع ممكنء» فمقياس الحق عنده مرهون بمدى تحقق مصلحته» ومنهج 
التغيير النفعي [البراجماتي) رأى الحق فى تحقق المصلحة بمعزل عن القيم 
الروحية ومبادئ الجق والعدل المجردين فى تاريخ الفكر الإنساني» وكل هذا 
أوجد ثغرات واختلالات فى حياة الإنسان الأوربي بل والغربي بصفة عامة!'). 
فالغرب فى عصور نهضته انفصل عن الدين ؛ وادعى أن الإنسان 
مكتفى بذاته لا يحتاج إلى دين. إنها " العلمانية :«روتيةاناه56 " التى كانت من 
وراء تحول الفكر الأوربي فى العصور الوسطى من كونه فكرا دينيا بحتا إلى 
فكر مادي؛ والعلمائية فى مرحلتها الأولى (فى القرنين السابع عشر والثشامن 
'عشر) اعتبرت الدين أمرا شخصيا لا شأن للدولة فيه» وأنها لا تسلب المسيحية 
كدين من كل قيمة لهاء ولكنها حرصت على سيادة الدولة المطلقة فى مواجهة 
سلطة الكنيسة ووصايتها فى القرون الوسطى على الإنسان؛ فانتهى التنازع على 
السلطة بالفصل بين السلطتين: وأن السلطة المطلقة تكون للدولة:؛ وأن الدولة 
عليها حماية الكنيسة. وفى 'المرحلة الثانية للعلمانية (فى القرن التامع عشر) 
والتى بلغت فيها قمتها فى التطرف فى الفكر المادي التاريخي (الفكر الماركسي) 
فيما عرف بالثورة العلمانية والتى نادت بهدم الدين من حياة البشرية؛ وكانت من 
وراء نشأت الفكر الوضعي (أو الواقعي ) » الذى نادى بحصر وسيلة المعرفة 
فى الحواس والاعتماد على التجربة والملاحظة؛ وانكار ما وراء الحواس 
(الغيبيات) كما نظرت تلك الثورة العلمانية إلى الدين كوحي إلهي لا تدركه 
الحواس على أنه لا يمثل حقيقة بذاته» ويجب إبعاده عن توجيه الإنسان أفرادذا 
وجماعاتء وتبعا لذلك يجب أن يحل العلم محل الدين فى توجيه الإنسان (حيث 
يقوم العلم على نتائج يقينية)!". 


)١(‏ انظر : د. محسن عبد الحميدء المذهبية الإسلامية والتغيير الحمضاريء كتاب الأمة» 
العدد".ء 15484 ؛ من ص ال إلى ص ١ل/ا.‏ 
[ له انظر : د. محمود عبد الحكيم عثمان» نظرة فى الفكر الإسلامي الحديث؛ الدار الإسلامية 
5 ص "م وص 350. 
يه 


كل هذا يدلل على أن التعددية السياسية الليبرالية لها سياقها التاريخي؛ 
والذى يختلف تماماً عن سياق التعددية السياسية فى الإسلام؛ ففى الإسلام الديين 
والحياة توأمان لا ينفصلان» ولابد أن ترتبط التعددية السياسية بكل عناصرها 
بقيم وأحكام الإسلام ؛ بينما هى فى الغرب منفصلة عن الدين من ناحية » وبعدم 
استغلال الدين فى إطارها. 

وهكذا فإن التعددية السياسية الليبرالية ههى حصيلة تطور تاريخي طويسل» 
بعد أن عاشت هذه المجتمعات الغربية صوراً من الاستبداد والتعسف من جانب 
السلطةء فكان من إيجابياتها أنها قدمت للبشرية أدوات وضوابط وتوازنات للحياة 
السياسية تحول دون تدلى القائمين على السلطة إلى الاستبداد» لكنها رغم ذلك 
مازالت عاجزة عن تقديم حلول لمشكلات التفاوت الاجتماعي والمساواة والتمبيز 
العنصري ٠‏ فالمساواة مثلاً مازالت حبرا على ورق حيث التجاهل فى الواقسع 
العملي الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية» كما هو الحال بالملونين (وخاصة 
السود) فى الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة 
قد راحت تشكك فى أهم دعائم التعددية الليبرالية وخاصة الفردية؛ وأعادت 
مجدداً التأكيد على دور الدولة فى إشباع حاجات أكثر أهمية. بالإضافة إلى أن 
هذه التعددية الليبرالية فى مجال التطبيق استبعدت دور الفرد فى الحياة السياسية 
من ناحية » والجماهير من ناحية أخرى؛ وفتحت الباب لاستبداد الجماعة الأقوى 
والأكثر نفوذاً فى المجتمع كبديل عن استبداد سلطة الدولة. وليس مصادفة أن 
الديمقراطية الليبرالية (وأهم أدواتها التعددية) هى ديمقراطية نيابية (وليست 
مباشرة كما فى أثينا القديمة) » وهى لذلك بعيدة عن الشعوب ولا تعطلي 
للاستفتاءات الشعبية موقعاً كبيراً فى عملية اتخاذ القرارات السياسية إن لم 
تحظرها كلياء ولقد انتهى الأمر إلى تسليم السلطة إلى القلة الرأسمالية هناك 
والتى تستخدم أجهزة الإعلام فى تشكيل اتجاهات الرأى العام لحسابهاء وحينما 
تتسلم هذه القلة السلطة هناك ولا سيما السلطة التشريعية تصبح هى المملة للئمة 
وإرادتها هى القانون الذى يجب أن يطاع ؛ لأنها تمثل الإرادة العامة التى لا 
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تخطئ ولا يتصور منها جور("). 
من هنا فإن التعددية السياسية الليبرالية مازالت فى طور نموها ولم تبلغ 
منتهاها بعد فمازالت هناك أوجه قصور وعجز وثغرات لم تسد ولعل الاتجاه 


الراديكالي والأخلاقي ومحاولات تطعيمهما بالإيمان وغيرها أكبر شاهد على 
ذللك. 


)١(‏ راجع فى هذا الصدد : د. نيفين عبد الخالق؛ الأبعاد السياسية لمفهوم التعددية؛ مرجع 
سابق»ء ص 147 » وأيضا : محمد الغزالي؛ أزمة الشورى فى المجتمعات العربيية 
والإسلامية» دار الشرق الأوسطهء ١15٠‏ ء ص 559 : وكذلك ؛ د. جسلال معوض» 
المرجع السابقء ص 15 » وأيضا : موسوعة العلوم السياسية (من مطبوعات جامعة 
الكويت) مرجع سابق؛ ص 45 » د. صلاح الصاوي ء المرجع السابق» ص .١‏ 
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وواضح من كل ما تقدم أن فكرة " التعددية السياسية " فى التصورين 
الإسلامي والغربي قد جاءت كتنظير لتعدد الآراء والمصالح المفضى إلى تعدد 
القوى فى المجتمع؛ وحق هذه القوى (أفرادا وجماعات) فى التعبير عن نفسها 
وفى التنظيم؛ وفى المشاركة فى اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة 
لمجتمعهاء وفى تداول السلطة فيما بينها سلمياء وحماية حقوقها وحرياتها بإطار 
قانوني منظم. ومن ثم استهدفت هذه الفكرة البحث عن صيغة سياسية ملائمة 
لضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات وأمنها وتحقيق تماسك المجتمع 
واستقراره. بل واستهدفت كذلك تقويم أداء سلوك ونشاطات الأفراد.والجماعات 
والسلطة فى المجتمع بالاستفادة من كافة الآراء والاتجاهات فى المجتمع!). 

ولقد وضح من مقارنة مضمون التصورين الإسلامي والغربي بصدد 
الفكرة أن هناك تشابه ظاهري بين التصورين من ثنايا عناصر التعددية السياسية 
المختلفة» وظهرت الاختلافات جلية فى مجال ضمانات الفكرة؛ حيث قدم الإسلام 
ضمانات أكثر موضوعية بتوفيره مشاركة شعبية واسعة من ناحية ورقابة شعبية 
أيضا للتعددية السياسية من ناحية أخرى؛ وهى ضمانات عقائدية سياسية قانونية 
على نحو ما تقدم» على حين جاء الغرب بضمانات قانونية شكلية هزيلة » كما 
وقف التصور الغربى للتعددية السياسية فى التطبيق عاجزا أمام مشاكل التفاوت 
الاجتماعي والتمييز العنصري والمساواة وغيرها. كما ظهر كذلك الاختلاف فى 
غاية التعددية السياسية فى التصور الإسلامي والغربي؛ فعلى حين لم يفصل * 


)١(‏ راجع بصدد مضمون فكرة التعددية السياسية هنا : د. على:الدين.هلال » التعددية 
المجتمعية؛ فمن ندوة التعددية فى الدول العربية» مرجع سابق: ص 7١‏ ؛ وكذلك : د. 
نيفين عبد الخالق ؛ المرجع السابق» ص 15: ص ١١5‏ ص .17١‏ 

حنضة 


الإسلام بين الجانب القيمي والعقيدي والجانب التطبيقفي للتعددية السياسية » 
وجدنا الغرب قد انفصل عن الدين فى واقعه السياسي » وارتكز بصدد تقديمه 
لفكرة التعددية السياسية على تراثه الوضعي. 

ومن جملة ما تقدم ننتهى إلى القول بأن الإسلام قد سبق الغرب فى تقديم 
جوهر فكرة التعددية السياسية وقدم لها ضمانات أكثر فاعلية ونفاذاء فى مواجهة 
الغرب؛: وترك تفصيلات الفكرة لاجتهاد المسلمين وفق قيم وأحكام الإسلام 
ومصالح مجتمعاتهم؛ وعلى اعتبار أن شريعة الإسلام حاكمة للزمان والمكان 
وليست محددة بزمان أو مكان. وإذا كان الغرب قد عرف الفكرة من ثنايا 
احتكاكه بالعالم الإسلامي وطورها فى مجال التطبيق واس تخدامها كأداة فى 
تحقيق ديمقراطيته الليبرالية؛ فإنه لم يبلغ الكمال فى مجال التطبيق وهناك أوجه 
عجز وقصور يستطيع الإسلام أن يقدم لها حلولاء وهذا يدلل على أن الإسلام لم 
ينته دوره مع حركة التاريخ وتطور البشرية لأنه وحده الذى يوازن بين الجانب 
المادي والعقيدي » ويحقق التوازن بين الفرد والجماعة. 


انتهى بحمد الله 
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